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النسخة الالكترونية من إعداد حمزة الهاشمى 


بم الله الرّحْمَن الرّحيم 
مد خُل تمهيدي حول الاخثصاص الإقليمي وَحَوْلَ نازع القوانين 
يك مادة شؤون الأعسرة 
7 - حول الاختصاص الإقليمي ؛ 
4" الْمَادَةٌ 40 من قائون الإِجْرَاءَات المدنية والإدارية : 


([قضلا عم ورد ب4 المواد 37 و38 و46 منْ هذا الققانون: ترف 
الدعاوى أمام الجهات القضائية المنيثة أدناه دون سواها : 


f 5 


«| «aa Î 


2- بے مواد الميراث» دعاوى الطلاق أو الرجوع: الحضانة: 
لنفقة الغذائية والسّكن:ء على التوالي : أمَّام المحكمة التى يَعَعْ 2 
دائرة اختصاصها موطن المتوفى» مسنئكنْ الزوجية» مكان ممارسة 


و ور و 


الحضشاة: موطن الداكن بالتقعة» كان جود الكو 
4 الصو مزل الرَوْجيّة هو مزل الرّؤج = قرار الحكمّة 
اليا الصادر عن غرفة شؤون الأسرة بتاريخ 02 فصلا 2 
الطفة ن رقم 53 و N‏ العليًا ے2 عددها رقم 
9 الصفحة 59 وقد جَاءَ فيه ما خلاصته : (متى كان من المقوّر 
شرع وعلى ما جرّی به قضاءً المجلس الأعلى: أن الشويعة الا 
البيت کیال الالتحاق بمثزل زوؤجها فان القضاء يما يُخائف 
آحڪام هذا ا فيقا لقاعدة مقررة شرعا. إذا كان الثابت 
شرعًا أن المحلّ الزوؤجي هو منزل الزوج وليس متزل الرَوجة فَإِنّ قضاة 
الاستثناف بقضائهم عكس ذلك خرقوا قاعدة مقررة شرعًا وميا . 


إ1 


4 المَادة 426 من قائون الإجْرَاءًات المَدَنِيّة وَالإدَاريّة : 
[تكوٌ المحكمة مختصة إقليميا ؛ 
اع مَوضوع العدول عن الخْطبة بمكان وجود مَوْطن المدعى عليه, 
2 مَوضوع إثبّات الزُواج بمكان وجود مؤطن المدّعَى عليه 
1 حي موأضوع الطلاق أو الرُجوع بمكان وجود المسلڪن الزوجي ؛ 
وبك الطلاق بالتٌّراضي بمكان إقامة أحد الرُوْجَيْن حسب اختيارهما. 
4-4 مَوْضوع الحضانة وحَق الزيارة والرّخص الإدارية المسمّة 
للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة, 
4-5 مَوْضوع التّفقة الغذائية بموطن الدّائن بهاء 
6ك مَوضوع ماع بَيْت الرَوجية بمكان وجود الممكن الرُؤجي: 
2-7 موضوع التّرخيص بالرُوَاجٍ بمكان طالب التّرخيص, 
28 موضوع المنازّعة حول الصّداق بمكان مؤطن المدّعى عليه 
2-9 موضوع الولاية بمكان ممارسة الولااية] . 
€ قرار المحكمة العلا الصّادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية 


بتاريخ 1986/12/29 فصلا بے الطعن رقم 1 (متشور بالمجا ة 
القضائيةء العَدّد 2/1994ء الصفحة 1) وقد جَاءَ فيه : المد : 


3 رر ا أن الاختصاص الى الجهة القضائية ب دح اوی 
598 ق أو العودّة إلى مسكن الروجية يَكون مام المحكمة التي يق 
ے2 دائرة اختصاصها مسك الزوجيةء ومن ثم فان اا ء بما 
يحالف هذا الميدأ يعد را للقانون. ونا ڪان التّابت» Er‏ 
الحال: أن السٽڪن الروجي يقع بدائرة ااا ابولاية سعيدة وان 
الطاعن دفع بعدم الاختصاص المحلي أمام محكمة تيارت تُه 
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7. 


مجلميها فان قضاة المَوْضُوعٌ الذين لم يستجيبوا لدفع الطّاعن يكونوا 
قد خرقوا القائون). 

الاختصاص المحلي لمبيس من التظطام العام = فرار المحكمًة 
العليًا الصادر هر شرف الأحوال الشخصية بتاريخ 2009/01/14 فصلا 


بے الطمن رقم 474956 (مشور بالمجَلة القضائية: الْمَدَّد 2/2009: 
اة 271( وقد جاء فيك : 


والوجه الأول : مأخود من عدم الاختصاص وتجاوز المتلطة 
سكيكدة سم الأحوال الشتخصيّة قد خرقت نص المَادة 8 من قانون 
الإجراءات المدنية» لان السك المختصة هي مكان وجود مقر 
الرؤْجية» وأنّ الطرفيّن لا زالوا حي أمام E‏ کک 
أول درجه بعدم اتان يحض سحيكر:ة بقضية ت الحال. 


حيث أن عدم الاختصاص المحلي: لا يُعَدَ من النظام العام بل 
يڪن تجاوزة إذا لم تياك ند اح أطراف الت دام ما 
يجعلٌ الوَّجْه الأول غير مؤسّس يتوجُبُ رده. 

ج المحكمة المختصة بتسجيل الميلاد = قرار الحكمّة العليًا 
الصادر OO‏ الشخصية بتاريخ 4 فصلا د 
الطمن رقم 37790 (منشور ااا القضائية؛ العَدَّد 22/2007 
الصفحة 5ق اء فيه + الا وک كان الولادة هن 
ا محليًا بالمنازعات ذات الصلة بتسجيل الميلاد) ‏ اعتمان! على 
أخكام الْمَادّة 61 من قانون الحالة المدنية والمادّة 8 من قانُون 
الإجرَاءَات المدنية (القديم). 


مدر 


> الاختصناص حلي من التظام العام بالتسبة لعقور الحال: 
المدئسسة امیر 4 2 ة بالخارج = شرار المحكمة العليًا الحتادر عن شرو 
الأحسوال الشخغخصية بتساریخ 2012/01/12 فصلا د ن 
|65457 725 شور بالمجلة القضضائية: المدّد 22012 الصفود: 243( 
وقد حاء فيه : (المَيّدَأ : الاختصاص الإقليمي ا شان ۽ مسائل الحال: 
المدنية من التّظام العام. محكمة الجزائر هي المختصة بتسسجيل 
عرك وافع لك بلطل أجنبي ) ع( وجا ء 4 حيثيّات القرار : 


”"وبالّالي فإئة إضافة إلى أنّ النيابة استأنفت الحڪه اعتمارًا 
على أن الزُواجَ وقعْ ب المغرب وفعت بعدم الاختصاص وهي بذلك 
تقصد الاختصاص الإقليمي: ٠‏ فإن عدم تسجيل الزواج الواقع بك بار 
أجنبي بسبب عدم التُصريح به فإمًا أن يُسجَلَ ‏ البلد الواقع فيه إذا 
:ڪان القانون المحلي يَقَبِل التصريحات المتأخرة: أو الحْصولٌ على 
. الحكم بالشَسْجيل من رئيس محكمة الجزائر يقضي بتسنجيله د 
السجلات القنصليّة وفْقا لأخكام المَّادّة 99 من قانون الحالة 
: المدنية» وأنَّ قضاة المجلس بقضائهم بعدم الاختصاص الإقليمي قد 
طبقوا صحيح القانون لأنّ الاختصاص الإقليمي بشأن المسائل 
١‏ 2 بالحالة المدنية راعى المشرع د تحديده اعتبارات تتظيمية 
مله تتعلّق بحسن سسَيْر العدالة وتقتضيها مصلحةٌ التّظام العام ويكون 
بذلك الاختصاص الإقليمي بشأن هذه المسائل من التّظام العام 
: استشاء من الفا وبإمكان القضاة إكاوثة هن اء أتقسهم› > مما 
يجعل الوجة غير سديد مستوجب الرطضر“. 
ثانيا - حول تتَاع القوّانِين : 


8- حال ال القوانين (بين الدول) ف فيما يتلق بصحة ة الزواج 


زو ا 
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« المَادة 1١‏ (عدّلت بالقانون رقم 10-05 المؤرخ 4 20 يونيو 2005) : 


يسري على الشروط الموضوعيّة الخاضصة بصحة 4 الزواج القانون 
الوطني لكل مں الزوجين. 


6 المادة 2 (عدلت بالمانون رقم 10-05 المؤرخ به 0 يونيو 2005) : 

يُسري قانونُ الدولة التي يَنتمي إِليّْهًا الرَوْجٌ وشت انعقاد الزواج 
على الآثار الشخّصية والمالية التي يرتبها عقد الرُواج. 

ويسري فحن الحلال الزواج والائفصال الجسماني القانون 
الوطني الذي ين ينتمي إليَهِ الرُوحٌ وقت رفع الدعوى. 

الماد 13 : 


يَسري القانون الجزائري وحده 2 الأحوال المنصوص عليها 2 
المادّتين 11 و12 إذا كان أحد الرّوْجِيّن جزائريًا وقت انعقاد الرواج» 
إلا فيما يخص أهليّة الرّواح. 


ر و 


€ یعود الاختصاص إلى القضاء ء الجزائريّ ب حالةٍ الطلاقٍ بين 
زوْجيْنِ جزائرييْن ¿ يُقِيمَانِ بالخَارج = قراو المحكمة العليًا الصادر عَنْ 
غرفة الأحوّال الشتخصيّة بتاريخ 1993/06/23 فصلا ب الطعن رقم 
4 (منشور بالجلة القضائية» الْعَدَّد 1/1994» الصفحة 63) وقد 
جَاءَ فيه : [المَبْدَآً : مِنَ الْمُقَرَّر قَانُونَا أنّ دعاوى الطلاق أو العؤدة إلى 
ممنكن الرّوجية تُرفع أمام المحكمة التي يقعٌ 4# دائرة اختصاصها 
مسكنْ الرُوجية» أمًا 2 حالة الإقامة ببلدٍ أجنبي فيسري على 
انحلال الرُواج القانونُ الوطنيَ الذي يثتمي إِليْهِ اليد ارت 
الدعوى. وما کا الثابت› لك قيا الحال: أن طرفي التّزاع يقيمًا 
بك بلد أجبي فال لا يسك التي والاتناع على الفل بذ التزاء 
القاثم بين جزائريين لصالح E‏ أجانب» وأئه بإجابة قضاة 
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ا موأضوع على الدفع التملق بعدم اختصاص القضاء الجزائرى يڪونو 
مد أعطوًا تمليلا كافيًا لقرارهم) . 
وأكدت ذلك قَرَارٍ آخَرَ = قرار المحكمة العلا | 
عر عرس الأحوال الشخصيّة بكاريخ 7 فصلا لي ال 
رقم 46305 (مئشور لا القضاكية: EA‏ 1/5 العرنيه 23 
وقد جَاءَ فيه : [َالْمَبّدَأ : مِنّ المُقَرّر قائوئا أنه ي يسري على 7 
الرّواج القانون الوطني الذي ينتيي اليه الزوج وقتَ رفع الدعوى. وأ 
موْطنَ كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي, 
وعد عدم وجود سُكنى يحل محله مڪان الإقامة العادي. ولا ڪان 
الابتء 4 قضية الحالء أن المتخاصمين جزائري وجزائرية يقيمَان 
مؤشتاً ببلدر أجنبي , وطلبًا التّتقناضي أمام محكمة جزائرية فَإِنّ قضاءً 
ا مؤضوع عندما قَضوًا بعدم الاختصاص المحلى فإنهم بذلك قد دفعوا 
الطرفين للتتقاضي أمام القضاء الأجنبي› وآن المسالة عاق بسيادة 
القانون الوطني» مما يتعيَّنُ نقض وإِبْطالٌ قرارهم المطعون فيه). 
€ وأكدت ذلك ے قرار آخرٌ = قرار ااج العليًا الصادر 
عَنّ غرفة الأحوال الشخصية کار 3 فصلا ب4 الطعن 


رقم 91671 (منشور بالمجلة القضائية» الْعَدَد 1/1994, الصمحة 72) 
وقد جاءَ ے حيثياته : 


إعن الوجه الأول الما خود من عدم اختصاص القضان الجزائري 

¦ وخرق القانون 2 الماد 8 من.قائون الإجراءَات المدنية : 

ظ لڪن وحيث أن الحكم السنائف الوب بالعرار المطعون فيه 
| برّر بما فيه الكفاية اختصاص محكمة بئر مراد رايس للفصل 3 
: دخو الطلاق اللرطوطة عام من طرف الرُوْح (المطعون ضده)»؛ وقد 
: جاء ے2 إحدى حيثيّاته على اا (وآن الْمَادة 8 من قائون 
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الإجراءات المدنية تقصد ب معانيها المساكن الرّؤجية المؤجودة # 
الشراب السوطني للجمهوريسة الجزائريية؛ إضسافة إلى أن القاضي 
ظ الجزائري لا يتنازل عن الفصدل ف مثل هذه الدعاوَى (دغوّى الطلاق) 
| الى القاضي الفرنسي), وهي حينية منسجمة م ع الششريع الجزائري 
حيْث نصّت الماد 0 من القائون المدني قائلة : (كسري القوانين 
ٌْ المتملقة بالحالة المدنيسة للأشخاص وأهليُتهم کلب ى الجزائريين ولو 
: كانوا مقيمين 4 بلاد أجنبية)؛: كما نصت الفقر: الأخيرة مسن 
الْمّادَة 12 من القائون المدني على أن (يَسْرِي على الحلال الرْوَاجٍ 

١‏ القانون الوطني الذي يثتمي إليّْه الروجٌ وقت رفع الدّعوّى) وبذلك 
فق تحدّد القانونُ الواجب التطبيق على التزاع الحالي بمقتضى 
أ هاتيْن المادتين وهو القانون الوطني للجمهورية الجزائرية؛ ووْجوبٌ 
تطبيق القانون الوطني يتطلَب بالضترورة الالتجاء ء إلى المحاكم 
ظ الجزائرية لتطبيقه؛» إد أن القؤل يقير ذلك كن لآ يسك يتطبيقه على 
. الّزاع ل حالة القول بعدم الاختصاص طبّقا لما تسعى إليه اليؤم 
اا د إعطاء الاختصاص لحاكم أجنبية غير ملزمَةٍ بتطبيق 
ظ القانون الجزائري؛ هذا فضلا عن أنّ الاختصاص المحلّي الذي 
ظ َظْمَهُ الْمَادَة 2 من قائون الإجرَاءَات المدَنِيّة الجزائري إِنْمَا يخص 
اللحاكم الجزائرية دون غيرهاء فلا يعقل أن سحلي 1 
الجراقرية عن ااا فا ماك اج راا 14101 27 
ظ الجزائري هو الواجب التطبيق» فالقاضي الابتدائي بقضائه 
اتا E‏ يكون قد برر شَرْعا وقانونًا وطْبُقَ أحكام الماد 
8٠‏ من قائون الإجراءات اة نيّة تطبيقا سليمًا وبقطع النُظر عن تواجد 
ظ السكن الززوجي بداثرة اختصاص المحكمة أو ص تواجده» 
لخر ال افيه ينا يدا للخكم المستأئف فيما يخص الجوانب 
| المادية فيه يكون قد تبنّى أسنبابَهُ ويُرفض الوّجه الأول. 
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۰ ک 


الو خا 5 السامي ؛ امسأ خود وسن إغفاا ل الاش کڪ ل الجوى 


و سے 
[إأرا جه شراءانت المنخصوصض عليها بالمادتين 33 أ ن قانون الا 


7 


حم راءات 0 


(و ) 49 سض ) قانون الأمسَرة والمنوه بك أغلاد ١‏ 


ڪر“ ن وحيث أن الحكم المستأنف فيما فض ی بالطلاق یں 

غير قابل للاسُتشنافب كما نوه بذلك القرار المطعونُ فيه ١‏ 
حرّثيّاته عمسلا بالمادة 57 من قائون ت رة؛ فالدفع بعد. ا 
إجراءا ت الصلح المنصُوص عليها بالمادة 9 من قائون الأسرة وك ٠‏ 
الدّفْمٌ يعدم احترام المَادَةٌ 5 من قائون الإجراءَات المدّنية 55 
الاققضاء لا تشارً أمام المجلس ما دام القضا: بالطلاق ك مَل 
الاستئتاف بل يَقَبل الطعنّ بالتهقضش فقول ويرخض الوجه الثاني 


€ يَعُودُ الاختصاص إلى القضاءٍ الجزائريَ 2 حالة الطلاق بِنْ 
زوجين إيطاليين ما دامت اس الجزاتةة اللزوجة کا5 3 0 
ااجتسدة) < قزار ا العلا الصادر عَنْ غرفة الأجواق لتم 
بتاريخ 1998/02/17 فصلا ك الطعن رقم 170082 (منشور بالمجلة 
اة اة 0 الصتفحة 167) وقد حَاءَ فيه : [المَبْدا :من 
الممرر شرعا أنه «يسرى قانون التي ينتعي إليها الزن وقت 5-5 
الزُواج على الآثار التي يُرتَبُها عقد الرُّواجٍ فيما يعود منها إلى المال - 
ويسرى على انحلال الرّواج القانون الوطني الذي يثْتمِي إليْه الرُوُمٌ وقت 
رفع الدعوى»؛ ومن المقرّر أيضًا أنه «يسري القانونٌ الجزائري وحده ك 
الأحوال المنصوص عليها 4# المادتين 11 و12 إذا كان أحد الزوجين 
د اكوا وکت انعقاد الزواج» إلا فيمًا يخص أهلية الزواج»» ومن ثم قَإِنْ 
القضاة بحلاف دين ن المبدأين يعد ماتا E‏ 


7 


وصزنا 


بتحلبيق 7 الإيطالي على القضيّة الحاليٌة المتعاقة ة بالطّلاقب 7 ف 
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جزائرية الأصل ولم يثبت رع جنسيتها الأصلية منها رسنميا بعد حصولبا 
على الجنسية الإيطالية » خالفوا القانون وأخطأوا ج تطبيقه). 

> ول = قرار المحكمة المليًا الصّادر عَنْ غرفة الأحوال 
الشخصيّة ة بتاريخ 2008/03/12 فصلا ك الطمن رقم 402333 (منشور 
بالمجَلة القضائية؛ المَدّد 1/2008؛ الصفحة 257) شد اء هبه 
[المَبدأ 34 يختص القضاء ١‏ الجزاري بالماازعسات المسصية کاس 
الجوائب المادية للطلاق القائمة بين زوجين جزائريين مقيمين ك دولة 
أحتبية!» وك قضية الحال فإن القرازٌ المطعونٌ فيه الصادر عن 
مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 4 كان قد أي مبْدثيا 
الك م الابتدائی اا ا مع يق مبالغ التعويض 
والتّفقة ؛ وقد دفع الطاعنُ بأنْ القضاء ء الفرنسي هو اا بالفصل 
ے الجوانب الماديّة باعتبار أن الطرفين يقيمّان 2 فرنساء وأنّ القضاء 
الفرنسي قد فصل # مسائل نفقة المحضونين والسكن:؛ وقد سايره 
قرارٌ المحكمة العليا بقوله : 

«عن الوجه الأول : دون التعرّض لباقي الأوجه لكونه وَجِيهًا 

وذلك لكون الطاعنة والمطعون ضده نَت - بإقرارهما -بِأْئَهُمَا 
يقيمّان بفرنسا مثذ مدَةٍ طويلة. ۰ 

حك فيك مين الاطلاغ على وفائق ملف فض الحالءومسمصداة: 
أن المطعون ضدها كانت قد نشرت دعوى استعجالية (بفرنسا) ضد 
الطاعن حب يقيمان طالبت بوامنظتها متْحَهكا نفقة لبا ولول يهنا 
ردجت اتك على الطامن بان تسل فا شور ا 
المشار إليها أعلاه. 

وحيث ثبت أنّ الطّاعنَ والمطعونَ ضدها يقيمان خارج الراب 
الوطني, لذلك فإِنٌّ القضاء الوطني (بالجزائر) غير مختص بالفصل 2 
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6 


تَققة الأهمال والتفقة المفيشية. والمتاع, وبدل الإيجار لان هذه الغذا 
لافامة الأمذرافب ومكان تواجدهم ؛ ولذلك عماة 25 

اة الكامنة فقرتها الخافسة والستادسة من فانون الإجراءات المد" 
ونا قضس فضاة المؤضوع مجلس قضاء تيزي وزو بخالاف ذلك إن 
قضاءَهم حاءً مخالما للقائون» وللمادة الثامنة طقرتها الا 
والستادسة من قائون الإجراءات المدنية». 


4 الجا شري مزدوج الستسةة يُطبَّقْ عليه القاثون الجزائري - 
رار املسكمة العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بشَاريخ 
4 فصلا 2 الطعن رقم 2202 (منشور بالمج]: 
القضائية ء اعدد 1/2013: الصفحة 282( وقد جاءَ فيه E‏ 
القانونُ الجزائري هو الذي يُطبَق إذا إذا كانت للشخص, > لك وقت 
05 بالتّسبة إلى الجزائر الجنسية الجزائرية وبالَسبة إلى دولة ا 
عدة ٠ة‏ دول أجنبية جئسيّة تلك الدول) . 


€ ضرورة مَهْرٍ الحُكم الأجنبيَ بالصّيفة التنفيدية = قرار 
اللحكمة العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 
4 فصلا بك الطُعن رقم 65 (منشور بالمجلة 
القضائية» العدد 2/2011: الصفحة 8) وقد جَاءَ فية + المت 
ل د جهة قضائيةٍ جزائريةٍ إلى حكُم أجنبي غير ممهور بالصيفة 
لكين لسفيذية للفصل ب قضيةٍ معروضة عليه حرق للستيادة الوطنية! د 
: خضية الحال رفض قضاة ة المؤْضُوع دعوى التطليق على اا 
اي ا م 
4 ومن باب القياس #جاء 4 الفقرة 2 من الْمَّادّة 128 من 
مدونة الاسر المغربية : الأخڪام الصادرة عن المحاكم الأجنبية 
بالطلاق ف أو بالتطليق أو بالخلع أو بالمسخ, ٠‏ تكون قايلة للتّتفيذ إذا 
صدرت عن محكمة مختصة وأسّست على أسباب لا تناف مع التي 
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خان 4 ا وادوظفين المسوميين الختصتين؛ , يفك 3 5 اء 
0 1 43و 2 من قائون اللستطرة ادنيا 

فالا - اريبَاطٌ فاون الأمسرَة بالقائون امدَئِي ويقائون الإجْرَامات نة 

فيمًا يتعلق بأحكام السب المنصوص عليها بالمواد 0 إلى 46 من 
مين | ا فإنة يتعين أيضا الرجوع إلى الأحكام الإجرائية | لمتعلقة 
بهذا النوع من المنازعات, وقد ورد النّص عليها 2 المواد 490 (و) 491 من 
انون الإجراءات المدئية والإدارية› كما أنه 4ے حال تنازع القوانين من 
حي المكان (بين الدول) بشأن منازعات الس فإئه يتعيّن الرّجوعٌ إلى 
أحكام المادة 13 مكرر من القائون ا مدني الجزائري. 

ومجموع هده اللوم اك هنا اتاب مياه .د 
أعقاب الفصل المتعلق بالنّسب (آي مباشرة بعد المَادة 46 من قَانُون الأسر. 

وفيما يتعلق بأحكام الطلاق صوص عليها بالمواد 47 وما 
يعدها من قائون الأمسْرَة فإنه فين آنا الرجوع إلى الأحكام 
الإجرائية الملتعلقة بهذا النوع من المنازعات» ول ورد الله عليها 2 
المواد 427 وما بعدها من مانو الإجراءات ا والإدارية, وهي 
تتناول أحكام الطلاق بالتراضي› وأحكام رفع الدعوى إذا ڪان 
طلب الطلاق من أحد الرُوجين: وأحكام الصلح: a‏ 
الكت (التحكيم)› وأحكام الطلاق والتطليق. . ومجموع هذه 
التصوص مدذڪورة 2 هذا الكتاب مباشرة 2 نهاية الاب الثاني 
انظ بانحلال 3 (أي مباشرة بعد الماد 80 من ق الأسرة). 
ا الحجر - المفقود والغائب - الكفالة) المنصوص عليها 
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على سن قا أشن م ات لز 
كاه الإجرائية المتعلقة بهذا النوع من رعات؛ وقر ورد ,ام 
ايها 2 المواد 492 إلى 497 من قائون الإجراءَات المدزرة وال ار 
وهي تتناول إجراءات الكفالة؛: وكذا الماد 13 مكرر | 
القائون المدّني المتعلقة بأثر الجنسية على الكفالةء س 
التصوص مذكورة © هذا الكتاب مباشرة ے نهاية الباب الشا: 
المتعلق بانحلال الزواج (أي مباشرة دم المَادة 5 من قَائُون اا 

وفيمًا يتعلق بإحكم الميراث المنصوص عليها بالمواد 6 إلى 
3 من الوم الأمسرة فإنه يتعين أيضنا الرجوع إلى الاح 

الإجرائية اا بهذا العو هن المنازعات» وقد ورد النّص عليها د 

المواد 498 (و) 499 من قائون الإِجْرَاءَات الْمَدَنْيّة وَالإدَاريّة: وهي 
ان أحكامٌ الاختصاص المحلي واتخا التدابير التحفظية بشان 
التركة؛ إلى جانب ما ورد 2 القائون المدتئ من أحكام تتعلق ببِيْع 
التركات وأحكام البيع 4 مرض الموت كما هو منصوص عليها 2 
المواد 404 إلى 408 من القائون المدني. .ومجموع هذه التصوص 
فيتكو: ذا هذا الكتاب مباشرة ب4 نهاية الكتاب الثالث المتعلق 
بالميراث (آي مباشرة دا 3 من کان الأسرة). 

وفيمًا يتعلق بأحكام الوّصيّة اللنصوص عليها ب2 الفصل الأوّل من 
الكتاب الرابع ب2 المواد 184 إلى 201 من قَانُون الأممرَة فإنه يتعيّن أيضا 
الرجوع إلى ما نص عليه القائون المدّني بشأنها ب2 المواد 775 إلى 777 منه. 
وهذه النصوص مذكورة 4 هذا الكتاب مباشرة 2 نهاية الفصل الأوّل 
من الكتاب الرابع (أي مباشرة بعد الْمَادّة 201 من قائُون الأمنْرّة). 
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القانونُ رفم 11١84‏ المؤرح 4 9 رمضان هام 1404 المواهق و 
i, 8‏ 1984 

المتضمّن قائون الأسْرة» المعدّل والمثمم. 

معدل بالأمر رقم 02-2005 المؤرخ ف 2005/02/27, 

نص تطبيقي ؛ المرسوم التنفيذي رقم 154-06 المؤرخ بے 2006/05/11 

د كان فن الممستحسن والمفيد جدالو ان الفانون حدد مهوم 
الصطلحات المستعملة فيه لمع أي اختلاف د التفسير أو الثأويل. 
على غرار قوانينَ أخرّى سلّك فيها المشرع الجزاة ثري هذا المنهج. 

أحكاءُ عامة 


الماد الأولى : 


العلاقات بَينَ أفراد الأسْرَة لأخكام هدا القاثون. 


# يتضْمّنٌ فَانُونُ الأمرّة النصوص القانونية التي تنظمٌ وتڪ 
المواضيع التالية : 

هسال الزوا واتملالة: 

م 

- والنيابة الشّرعية بما تشمله من ولايةٍ ووصايةٍ وتقديم وحجرء 

وكام اققو والفائب: ظ 

- وأحڪام الكفالة› 

- وأحڪام المبراث»› 

- وأخكام التبرعات (وضية - هبّة - وقت). 
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المَادَةٌ 2 


الأسرَة هي الخلة الأساسيية للمجتمع وتتڪون من أشسخاصر 
ورف ودر ميلّة الروجيّة وصيلة القرابة 0 


€ معتى اسر لحل سار سير 
جمع أُسُرّات وأسْرَات وأسّر 

1[ -عائلة» أهلٌ الرّجل وعشيرثة "ذهب هو وأمكرثه إن اللصية. 
كس E‏ ؛ الأمسْرة المالحة : أهل الملك أو الملحة-رر 
السو : عائلها والمستول عنها. 


2-جماعة يريطهًا أمرٌ ا مشتركء الأمْرَة التعليميّة : العاملون ب 
حقل التعليم": أُممْرة اللغات الساميّة : فصيلة اللغات السامية-أمن ؛ 


- وفقهاء الشريعة يستعملون مصطلحات 500 وهي الأَمْلُ 
وَالْعِيّالَ وَالآلُ» ويقصدونّ الشخص ومن يُعول من زوج وفروع و صول. 


ال3 


كيد الأسلرة ج حَيّاتِهًا على الشرايط والتّكافْل وَحُسنِ 
المعاشرة وَالكّريٌة اال وج الخلق ونيك الآقات الاجتماعية. 


$ ڪر هذه الماد بالأسمى الصحيحة التي تقوم عليها السو 
وكستعد أفْكارَ التسلط والاستيداد التي قد ُولدها بعض التقاليد 
الاجتماعية 2 بعض الجهات أو _2 بعض الأزمنة» ويتعين م الاستهداء بهذه 
القاعدة والرجوع إليها عند معالجة أي اضطراب 2ے العلاقة بين الرُوجين 
فيما بينهما أو فيما يتعلق بمعالجة مسال الحضانة. 
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الْمَّادة 3 سه رر : (أضييفت بالأمر رقم 05-2 المؤرّخ بخ 27 
اير 2005) 
فبرایر 


ا “ التَيّابّة العامة رفا أصليا ج جُميع الْقَضنَاي الرامِيّة | الى 
يق أَحُكام هذا القائون. 


> الطرف الأصنا ي ب4 القضيّة هو الطرفُ الذي لا يصح أن 
ان ومَةٌ من دونه ؛ من جهة» ويّحق له تقديم التفوع والطلبات 
وامنتعمال طرق الطمن من جهة أخرى. 


4ه لم يتطرّق قائون الأمئرة لكيفيّة تكليف النيابة بالحضور 
أو تبليفها بعريضة الدعوى أو بمذكرات الأطراف, غير أنَ المَادّة 
8 من قائۈن الإجراءات ال والإدارية ے باب طلب الطلاة من 
أحد الرّؤجين نصّت على أنّ على المدّعي أن يبلغ رسنميا المدعى عليه 
والنيابة العامة بنسخةٍ من عريضة الدعوى, وآضافت اقرح الثانية 
يأنه يجوز له أيضنا تبليعٌ النيابة العامة عن طريق أمانة الضيط. ويذلك 
يبقى هناك إبهامٌ وغموض فيمًا يتعلق بالموضوع لآن المشرع لم يحسم 
بصفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ كيفية تكليف أو تبليغ النيابة كقاعدةٍ 
عا افك على ار هاا ف القن الثانية واا كبا 
هو مذكوز أعلاه لا يستقيم مع الواقع العملي لأن المتقاضين ليست 
لہم سلطة على أمانة الضتبط حتّى يطلبوا مثها تبليغ الثيابة. ثم أن 
حضور ممثل الثيابة بقوة القانون ب تشاكيل محكمة شؤون!| دساو 
يفيد حتمًا اطلاعه على كل قضايا الجدول. 

€ قبل صدور هذا النص كان الأمْر يقتصر على تبليغ التيابة 
العامة بملقات القضايا المتعاقة بحالة الأشخاص E‏ لأحكام المَادة 
141 من قائون الإجرَاءَات المدّنيّة القديم (الأمر رقم 80-71 المؤرخ 2 
29 ديسمبر 1971) التي كانت تنص : 
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(يجب إطلاع النائب العام على القضايا الآتية : 
|“ القضايا التى تشملق بالدولة والحماعات لمحل : امسن 
العمومية والمصالح والہبات والوصايا لصالح الخدمات الاجتماعية ! 
2- القضايا الخاصة بحالة الأشخاص› ۰ 
أذ د 


وتُرسّل هذه القضايا الموضحة آنفا إلى الثائب العام قبل ٠10‏ 
أيام على الأقل من يوم الجلسة بواسطة كتابة الضبط. ١‏ 


ويجوز للنائب العام الإطلا على جميع القضايا الأخرى الى ' 
يرى أن تدخله فيها ضروري ولاسيما القضايا الماسة بالنظام العام. ٠‏ 


ا ل رع ررحو كادي لتر و رمز يمرو ع رج E‏ اح وكات بكر كيت عاد اغا توي ممت مح 1 


3 إلا ا التائب العام من التظام العام = قرار الحكمّة العُليًا 
الصادر عن غرقة الأ خوال الك هة بتاريخ 1984/02/03 فصلا 2 
الطعن رقم 34762 (منشور بالجلة القضائيةء العَدّد 4/1989: الصفحة 
8) وقد جَاءَ فيه : (المَيْدا ان المقرة قائونًا أنه يجب ابلا ال الاب 
العام بالقضايا المتعلقة بحالة الأشخاص» ومن ثم ۾ قان العضات ينا ذا 
هذا المَيْداً يعد خَرقا لإجراءِ جوهري وانتياكت) لقاعدة 9 ون 

خواعد النظام العام. وا كان فضاة الاستئتناف وافقوا على حكم قضى 
بالطلاة ق دون إِبُلاغ املف المتعلق به إلى الثاكب العام فإتهم بقضائهم هذا 
خرقوا أحكام المادة 141 من قائون الإجرَاءات المدنيّة؟ . 


ري رار 


€ خرق هذه القاعدة لا كار إلا مِمّنْ تَقَرْرت لمصاحته (القْصّر) = 
قرار المحكمة العليًا الصادر عَنْ الفرفة المدنية بتاريع 1983/01/19 
فصلا 2 الطعن رقم 26598 (متشور يا لجاة التحناق: ثية» العدد 21/1989 


26 


ل الخاصة شمر قاعدة . جوهرية 0 ماده 41] من قاون 
الإجرّاءات مدني رعاية لمصالح عديمي الأهلية والأحد اث. ومن نة وجب 
بار الوجه المثار من طرف الخصوم والمأخوذ من خرق هذه القاعدة 
ماددٌ ممن ليست له الصفة سك التمسك به وبالتالي يمد مرفوضا.؛ 0 
ا نّ الوسيلة المقررة قانونا 2 يستفيد منها إلا من تَقَررَت لمصلحته! . 

4 النيابة طرف أصلي = شراز لمك العليًا 
ا َة الأحوال الشخصية بتاريخ 2006/10/11 فصلا 2 الما , 
00017 شود اة لتخا اله 2207 السا 
رقّد جَاءَ فيه : (المَبْدا : يجب إطلاع النيابة العامّة؛ باعتبارهًا طرف 
أصليًا عل قضايا الأحوال الشخصية] ( وجاء بے حيثيات القرار أن 
سک م المطعون فيه صدر دون أن تطلع ا العامة على ملف 
القضية» ولم يقم القاضي بإجراء محاولة صلع بين الأطراف أو 
دعوتهما إليه قبل الفصل ك الدعوى بالطلاق. 

4 وَجَاءَ 2 الْمَادّة 3 من مدوئة الأسرة المشريبة : ”تمده تُعتبّر النيابة العامة 
طرفا أصليًا 4 جميع القضايا الرّامية إلى تطبيق گام هزه المدوكة“, 
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الكتّاب الأول - الزواج وانحلاله 
اباب الأول - الرّوَاج 
لقصل الأول - الطب والروا- 


الْقِسه الأول - بف الخطبة (Des fiançailles)‏ 


ا ا و ا 


¢ 0 7~ اع اس 


0 ماه 


وااو HEAR‏ البوجَين وامحاف 0 الأنسات: 
4 المادة 4 تتعلق بتعريف عقد الرواج» وڪان الأوّلى أن ترد ہے 
متها دم الثاني الموالي والمتعلق بالرّو اج وأحكافه. 
ج وقد كانت هذه المادة محررة 3ظلا القائون رقم 11-84 
لمُوَرَخْ بے 9 ڀُوٺيو 1984 كما يَلِي : 


[الزواجٌ هو عقدٌ يتم بين رجُل وامرأة علي الوجه الشرعي» من 
أهدافه : : تكوين آسرة اسا ها المودة ا والتتعاون وإحصان 
الزوجين والحافناة علن الأنساب!. 


ديمرق هقينا الشريةة الإسّْلاميّة الزواج عُمُومًا بأنة عقد 
رضائي بين رجُل وامرأةٍ يُفيدُ حل استمئاع كل منهُمًا بالآخَّر على 
الؤجه المشروع؛ وهو مُلزِمٌ لطرَفيّه ومن خصائصه الدوَامُ والتأبيد؛ 
ونص القانون قد ا الغاية من العقد للتؤضيح؛ 
فيطلق على الرّواج أيْضًا : النَكَاحٌ والوَطُ. 
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ق" تساريضة 4 المذهب المالصكي أن الرُواجَ 


(عقَن لحل 
كل , کالية شن مااع وسو عي » بصي هة ) لقادر ا كما جاع 


7 س وس بے‎ a 
۳ ها سابك ا | کے‎ ET ر | س‎ f, 
زلف أ ر9 6 7 و“ وف 7 1 اه“‎ uk « ١ اا أ للك دا 2 لسر ات‎ ۲ 
/ أ 4 !! , ال‎ | ) 
5 ضساو ی.‎ ١ ا‎ 1 TET 
اکس تعبا ؟ كا وي‎ e أ صم عسر‎ 


2 »+ لچ ° على وت 24 
E‏ ھول ع سج زر فقهماء الشريغة الاسسلامية ان الزو 


5 1 
سور وريم 
ب لويس 2 أ موسا ¢ وححكمة 


كمه الدب (مندوب) لقوله صلی الله ا e:‏ 
و أ َتَاسسْلوا ضإني مكابر بكم م الامم يوم القيّامَةٍ] وفونه . 


ا لبا م الشاب ه مَنْ اسنْقطاغ مِنكم اليّاء: طليّكزة ج2 َإِنّه أ 4 
التصمر وأحصن للفرج : وَمَنْ لم يسْتَطِعْ ظعَليه بالصوم فاده له وجَاً) 


والأصل هو الاقتصار على زو حه ة واحدةٍ والاستشاء هو تعدد الزوجًا. 


- يُستِحَسَنْ شَرْعًا التسكر على ال 


لخِطبَّة وإشهار عقد الرواج» 


- من خصائص الزواج التأبيدء فلا يصح تحديده بمدة 
سسا اب کس 


5 : (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ 2 27 غبراير 2005) 
الخ 55 وَعْدٌ بالرَوَاج 


يجوز للطرفين العدولٌ عن الخطية. 


بذا ا م رم 


ظ لا يترد الخاطب من المخطوبة شِيئًا مم أ أَهدَاها إِنْ ڪان العدول 
عتفى 2 ل 5 وي ° 5 2 


ane:‏ كيلك مما أحلتة نذاو قا 
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| فإن ان الم 20 من ال فآ أن قود د للخاطب ٠‏ 9 لم 


3 
وال 


ا هد ایا أو شيمنّه. 
ھا ١‏ في a‏ عصنا رسخو E‏ حت ةوخن طنج 5557 کات آنا ذه ممن 6ت خی ن م 
م ا 


> وقد بك كانت ام المادة مضررة سك ظل القائون رقم %4 =1 


“دكن فق 9 يونيو 4 کا يلي : 
اھر و # س 

/ الخظبة وعد بالزواج و 2ت ) ق الطرفين العهدول عنها. 

8 إذا شرب شن العدول صرر مادي أو معنوي لاد الطرفين جاز 
الحككم بالتعويض › 


J‏ 1 “ الشخاطب شيا مما أهداه 0 ڪان العدول ا 


- ون كان العُدُولٌ من المخطوبّة» فعليُها رد ما لم يُستهلك). 

> المعنى اللّغوي للكلمة : 

۾ 2 لمجم الوسيط ح خط : خطب النّاسَ» وضيهم: 
وعليهم حصب خَطَابّة» وخُطبّة : (بضمٌ الخاء) ألقى عليهم حُطيّة. 

هل اء خط (بكسر ابخاء) : طلبها للرواج ؛ ويقال 
وج أهلها «طلبجا ميم فوا خب وكا ايت 
تال : خطّب وده فهو حَاطِبٌ والجمعٌ : حُطَابٌ. وي المثل : - 
خاطبا فتزوج = يُصْمْرَبُ لمن يطلب القليل فِيَظْفَرٌ بالكثير ) . 

+ وك مختار الصحاح = إخ ط ب = الخطبٌ سبي الصو 

تول ما حبك أي ما مرك وتقولٌ هذا خط جيل وخطبٌ يَسيرٌ 
ل يل 

لنبرخطبّة (بضم الخاء) AT NR‏ المرأة 2 النكاح خطبّة 
11 الطاء فيهماء واخكطب أيضًا 
کوب ین باب ليف عبار يا 
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۾ واصطلاحا : الى به هي التّاس أو طَلّبُ الزواج 4 وهی من 0 
له وليست من شتُروطه؛ ؛ فحكمُها الإباحة إذ ذ يصح الزواج دون جم ف 


> لا يسترد الخَاطبُ ما أهندَاهُ إن كان اام قر 
الَحكمّة العليًا الصادر عن غرفّة ة الأحوال الشخصية ب 
04/23/ وور مصلا 4 الطمن رقم 73919 (منشور بالمجلة القضائي 0 
اعدد 22/1993 المفحة 58) وقد جَاءَ فيه : المد ان ال شرم 
وقانو ائه لا يست الخاطبُ شيا مما أهداهٌ إن كان العدول منه؛ ر 9 
مهن التعي على القَرار المطمُون فيه بتناقض الأسبًاب غير س, 
يستوجب رفضه. .ونا كان الثابت› 4 قضية الحال»ء أن لاعن تراج" 

عن إتمام إجراءات الزواج والدخول غلى الرغم من طلبه من طرفي 
ةة كان قضاة المَوْضُوع برفضهم طلب الطاعن لاسترجاع الهدايا 
طبّقوا صحيح القانون) (ملاحظة : حسب حيثيات القرار فإن الطرفين 
أبرمًا عقد الزواج لدى مصالح الحالة المدنية؛ وان الدخول لم يتم لعدم 
استطاعة الروج توفيرٌ السكن؛ و قا ة المؤضوع قد قضوا بالطلاق 
قبل الدخول» وبالتالي فإن الاعتماد على أحكام الخطبة فيه نظر). 

> ل يسسترد الخاطي ما اداه إن ڪان الفرول مثه -قرزار 
A E,‏ الصادر عن غرفة وو الأُممْرَة والمواريث بتاريخ 
6 فصلا 3 الطْفْن رقم 3 (مجَلَةٍ |الحكمَة العليًا - 
عدد خاص باجتهاد ا ة الأخوال الشخصيية - 2001 الصفحة 9 وقد 

حايقيه ما لاضف (مكى تن 2 قضة الحال :أن الطترفين جر 
ينهما خطبة زواج ثم وق الّدُولُ عن الخطبة من طرف الخاطب فإن 
القضاة بقضائهم بتأييد الك المستأئف والقاضي برفض إتمام الرُواج 
والزام المدعى عليها بردّها إلى المي ما قدّمه لبا من هدايا ولي ونقود 
واعتبروهًا صداقا دون الرد على دفوع الطاعنة أخطأوا 4 تطبيق 
القانين؛ وعرضوا قرارهم للقصور بك التسبيب). 
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© العُدول هر طَرْش المشطوية « هزار الح العليًا الصثادر عَنْ 
عُرفَة الأحوال الشخصيّة بتاريخ 1993/07/13 فصلا ب« ك الملّمن رقم 
4 (منشور بالمجلة القَضائية؛ الْمّدّد 21/1995 الصفحة 128) وقد 
حَاءَ فيه الما :ن المقرر قارا آنه يتوجب على المرأة المخطوبة 
عند عو عن إنمام الرواج أنْ ترد ما لم بُستهلك من هدايا وغیرها؛ 
ولا تستحق الروجة نصف الصّداق إلا عند الطلاق قبل الدّخول. ولا 
ڪان الثابت› 2 قضية الال : أن الطاعنة هي التي عَدَلَتْ عن إتمام 
الرواح وبدون مبرر شرعي أو قانونيء فإنه لا يمكن: والحال هذه؛ 
تحميلٌ المطعئون ضده بالخستائر والأضرار المترتّبة عن ذلك؛ وأنَّ دفعَ 
الطاعنة المتعلق بأحقيتها ب نصف الصداق إِنْمَا ب تحفق يتحقق لو تم الطلاق 
بإرادة الرّوج» مما يتعيّن معه القول أن ق ة المؤضوع أصابوا 2 قضائهم 
ويتوجب رفض الطعن) ٠‏ 2 القرار خلط بين أحكام الغدول عن 
الخطبة وأحكام رفض الزوجة أن يتم الدخُول بها). 

> فرق بين الرواج الا قوراط = قرار الحكمّة اليا 
الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 2 فصلا 2 
لطع رقم 340671 (متشور بالمجلة اا الْمَدّد 21/2005 الصفحة 
7) وقد حا كيه [الميدا : ينتهي الزواج م العُرِك الام الأركان إِمَا 
بالطّلاق وإما بالتطليق ولیس بفسئخ عقد ند الرّواج أو بفستخ الخطبة). 

۾ َب التَْبِيرُبَيْنَ الخطبَة وعقد الرُوّاج = قرَار المحكمّة 
العليًا الصادر عن غرفة شؤون الأسْرة والمواريث بتاريخ 1992/03/17 
فصنلا چ الطّمْن رقم 81129 والمنشور بمَجّة الحڪمَة الماك 
عَدَدِهًا الخاصر باجتهاد غرهة الأحوال الشخصية لعام 1 الصفحة 
0 وقد جاء فيه ما خلاصته : من المقرر شرعا وقانونًا أن ا 
هي وعد بالزواج ڪل من الطرفين العدول عنها. ولصحة الزواج لا 
بد من توافر أركانه من رضا الزوجين ووا وشاهدين وصداق. 
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ونا ثبت - بك قضيّة الحال - أن الشهود الذين وقع الار.. 
الهم ادا و لوليمة الخطبة ودمت قراءة الفاتحة و 
بأن هذا الحفل يخص الطرفين؛ غيرٌ أن قضاة ة الموضوع أخلطوا بير 
الخطبة والزواج ولم يَضِيطُوا ل اخ ساعد علي اليف يوا 
حَضَرَهُ الشهودٌ هل هو خطبة على معتى المادة 5 من فاون الا 

, هو مجلس عقر على معتًى المادة 09 من قائون الأمسْرة؛ مما عر 
قرا رهم للقصور بك التسبيب ومُخالفة المادة 09 من قَانُون الأ * سر 
وجا لا صاب القرار ان "افاتحة ليست ركنا من آرڪان انزو 

ليست شرطا لوفوع الخطبة وإنما هي من باب التبرك والدعاء وعلى 
ذلك يجب التفريق بين الفاتحتين" 


الماد 6 : (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ 2 27 فبراير 2005) 


وا 


إن اقترا ا e E‏ واج 


می وار ون الرضا وشو الواح Te‏ 


11-4 اما مُحَررة چ ظل القانُونٍ رقم‎ e 
: يُوٺيو 1984 كما يلي‎ 9  ْخّرَوُمل‎ 
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أيمكن أن تقترنَ الخطبة مع الفاتحة أ و ت تو غير محددة. 
خض الخطبة والفاتحةٌ لنفس الأحكام المبَيتَةِ بك الماد 6 


ج ا القانون ما اص بالضبط ب"الفاتحة" « ومن 
خلال المقارنة بين النص القديم والتّص الجديد للنادة 6 يضح أن 
النّصّ القديم كان تلص" بالفاتحةٍ معناهًا المعروف يز كل القطر 
الجزائري وسائر بلاد المسلمين وهو قراءءٌ سورة الفاتحة للدلالة على 
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تسام توافر الإيجاب والمبُول وسائر شسروط الزواج: بينما النصا 
الجديد وكأئه يريد أن يَمُصيِرَ معنى الفائجة غلم ى الستورة القرآانية 
قعل : ذهب إلى افتراض أن الفائحة قد تدرأ بالخطبة وقد تشثرن 
بمجلس المقدء واستخلص من ذلك أنْ (افْتْرَانَ الفاتحة بالخطبّة : 
يعد زواجا)؛ وهذا تحليل لا يساير واف التاس والعرف المستقر منذ 
قرون وهو أن الفاتحة لا تقتر نْ بالخيطبة أبن وإنما تكون ڪخاتمة 
ميَارَكةَ للدلالة على توافر كل أركان وشزوط الزواج ج بمجلىس 
اجان (فصياغة اال القديم كانت أصوب). 5 هذا الاتجاه كان 
راد كو العلا الصادر عن غرفة ذ؛ شؤون الأسثرَة والمواریث بتاريخ 
64 فصلا 7 الطمّن ركم 81877 (مُكلة A‏ 
كك كام ا ا الآخوال الشّخْصيّة - 2001 الصّفْحَة 33 
وقد جاء فيه ما خلاصته فار أنة يمضن أن تعدون 
الخطية مع الفاتحة ا بمدة غير محدودة؛ ومن المقرر أيضنا 
أنه يثبت الزواج بتوافر أركانه المقررة شرعا. 

ومتى تبين 2 فضية الحال أن أرڪانَ الزواج قد توفرت وتمت 
بمجلس العقد» وأنه تم اقتران الخظلية ا د وبعد ذلك عدل 
الطّاعنُ عن الزواج بالامتتاع عن الدّخول لأئه اعتتزالقاتحة 
كالخطبة تسمح لكل من الطرفين بالعدول عنها. 

وإن قضاة المجلس بقضائهم بإلغاء حكم المحكمة القاضي 
برفض الدعوى والقضاءٍ من جديدٍ بصحة الزواج الواقع بين الطرفين 
لتوافر أركانه والسبماع إلى الشهود والأمر بتسجيله؛ ایم كما 
قضوا قد طبقوا صحيح القانون) » وجاءً ب ملب القرار : ” اقتضت 
العادة قواءة الفاتحة بمجلس العقد تبركا وهي مندوبّة شرعا رغم 
أنها ليست ركنًا من أركان الزواج بل هي علامة على قيا الزواج”. 


1 


35 


4 وأكدت سيدا العليا ذلك 2 قرارها الصادر عن غرف 
شُؤون الأسرة والمؤاريث بتاريخ 4 فطلا 2 الطعْن رة 
6 (مجَلَةٍ المحكمة العليًا - عُدّد خاص باجتهاد غرفة الخو 
الم - 2001 الصفحة 36. 


4ه قد تَقتَرنُ الخِطبّة بعد الزواج - قرَارٌ المحكمَّة اللي 
الصادر عنْ غرفة شؤون الأسئرة وَالمواريث بتاريخ 9 فصنلا 
4 الطئن رقم 6 (مجَلة المضْكمّة العْليّاء العدد 1/1990 
الصشّحة 67) وقد جَاءَ فيه ما خلاصئه : من المقرر أن الأصل 3 
الخطية وق غالب الأحيان أنها مرف للزواج وليسّت زواجًاء غير أنها 
قد تتجاوز مرحلة التماس , التكاح إلى النكاح الشرعي وتصبح فعلا 
زواجًا شرّعيًا إذا واكبها تحديد شووظه ودف ا راا 


القيسم الثاني - 2 الرُوَاج (Du mariage)‏ 
الماد 7 : (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ 2 27 فبراير 2005) 


٠‏ تتكتمل أهليّة الرَجُل والمرآة ج الرواج بتمَامٍ 19 سنة. 
وللقاضي أن يرخص بالرّواج قبل ذلك لمصلَحة أَوْ ضَرورة ف 
تأكدت قدرة ا 
ور اناك 


الزوَاء 


€ وَقَدْ كائت مُحَرَرَةَ ب ظلّ الْقَانُونِ رفم 84 -11 المُوَرّخْ ب 9 
وٺيو 1984 كما يلي : 


(تكتمل هلي الرّجل ب الرّواج بتمّام (21) سنةء والمرآة بتمام 
(18) سنة› وللقاضي أن يرخّص بالرٌواج قبل ذلك لمصاحة أو كبوووة 4 
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0003 


3 لم تُحدد الشريعة الإسلامية سينا دنا أو قَصنوّى للواج, والغبرة 
ون ن روف الما والڪان واستطاعة الجماع والقدرة على البناء. 

4 مخل د- الزواج هو الزوجانٍ (الرجل والمرأة), يحكون كل 

منهما مُا ويحل للآخر؛ ولا يقومُ بأي منهما مانم من موانع الزواج. 

اا 7 مكرر : (أضييفت بالأمٰر رقم 05-02 المؤرخ .72 


رار 2005) 


يجب على طَالبَيْ الزواج أن يُقَدَما وثيقة طبَيّة؛ لا يزيد 
اا عن ثلاثة )03 أشهر تثبت بيت ار من أي مَرَضٍ أَوْ آي 
عامل قد پُشَڪل خَطرا عرض مع الؤّواج. 

يتعَيّن على اوآ ضابط الحالة المدنية؛ أن يتأكد قبل 
رو فاه الواح من خضوع الطَرَفين للفخُوصّات الطبَيّة ومن 
ِلْيهِمًا بمَا قد تكشف عنْهُ من أمْرَاضٍ آو عَوَامِلَ قد تُشَڪل 
حَطَّوًا يكمَارَضُ مح الُوَاج. ويُوَشرُ بذلك ب عقد الرُوّاج. 


شحلد ا كنات 5 تليق هذه الاد طريق | ب 


© ا ] لألجكاء الفشرة اليو سن هذه ا كا ب 
المرسوم التنفيذي رقم 154-6 المؤرخ 2 11 مايو 6 (جريدة رقم 
1) ويحدد شري وكيفيات تطبيق أحكام الْمَادة 7 مڪرر من 
القانون رقم 11-84 المؤرخ ‏ 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 
4 وامتضمن قانون الأسرة ونصة : 


المَادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات : 
تطبيق أحكام الماد 7 مكرر من اا ر 11-4 المؤرخ 92 ¦ 


مام سم شاه هاه ساس سه سه سه سه ع ياس شاع ع هك عا كه ماس هس شاه هد ما م مرل نل 
ا ا ال ل ل لل يي ص وا e‏ 
FL CNL Cg CORN TT 0 E 02 04 74‏ ل ONE‏ زا جه جور بي 
Ty A TI 0 #9090989 EOE SS‏ اال لس ا اا mud pg‏ الل ا Suey‏ 
ES‏ ا NNEC, Jeo SS ga“ Pm EG CESS ® a. ag TOO O OT‏ 
6 الى 


الْمَادّهَ 2 : يجب على كل طالب من طالبي الزواج أن يقدم ؛ 
شهادة طبية» لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تثبت حخضوعى ' 


يسم الشهادة المنصوص عليها بے هذه المَادة طبيب» حسي ٠‏ 


المَادّة 3 : لا يجوز للطبيب أن يسلم الشهادة | لطبية التصوس | 


أ عليها ب2 الْمَادَةَ 2 أعلاه؛ إلا بناء على نتائج : 
ظ - فحص عيادي شامل› 


- تحليل فصيلة الدم rhesus)‏ + 4130 ). 


ئ المَادة 4 : يمكن أن ينصب الفحص الطبي على السوابق ' 
: الوراثية والعائلية قصد الكحشف عن بعض العيوب و/أو القابلية ؛ 


ظ للاصابة يبعض الأمراض. 


' وزيادة على ذلك يمكن أن يقترح الطبيبْ على المعنى إجراء‎ ١ 
قحوصات للكشف عن بعض الأمراض التي يمكن أن ت | ظ‎ 


: العدوى منها. 


. بملاحظاته ونتائج الفحوصات التي تم إجراؤها طبقا للمادة 3 ' 
: أعلاه» ويتم إعداد شهادة طبية بذلك تسلم إلى المعنى. ظ 
| المّادَة6 :لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية تحرير عقد ' 
: الزواج» إلا بعد أن يُقدم طالبا الزواج الشهادة الطبية المنصوص ' 
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المادة 5 : يبلغ الطبيب الشخص الذى خَضَْمَ الد ۰ 


رد ا شک ا ست 
as‏ ميض بع ازا وور بد چ ست ازا 


[ بة رفض إبرام عقر ' 
الزواع لأسباب طبية خلافا لإرادة المعني. م عص ظ 


: المادة 8 : ينشر هذا المرسوم ج الجريدة الرسمد 3 للجم 7 ۰ 
الحزائرية الديمقراطية الشعبية. ١‏ ْ 
حرر بالجزائر 4 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو ' 
i‏ 2006. 59 


6ج كه ماو ويه و وان 


| > الفقرة : الأخيرة من الْمَادّة 7 مكرر بيت أنه لا يجو رشد 
إبُرام عقد الزّواج لأسباب طبيّة خلافا لإرادة المعني, ؛ أي أن الغاية من 
الفحص الطبي هو إِعْنلامُ الأطراف بوضعهمًا الصحي قبل إِبْرام 
العقدء فالفخص الطّبي ليْس شرطًا من شروط الرّواج 


€ الأمراض نى المقصودة ب4 النَصّ هي تلك التي قد تُشتَكل مانم 
يحول دون تحقيق الهدف من الرُواج (كالمعاشرة الجنسية والإنجاب) 
ولس بقيّة الأمٰراض مهما كانت خُطورتُها و حال اكتشاف مثل 
هذا المرض بعد إِبُرام العقد فإئه يُمْكن للطرف المتضرر المطالبة 
بإبطال العقد إذا كان مرض الطرف الثاني يُشّكل مانمًا لتحقيق 
الغاية من الرّواج وذقنا لأحكام الْمَادّة 32 من هذا القانونء وهو ما 
تناولته أحكام الشريعة الإسلامية تحت ؛ عنوان حق التفريق لوجود 
الصيب أو المطالبة بالتعويض 2 الحالات الأخرى. 
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4 برام عقد الرواج مع امرأةٍ مصابةٍ بمرض أدى | إلى وفاتها : 

د امد ولا يُبِْله = قرَارُ المحكمة العليا الصّادر عَنْ غرفّة اخ 
الشخصية بكاريخ 23 فصلا د الطعن رقم 88856 (ى: 
بلحل القضائية» المد 2/1996» الصفحة 69) وقد جَاءَ فيه ۱ 

: من المستقرٌ عليه قانونًا وقضاء أن عقد الزواج يعتبر صحيحا متى تم 
برضا الروجين وحضور ولي الزوجة وشاهدين وصداقء وأبْرم أمام موق 
أو موظاتي مؤهل قانونا. ومتى لم يتطرق القانون لصحة الزوجين, فلا 
يعتبر مرض أحدهما عيبًا ‏ إبرام عقد الزواج. ومن ثم فإن احتجايّ 
الطّاعنة بعد وضاة مورّثتها سنة 8 على عقد الزواج الذي تم مع 
المطعون ضده سنة 1977 يُعتبر غير مؤسس ويتجرٌ عنه رفض الطعن) . 


المَادّة 8 : (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ 2 27 فبراير 2005) 


يُسْمَحْ بالزواج پا ڪر من رُوْجَةٍ واحدزية حدود الشريعة 
الإسلامِيّة مى وجد المبَرَرٌ الشرعي وتوفرت رش رد العدول 
يجب على الزُوْج إِحْبَارَ الروْجَة الفتائة: ولكراة القن قبل على 
الزواج بها ؛ إن يدم طب الزخيصي بالؤواج إلى ريس الحكت 
متك رکیس لمكت أن ترشن انزو اجرد إذا 
اك فوخ مو اذ فا وأثبت الزوج المبررً الشّرْعي وَقَدْرَكَهُ على تؤغير 
العدل والشروط الضرورية للحا اروج 


ويو 1984 كما لی ؛ 


المع بالزواج بأكثر من زؤجة واحدة ب حدود اللوي 
الإسلامية متى وجد المبرر الشترعي وتوفرت * شروط ونية العدل» ويتم 
ذلك يعد علم ڪل من الروجة السايقة واللاحقة» ولكل واحدة الحق 
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قضائية ضد الزوج 4 حالة الغش والمطالبة بالطليق ف 
4٤ Fn :‏ الفشرة ااب اسن الماد (المطالبة بالة طا ق د 
hê‏ 
ىّ) شد ارد أ ا 1 لتعديل هاده ماضناة شس .الا 8 مك 


4 فع د هوف 


19 


2 Ok 


€ مأ أا 4 النُصى الجديد 44 و اشترامل تقديم ملب الى خد 


5 إلى رئيس الحكمة لكان ممنكن الزؤجية ادون تحديد اب 
ا ا ر 


5 الزوجية بفضيلك ع( القديم أو الجديد , اذا عت كان الزوح يريد إعشناء 


رچ 


مسي لا يشعَان . به دائرة اختصاص ھک ھگ و 8 واحدة), صما أ شترمل 

الل الخد ید أن ثا کد رئيس المڪ س مواقفة لمر تەن أذ 
ارو امبر الشُرعي وقدره على توفير العدل والشروط الضرورية 
تنحيّاة الزوجية » وك ذلك تشديد فياسًا بالنص السابق. 


> النّص القرآني = (وَإِنْ خِفْثُمْ ألا لسيطوا < فى السام 
ما طَابْ نُكمْ مِنَ النسَاء وی ولات وراج ؛ فلن + و حِمثُم ألا تعدلوا د طواجد: 
7 وما ملكت امالك ذلك أدَنَى ألا تغولوا) 56 النساء 3). 

# العدل بين الزؤجات = جاء بے المنة قول صلى الله عليه 


وسلم : إا ڪان عِنْد الرَجُلِ امْرَآتَانِ فلم يَمْدِل بَيْنَهُسَا جَاءَ يوم 
القيامة ؛ وشيقه A r‏ رواد اصجابت الف 


ى اكوا 


€ الشافعيّة وَالحَتَايلةٌ يرون أنه بسحب ألا ر يَزِيدَ الرّجُل 2 
ا a‏ 


علم الرُوجة السابقة قة لا يكفي بل تجبُ موافقتُها = قرار 

ال العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الغلخ تة بكاريخ 
9 (قبْل تعديل قَانُون الاسر بموجب الأمْرٍ 02-05) فصلا 
الطعن رقم 334060 (منشور بالمجلة القضائية؛ العَدَّد 1/2005ء 
الصتفحة 5) وقد RITTER‏ لأيَكفِي لرفض دَعُوى 
1 اللطليق , من أجل الضترّر علم الرْوْجَة (السابقة) بزواج زوجها من امرأةٍ 
خری» ويجبُ إثباٹ رضاها بهذا الرُوَاج). 


teem; ie 


hh 


4 تمده الز وجات 4 المثرب وتونس ‏ جاء # المَادَة 0 من من 
7 سسرة المغربية : ايمنع التمدد إذا خيف عدم العدل بين الزُوجات, ا 
يمع ب4 حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها] . 

وأما مَجَلَةَ الأحُوال الشخصييّة التُوئسييّة فقد نصّت عل هملع 
تمدد الروجات أصلا تحت طائلة المعافبة بالسجن والغرامة أذ ورت 

بے الفصل 1# على ما يلي : وتمدد الزُؤجات ممنوع. فكل من تزوي 

وهو بك حالة الرّوجية وقبل فك عصمة الرّواج السّابق يعاقَب بالسجن 
دة هام وبخطية قدرها في وأربعون ألفَ فذرنك أو بإحدى 
العقوبتين ولو أن الرواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون) . 


الاد ڪر ضيفت بالأمر رقم 02- د المؤرخ 2 27 


2 حالة التدليس» > يَجُورُ لكل رَوجة رفع دَعْوَى هَضَاثية 
الوه ج 


الماك 86 مق 7 انال القن اداس إذا كانت | 
الجيل ل التى لجا إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه من الس اة ۱ 
بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد. | 


03 


ويعتبرتدليسا السّكوت عمد عن واقعة اا إذا ثبت أن | 
ن عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة؟. 
المَادّة 87 منه 


المد 


ْ صدر التدليس من غير المتعاقدين,‎ E 
| قلي ى للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطالٌ العتّد ؛ > ما لم يُثبت أن‎ 


المتعاقد الأخر كان يعلم؛ اوكان من الفروصض ا أن يعلم, 
بهذا التد ليس]. 
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+ إثبات الزُواج الثاني = قرار المحكمّة المُليًا الصّادر عن 
قرط شؤون الأسرة والمؤاريث ث بشاريخ 2014/01/16 فصلا ج الطّمن 
رقم 851943 (منشور بالمعلة القضائية؛ العَدّد 21/2014 اا 
2( وقد جَاءَ فيه : (الْميْدَأ : استقرٌ الاجتهاد القضائي لغرفة شؤون 
الاسر والمواريث بالمحكمة العليا على جواز | إثبات القضاة الزواجَ 
الثاني» حتى ولو ڪان عرفیاء بجميع طرق الإثبات. الإقرار القضائي 
من وسائل الأثبات وحجة قاطعة على القر؟ 


€ لم عرض النّص لاحتمّال طلب التّئويض هقط دُونَ طَلّبِ التُطليق. 
المَادة 8 مُكرر 1 : أضييفت بِالأَمْر رقم 05-02 المؤَرّخْ ب 27 
0 2005 


NY‏ من u‏ وَدْتنا للشتروط المنصوص ا 2 ف الماد 8 اعلا 
€ أحڪام الفسنخ المنصوص عليهًا 4 هذه المَادَة إنما تتعلق 
بالرّواج الجديد فقط وشَريطة ة رفع الدعوى قبل الدخول»› وبالتالي 
فإن هده الأحكام 2 ا بالزُواج القديم ولا بالزواج الجديد إذا وفع 
الدخول بالزُوجة. 
أركان الرواج : 


Des éléments constitutifs du mariage 


الماد 9 : (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ 2 27 غبراير 2005) 


و 


يَنُعقد الرُوَاجٌ ببّادل رضا الزوجين. 
€ وَقَدْ كانت مُحَرَرَةَ بے ظلّ القائون رقم 11-84 المُوَرَْ 2 9 
وٺيو 1984 كما يلي : 
(يتم عق الواج» برضا الرُؤجَين» وبولي الرَؤجة» وشَاهديّن وصّداق). 
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5 تیادل الرْضا - اذظر المادة 10 بعله2. 
> معنئى كلمة أركن : 
»> .4 لسان المرب : (أركان كل شَيءٍ جوانبه التي يسين 
إليها ويّقوم بها). 
4 وك المعجم الوسيط : (الركن) : أحدٌ الجوانب التي يُستن' 
إليها الشيء ء يفوم بها . والرّكنٌ جُرْءُ من أجزاء حقيقة الشيء ء. يقال : 
رك الصلاة» وركن الوضوء.) 
4# و2 معمجم المعاني الجاع : (الركن عند الجوانب التى 
سكي : إليها الشيء ويقوم بها ,الراك جُزْءٌ من أجرّاء حقيقة الشيء). 
€ من خلال هذا النّص ينضح أن قَانُون الأسئرة اعتبرأن للرّواج 
رڪ واحدا هوتيادل رضا الروجين»› وهو ري فقهاء المذهب 
الحتَّقِي, > كما او فقهاء المدذهب الحثبلي يُعتبرون أن أركان الزواج 
تباي سد 
الماد 10„ من مدوئة الاسر E‏ : ”يتعتيد الزُواج mn‏ أحد 
المتعاقدين وفبول من الآخرء بألفاظٍ تفيد معنى الزُواج لغة أو 2 
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن التّطق بالكتابة إن كان 
يكتب» وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين“. 
- وكتّبْ الفقه المالكي تذْكرٌ أن للزواج أَرْكَانٌ اربع : 
©الوَلِي ا واا و©الصداق وأما الشاهدان فشرط 
ته :+ ويعضهم يعتبر الصداق أيضنًا شرط. 


و حاشية الّسوقي على الشّرح الكبير لصاحبه محمد بن 
أحمد بن عرفة الدسوقي (مالكي المذهب) : ... ا أو الأول 
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36 التَّانِي (صداق ) الكَالِث (مَحَل) وچ وروج مَعْلومَانٍ خَالِيَان 
ن الْموَانِعِ الشَرْعِيّة كالإحرام كمًا يَأنِي () الراب الصبيقة), وَلَم 
يعد الشهود من | الأركان؛ ؛لأَن مَاهِية العقد لا تشوق عليه ويرد عليه 
أهٌ الصّداقَ كذيك: َالأُونَى جمَلَهُمًا شَرْطَين] . 


وأما أهلية الرواج» > والصداق› 'والولي؛ والشاهدين, وانيدام 
الموانع الشرعية للزُواج حسب قانُون لسر فهي شروط صن لبها بو 
الا الموالنة . ويَظهّرٌ الفرق بين الركن والشّرط ‏ حال تَخَلّفَ 
أحَدها وما رتب على ذلك مين آئر من ساد أو ٻُطلان كما هو 
كور 2 المواد 2 وما بُعْدها من هدا القائون. 


+ مُصُطلح مَحَلَ عقر النّكاح ٠ E‏ الشريعة هو الروج 
وَالرَّوْجة معاء وَهُمَا عند الات والشافعية وَالحَتَابلةٍ مِنْ ڪان 
النّكاح خلافا لِلحََمِية. 


2 قرّار الحكمة العليًا الصادر عن غرفة الأهوال اده 
بگاریخ بخ 2000/07/18 فصلا الطفْن رقم 200018 افقو يا 
القضائية: الْعَدّد 2/2003: الصفحة 267) وقد جَاءَ فيه : [المَبْدا : 
يطل الزواج با ودام ركن الرّضًا .ولا يحق للقضًاة إجبار المَرآة أة غير 
الراضييّة على إِنْمَام إجراءات الرواج) ؛ وَفِي قضبية الحناق ڪائت 
المَحكمّة الابتدائية بششار قد قضت پتاریخ 1999/03/11 بفسخ 
لخطوبّة آلتِي تمت بين الطرفين وبعد الاستئناف قَضِى مَجِلِس أ 
البَواقِي ِي 1 پبإلقًاء الحُڪم امسا والقضاء مين 
جديد ر بِإِلرّام الطاعِنّة بإتمام إجراءات الحا مع الأمر يسجيل الزواج 
بالحالة المدنية» وقد ها ا ااا واا تن ن إحالة. 


٠‏ ج للزؤجة القاصيرة ذد بأوغ امن القند ان ب قبع 
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E 


الصادر عن شرف الأحوال الشخضبية بشاريخ 00000721 7 
الطمسن رقسم 255711 (ملسشور بالمجلة القضَائِيّة: الف 1/2002 
الصّفيدة 424) وقد جَاءْ فيه : [الْمبْ ' إن الحكم فسن عقر الاي 
قبل اليناء لِتمَمَك الرُوجَة بالتملع ب ند يو غهها سين الرشد دم رضاما 
0 ابي ی صحجيح للقائون) . وجاء في حیثیباٹث القرار أن فسح عق 
السرواج الى قضى به قَاضْبِي المؤضوع هو بِمكابَة حكم بالتطليق 
كون المطعون ضيدها بهد بلوغها سين الرشد هي في حالة اختيّار قبل 
اليساء يها ؛ . وبالالي لها الحق الشترعي في طلب فسخ عقد إتمام 
الرواج أو طلب التطليق» 


€ 3 جير الرو حه على الدخول قران الشكي: العليًا الصاد. 
عن غرطة الأحوال الشد صن بتاريخ 2 فصنلا في الملّشد 
رقم 415123 (منشور بالمجلّة E‏ اعدد 38, الصفحة 
5 وقد جَاءَ فيه : (الْمَيْدَ عد ميدأ : لا ينكين القاضي حى بعد إْرام عر 
اواج ِجْبارَ الزُوجَة على إِثمّام مَرَاسييم الدَخُول بها » وضِي قَضبية 
الحال إن قضناة ة المؤضوع قَدْ فضا دعوى الطاعن الرامية إل ى ازام 

مطعُون ضيدَها لاستِكمّال الدخول, وآ ا 

على أساس أن «عَقّد الزواج مَبْنِيأَسَاسمًا على أَلرّضًا وَهْوَ رُڪن من 
1 یکا المنصوص عليْهَا فِي المَادّة 9 مِن فَانُون الأسمْرَة اخ إلى 
ن الْمَادَة 4 من القائون نفسه تُمَرّفُ الرّواج به عَقَد رِضَائِيَ وَين 
أَهْدَافِه تكوين أسرةٍ أساستها المودة وَالرَحْمَّة والتعاون» وَبِنَاءٌ على 
المادَتن- ن المذكورتيْن لا يُنْكِنٌ لِقضاة ة المؤضوع إِجِيَارُ رَوْجَةٍ ما على 
الدخول وي ب م 


الحكيًّة العليًا امار کر ا الشتخصة اریخ 
2002/07/03 قصللا 2 الف رقم 2695 (منشوو IG‏ 


المطعه 
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القضائية» الْمَدَّد 2/2003: الصشحة 71 وقد جَاءْ فيه ؛ لمن ؛ 

القضاء برفض دعوى تثبيت الرُواج الشائج عن هلام غير شرعية 
قضاءٌ سليم) : وك شَضنية الحال صرح الطاعنة بأئها كانت على 
علاقة غرامية مع المطعون ضدة ومكنث هن تفسها اغتقادا مثها أنه 
سو يتزوجها وقد حملت منة بسبب هذه العلافة, وفك قضى مجلس 
فَضاء تيزي وزو ب4 2000/03/01 بتأييد الحكم الممتائف ماه 
الصتادر عن محكمة عزازقة بتاريخ 1999/06/15 القاضي برض 


4> جاءً 2 الْمّادَة 0 من مُدَوئة الأمرَة المغربية : إينعقذ الرُواج 
بإيجاب من أحد المتعاقِدين وقبول من الآخرء بالفاظ تغيد معنی 
الرّواج لغة أو عرفا يصح الإيجاب والقَبُولٌ من العاجز عن النمطلق 
بالحصابة إن کان تكب ولا فبإشارته المفهُومّة من الطّرف الآخر 
ومن الشاهدين). 

4> وجاءً .2 الفصل 3 من مَجلة الأَحْوَال الشّخصييّة التولسية : 
إل ينعقد الرواج إل برضا الجن 


ظ ۰ الماد 9 مُكرّر : (أضييفت بِالأَمْر رقم 05-02 امرخ ب2 27 
فَيْرَايَر 2005) 
يجب أَنْ تَتَوَهْرَ 2 عقد الرُوَاجٍ الشروط الآتية : 
ف 
- الصداق› 
i‏ 
- شاه دان › 


- انعِدًا 
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ب وروت تفاصيلٌ هذه الشتروط ‏ المواد الموالية (المحل والرّض 
1 المادة 210 والولي س المَادة أل والصداق د الماد 14( ما عرزا 
بالسبة لشرْطي : الشتاهدان والعدَامُ الموانع الشرعية فلم يتعرّض لى 
المشرع: ونذكرهما أدنأة. 

الشاهدان ؛ 

4 جاء ب الحديث : "لا نكا إلا بولي وشاهدي عَدل“» وأقل 
ما زی من الشهود : رجّلان انان مُسلمان مكلفان (أي بالغين 
عاقَليْن) عدلین» (ليس من بينهما زف الزوجة)» يشهدان عقد الزواج 
أو يشهدان قبل الدخول؛ مار للمرأة وصونًا للأستاب. 


+ اها فتياء الشريةة الإسلامية ± كون الإشهاد على 
النُكاح رُكُنًا أَوْ شَرطا أو وَاجِبًاء ومُعظمُهُم لا يعتبرون الشهود 
ركنا 2 عقد الزواج لان وجودهم خارج عن ماهية هذا العقدء 
قالش يعتبرهم شرط والبّعضُ (كالمائِكيّة) يعتبرهم واجب 
مُستقلٌ عن الأركان والشروط. 


e‏ الزواج بدون شهود يعتبم رنكاح سر وقد تھی نھ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

€ لا يحون الولى ونيا وشتاهدًا القت دة دقر 
E,‏ العليًَا الصادر عَنْ غرفة الأحوال 0 0 


0 قصللا 4 الطعن رقم 1 (منشور بالمجلة القضائتية 
اد 42/9011 السك 074 وقد جاء فيه : (المَبْدآ :ل يجوز أن 
تون ان ان شاهدي العقد). و4 فَضيِيّة الخال اعتبرٌ قضاة 
المؤْضُوع أن أب الزوجة تُؤخذ أقوالهُ كشاهدٍ بصرف التظر عن 
صفته ‏ مجلس العقد كولي للزوجة. 
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العدام الموانع الشرعية : 
4 من موان السزواج أن تڪون الزوجة حساملا قبل الدخول = 
قرار الحكمّة العليًا الصادر عن غرقة الأحوال الشخصية بتاریخ 


2006/10/11 سا 2 الطمن رقم 31502 (منسسشور بالمجلة 
القضائية؛ المدد 27207 ال 457( وقد جاء فيه :اال : 


البناءً بالروجة وهي حامل من غير زواج شرعي يُبْطِلٌ عقد الزواج 
وحمل الروجة مسؤولية الطلاق). 

# أو أن تكون معتدة من طلاق أو وفاة. 

# أو أنْ تكون قد طلقت ثلائا. وتسمى المبّثُوتة» فلا تحل له 
حتى کح زوجا آخر. 

ازا رند رن 

e e‏ _ 0 العليًا الصادر 
عن غيفة الأخوان الشخصية بتاریخ 2002/05/08 د 2 الطعن 
رقم 215 (متشوز A‏ القضائية؛ اله 2/4 ا 
33( وقد Eas lL‏ : الخلوة المتحيحة بطد تور أزكان 
الرّواج تجعل الدّخول قد تم شرعا) › وجاء 4 حيثيات القرار : 

«عنْ الوجه الثالث الا من قصور وتناقفض الأسباب ۽ بدعوى 9 
تصريحات الشهود عنامت متاق فبنضهم صرح أنه حَضِرٌَالفاتحة 
ولم يمع الشتروط مق عليها وأنّ الطاعنٌ لم يعترف بالدخول؛ فين 
أ أ جاء حول اة يدها وأنْ الشاهدين لم يصرحا بوقوع التَكُول 
ومعناه لم تقع فَعْ الخلُوة بين الطّرفين؛ مما يجعل الأسنباب المؤسس عليها 
ْ القرار قاصرة ومتناقطة وهو ما يُعَرْضَهُ للنقض وللابطال. 
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اد 


ظ لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجدهٌ ىر . , 
ظ أسباب الحكم المستأئف ما دام قد أيده ميدثياء وأضاف 0 
“المخلسن بان المستائف استرف وأقر بِالزوا: ج العرق لمنعقسن أو 
۰ 1998/0/29 وهو الزواج الذي تبكث أركائه الشرعية واا 
ظ 52 للمادة 09 من قانون e‏ ولا طلب الطلاق قبل الدخرن 
'وثبت للمجلس أن الدخول قد تم فعلا ونتج عنه طفل سمي (. 0 
تة ة الخلوة بالزوجة 4 بيت أهلهاء ثبت ذلك بالصور التي قد 
اللطمون ضدهاء مما يجعل الدخول تم شَرْعًا ويجعل الزواج 2 
) بجميع أركانه: هذه الأسباب التي حواها القرار المطعون فيه أسبابٌ 
' كافية لإثبات الزواج ما دامت أركانئةه المنصوص عليها _2 الماد 09 
م ساون الأسرة مكوطر: وما الدخول إلا شكل من أشكال إتمام 
الزواج» وما دام الزوج قد صرح بفك اليصمة فَإِنٌ الطلاق يعد سليم 
¦ ومؤسسًا وهی أَسبابٌ كافيّة تجعل القرارٌ سليمًا ‏ قضائه- والوَجة 
من هذ ]ابعاس: الأمْرُ الذي يتعيّنُ معه رفض الطعن». 
> الرّخَصُ الإداريّة للرواج = قرار الممكمة اليا الصّادر عَنْ 
غرفة الأحوّال الشخصيّة بتاريخ 4 فصلا 2 الطمن رقم 
335 (متشوو SN ll‏ ال 7,/ء الصفحة 461( 
وقد ااذه : اميد ال الإدارية بالرواج الممنوحة من بعض 
الجهات الوضية لوظفيها وأسلاكها لاتعد تا من الأركان 
المنصوص عليها ب2 المَادّة لمن فانون الأسرة): 
ومَوقف المشرع المغربي 0 اا القانون الجزاكري 
ے2 هذا الشأن إذ جاع ةد الجاذة 13 ا الأسرَّة المغربية : حتف 
أن تتوشر يذ عقد الرّواج الشتروط الآتية 
1 -أهلية الروج والزّوجة ؛ 
2 عدم الاثفاق على إمئقاط الصّداق ؛ 
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3 حولي الزواج عزن الاقتضاء 


4 ماع المدلين التصريخ بالإيجاب والقبول من الزوجين وتو ؛ 
5 -انتفاء الموائع الشرعية. 


الماد 0 : 


يَكونُ الرضا بإيجاب من أحد الطرَفيْن وقَبُولٍ منّ اللْرَف 
الآخَرِ بڪل لفظٍ بيد مَعْنى النّكاح شَرْعًا. 


ويّصح الإيجابُ والقبُول من الماجز بك لما ؛ يفيد معنّى 
التكا 25 اوغا کال والإشارة. 


3 المَحَلَ هو الزوج وَالروْجَة الحَالِيَانٍ مِنْ المَوانع الشرعية 
كالإخرام ؛ الع ا ر والصيغة هي ڪل ما دل ع 
الرضًا من الروج وَالْوَلِيَ أَوْمِنْ وَكيلهمًا. وتكون بالقول بصريح 
الأقظ باللغة التي يفهمُونها أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة الدّالة 
دلالة قاظمة عند الاقتضاء إذا تعذر النطق لدى أي طرف» ولا د 
الترتيب بين الولي والرُوج أو وكيله فيجوز أن يكون الإيجاب من أي 
منهمًا ويكون القبول من الآخرء يعن ] مُستلزمات ذلك : العقلُ؛ 
واتّحادُ المجلس أيْ تكو لايجا وَالْقبُولُ بے مجلس واحد. 

# وهذا موافقٌ للقواعد العامة ك أحكام العقؤة الأتفاع-2 
القاثون المدّني الجزائري : 

- الْمَادّة 59 منه : إيتم العقدٌ بمجرد أن يتبادلَ الطرفان التعبيرٌ 
عن إرادتيُهما المتطابقتيّن دون الإخلال بالنصوص القانونية) . 

- المادة 60 مةه ٠١‏ التعبير عن الأرادة يحون نالفط 
وبالكتابة» أو بالإشارة المتداولة عرفاء كما يكون باتخاذ موقف 
لا يدع أي شك ے دلالته على مقصود صاحبه. 
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ويجوز 08 يركون التعبير عن الإرادة اا 
أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا) . 


جح عه ناعم شد وش کر متم رن دده عطاك 


Le E 


الَادة 11 :(عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ 2 27 فبرایر 005 


عد ا لمرأًة الرّاشدة رُوَاجَهًا بحضور ليها وهو أَبُوهَا أَوْ أى: 
أأقارهًا ا 7 N,‏ آخر تختاره. 

دون ¿ الإخلال بأحكام الماد 7 مسن هذا الشانوق يُتسولى 
زواج 31 e:‏ الأب فاس الاق ارب الأوؤلين, 


| 


> وَشَّدْ كَائتْ مُحَرَره ج ظل الْقَانونِ رَشْم 11-84 الوح ذو 
يوئيو 4 كما يلي : 

(يتولى زواج المرأةٍ ونيا وهو أيوهًا Er‏ أقاريها الأولين. 
والقاضي ولي من لا ولي له] . 


€ شروط الولي شَرعا لمتفق عليها :الإسلاه واد كور 


ال وان کون غير کر ويقدم م الابن ثم الأب ثم الأخ ثّمَّ ابثه 
م الجد ثم العم ثم ابثه ؛ والشقيق أولى من الذي لأب, والقاضي ولي 
مر ن لا ولي لباء ٠‏ ثم الولاية العامة لآي مسلم لقوله تا ID‏ 
وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بتعض) (سورة التوبة 71)» وتصح ج ولاية 


الأيعد مع وجود الأكرب غيرآنٌ احترام الثرتيب أولى, وك حالة 
المنازعة يعود الآمر للقضاء : 


مه 4 المابكيّة والشافعية يعتبرون الولي ركنًا ب عقد الرُواج لا 
يتعقل ينعقد يدوبه2» حين أن الحنفية يقصرونه على الصغيرة فقط وأما 
البالغة العافلة فأمرّها بيدها ويجور أن تُزوح نفستها مد ليث علدا 


ذلك بالكتاب والسنة. 
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۾ يجوز للولي أنْ يوكل من ينوب عثه ‏ مجلس العقد. 


> جَاءَ بك المَادة 25 من مَدَوئة الأمْرَة المربيّة : * للراشدة آنة - 


5 زواجها بنفسها ؛ أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أا ربها"“. 


| الْمادة 12 : 0 


> وقد ' كانت مُحَرّرَةُ 4 ظل الشائون ل رقم 11-84 المُرَرّخ د 
نيو 1984 كما يلي : 


”هه 


لغيث بِالأَمْر رقم 05-02 ا مورخ 2 27 هرر 2005) 


إلا يجوز للولي أن يَمْنّعَ مَنْ ك ولايته من الزواج إذا رَغِيَتْ فيه 
وكان آَصلَحَ لبا .ودا وفع المنعٌ فللقاضي أن يدن به مع مراعاة أحكام 
الْمَادّهَ 9 من هذا القانون. غير أن للآب أن يمنع بنثه البكر من الزواج إذا 
كان ب المنع مصلحة للبنت) ء وهوما يعرف اصطلاحًا لدى فقهاء 
الشريعة الإسلامية بالعَضئل وهو حرم مبدثيا لقوله تعالى (طاا ا 
أَنْيَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنّ إا تَرَاضوا بَيْنَهُمْ بالمَعْرُوفي) (سورة البقرة 232) 
إلا إذا كان من طرف الولى لمصلحة المرأة. 

35 أحدت ذلك ا العلا قرارها الصادر عن غرفة 
ون الأمْرة والمواريث بتاريخ 1993/03/30 فصلا 2 لمن رقم 
8 (مَجَلةٍ المخْڪمَة الفلا > ود حاص اجه ار غر اا ال 
الشتخصيئة - 2001 الصّفحة 47» وقد جاء فيه ما خلا ص تهت 
تبيّن 4 قضية الحال أن الأب امتتعَ عن تزويج ابنته دون توضيح 
الأسبّاب التي بنى عليها هذا الامتناع؛ فإن القضاة بقضائهم بإذن 
المدعية بالزواج طا صحيع القانون) ؛ وقد استند القرار 2 أسبابه 
على أحكام المادة 12 من قائون الأسسْرّة وعلى قول الشيخ خليل. 


الماد 13 : (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ 2 27 فبراير 2005) 


20 و دعي ا O‏ 11-4 ا : 
> وقد كائت مُحَرَرَة بے ظل القانون رقم المؤرخ يز و 
ويو 4 كما يلي : 
(لا يجوز للولي أبّا كان أوْ غيره أن يُجبِرَ من بذ ولايته على 
الرواج» ولا يجوز له أن ) يُزوّجها بدون موافقتها) . 


» بينما يُعتبَّرُ الأب لدى معظم فقهاء المذهب المالكي ولي 
مُحْبِرًا لابنته الصغيرة القاصر. ظ 

> لا تُجْبّرُ الروْجَة على الدّخُول = قرار المحكمة العليا الصّادر 
عن عُومّة الأحوال الشخصيّة بكاريخ 2008/03/12 فصلا 4 الطعن 
رقم 415123 (منشور بالمجَلّة القضائية؛ العَدَّد 1/2008؛ الصقحة 
5) وقد جَاءَ فيه : [المَبْدَأ : لا يُمكنُ القاضي حتى بعد إبرام عقد 
الرّواج إجبارٌ الروجة على إتمام مراسيم الدّخول بها) » وي قضية 
الحال فإن قضاة المؤْضُوع قد رفضُوا دعوّى الطاعن الرّامية إلى إلزام 
المطعون ضدها لاستكمال الدّخول؛ وقد أيدتهم المحكمة العليا 
على أساس أن «عقد الزواج مبني أساسًا على الرّضًا وهو ركني من 
أركانه المنصّوص عليها 2 الْمَادّة 9 من قَانُون الأسئْرّة» إضافة إلى أن 
ال 4 من القانون نفسه تعرف الزواج بأنه عقد رضائي ومن أهدافه 
کون أمهرة أسامتها المودة والر هة والتعاون» وبناء على المادتين 
المذكورتين لا يمن لقضاة المؤْضوع إجبارٌ زوجةٍ ما على الدّخول 
بها رغم مُعارضتها له أو عدم رضاها به». 


المّادة 4 : 


الصداق هو ما يُدْهعْ حل للزّوْجَةٍ من قور او كرما كه 


1 


ها كو مدا شرعاء وهو ملك لها 4 تَتَصرّف فيه كما تَشَاء. 
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03 


م لا ر 


> الصداق ويسمى أيضًا : المَهْرٌ والطول وَالتدزهٌ: ومن تغاريفه ]نه 
نمال اكوم ْسَحْطوبَةٍ بلك عِصْمتهًا؛ كما جاء ب كناب مت 
جيل شرح مختصر خليل لصاحبه محمد بن أحمد بن محمد (عليش): 
وقد نص عليه القرآن الكريم + فوله تعالى : (وآثوا النْسسَاءٌ صدقاتي“ 
555 َإِنْ طبن لڪم عن شيء ٺه نفس كلوه هنين مَريئا) (سورة 
النساء 4)) ولقؤل رول الله صَلى الله عله وَل لري ا 
إيحديث الصحيح الذي رواه البخاري : ”اتيس ولو حاتم مِنْ حَديد" 

4 و2 الح الوسيط : (التحلى) المخطى على سبيل التبرّع: 
(التحلة) الخطاء والفرض. 

# لم يتعرّض القانونْ لتحديد أقل الصداق أو أكثّره؛ اهتداء 

بقوله تعالى (وَإِنْ أَرَدثُم | سيبدال زوج مَڪانَ زوج وآتيتم تم إخداهن 
قِنْطَارًا فلا تأَحْدُوا مِثهُ شيا أتأحْدُونَه بُهتَانا نما مبيئًا) (سورة 
النساء 20)» ولقؤل رَسنُول الله صلى الله عليه وسلم ”من يمن المَرَأَة 
هيل مرها أو تَيْسِيرٌ آَمْرِهَا وَقِلَةَ صَّدَاقِيَا“. 


الْمَادّهَ 15 : (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ 2 27 فبراير 2005) 


TT N‏ مجاة دناه 
كانه ع و قنز الاو ف ا ا 
€ وَقَدْ ڪات مُحَرَرَةَ ب ظلّ القائون رقم 11-84 المُوَرّعْ بج 9 

يوئيو 1984 كما يَلى : 
E‏ الصّداق 2 العقد سواء كان معلا رمو كلذ : 
€ معظم فقهّاء ESE EEE EEE‏ 
والإشهاد E‏ العقد” 
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> قرار الحكمة العليا الصادر عَنْ غرقة الأحوال الشخصية نّا 
2001/7 فصلا ج الطمن رقم 264555 (منشور بالمجلة القضائية 
ا 0 الصفحة 282) وقد حَّاءٌ فية-: (الميْدا :موخ ر الضشدان 
ابت بق ومني حق للج د وعلى النوج بقع حب 


E e‏ 2 الطّمن: رقم 9 والمنشور بمَجِلة ا 
العليًا ے عددها رقم 9 الصفحة 64 وقد جاء فيه ما خلاصته . 
إمتى كان من المقرر قانوئًا أنه لا تُقبل الطلبات الجديدة ب2 الاستثناى 
فر لم تكن خاصة بمقاصة أو كانت بمثابة دضاع يش الدعوى فإن 
القضاء ء بالاستجابة إلى الطلبات المتعلقة يتوابيم العصمة المقدمة ة لآول مرةٍ 
E‏ ۶ے طلبات جديدهة ار 
بشأنها قواعد أكادة 107 من 50 الإجراءات اة (القديم). 

إا كان الثابت: ك قضية الحال» آنّ المطعون طحدها لم 
تطالب بمؤخر الصداق أمام محكمة الدرجة الأول وأنها طاليت به 
أمام قضاة الاستئناف وحكموا لہا يه»› فإن هؤلاء القضاة التزموا 
يتطبيق القانون فيما قضوا به!. 
الْمَادَةَ 16 : 
سيق تتح الرُوْجة الصداق ڪاملا ال أو اة الروج» 
واس ا عند الطلاق قبل ا 


* ويُسمَّى الدّخولٌ أيضًا ± كنب الفقه بإرخاء الستور. 


ج 00 الصداق = قرار اا العليًا الصادر عن عو 
الأحوال الاس بتاريخ 1987/03/09 فصلا ب الطّعن رقم 45301 
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يور بالجلة التضائية؛ العَدّد 23/1992 الصفحة 60( وقد جا 
0 من المشرر شرعا أن الروجُة انو كامل الصداق إذا 
ف الروج قبل الدّخول ولم يُحكم بفسخ العقد أو بالطلاق؛ ومر" 
نه إن إن التّعيَ على القرار المطعون فيه بانتهاك القواعد الشرعية غير 
ي .ونا كان التّابت): لك قضية الال أن زو المطعون حمدها 
ووي قبل الدّخول دون أن يحكم بفسخ العقد أو بالطلاق فإن قضاة 
الحلس برفضهم طلب أب الزوج استرجاع نصف الصداقٍ لوفاة ابنه 
قبل الدخول طبّقوا المبادئ الفقهية تطبيقا سليما). 


> استحقاق الصّدّاق كاملا يتَطلبُ الول = قرار الْحكْمّة 
اليا الصادر من غرفة الأهر ال الشخصيّة بتاريخ 1988/05/09 
فَصلاً ‏ الطمن رقم 49283 (متشور اا المهتاكية. اة 
92 الصفحة 44) وقد حا فيه : (المَنْدًا :شن اللقرّر فقي 
وشرعا أن الروحة م الصداق ضابا" بمجرد الدخول واختلاء 
الرَوْج بهاء ومن ثم فان القضاءً EC A EE‏ 
لأَخكام الشريعة. ونا کان الثابت› بق قَضِية الحال» 9 الزوج لم 
يدخل بزوجته بعد انتقالہا إلى داره لكونه كان 2ے حال اعتقال مما 
ارا الهلوة ومن ثم فَإنٌ المجلس القضاتي ٠ا‏ قضی باتطاذق 
واسئتحقاق الرَوْجة لكامل الصداق يكون بقضائه كما فعل خرق 
القواعد الشتّرعية وانتهك التصوص القانونية]. 

€ إذا كان عقد ؛ اواج صحيحًا ظليْسَ من شُروط الخلوة ت 
الزوْجَين إقامة عُرْس أو احتفال = قرار الحكمة العليَا الصّادر عَنْ 
غرفة الأحوّال الشّخصيّة بكاريخ 1991/06/18 فصلا ب الطعن رقم 
5 (متشوو بالجلة القضائية» العَدَّد 21/1993 الصفحة 9) وقد 
a‏ : (المَبْدا : من المقَرّر شَرْعًا وَقَانُونَا أنه إذا أَبْرم عقد زواج 
صحيح وتأكدت الخلوة بين الزُوجين» أصبح م للزوجة الحى ١‏ تاجويع 
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توابع العصلمة وكامل صداقهاء حتى ولو لم يقع احتفالٌ بال" . 0 
وَمنْ ثم فَإِنْ التي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون غير 
559 .ونا كان التّاببت: 4 قضية الحال؛ أن الطاعن رم ع 
الزُواجٍ أمام ضابط الحالة المدنية بالبلدية المفروض یه قوفن الشروم 
المطلوية؛ وأنْ اة تأكدت من وفوع الدخول والاختلاء بين 
الرُوجين؛ فإن القاضي الذي منحها جميع توابع العصمة والصداق 
بعد الطلاة يطبق الشرع والقانون تعلبيق صحيحا) . 


تتحقق حقق الخلوة الشرْعية بدُحُول الزوجةٍ بيت الزوجية ولو ليا 
وأاحدء = اا العليًا الصادر عن تحال الشخصية 
اریخ 4 فصلا 3 الطعن رقم 2 (منشور بالمجَلة 
التضائيةء العَدد 1/2005: الصفحة 413) وقد جَاءَ فيه : (المَيْرا : 


يعد بناء دځول الزوجة بيت الزوجية ولوا وة 


# الأصل ب2 امنتحقاق نصف الصداق قوله تعالى : ون طلقتمُوهن 
من قبل أن تَمَسَوطُن وقد فَرَضتُمْ لمن فريضة صف ما فرصنم إلا أن 
1 يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة التڪاحء وأن تعفوا اقرب انقو ولا تنسوا 
القضل بتڪم إن الاو و و البقرة 227). 
ومن فقضاء الملححمة العليا 4 هذا الشأن قرارها الصادر عن 
غرقة الأحوال الشخصيّة بتاريخ 1986/01/27 فصلا ب4 الطعن رقم 
39022 : (منشور بالمجلة ال القضاقية : العَدّد لمم الصفحة E‏ 
ا وا لجيه تشد بالطلاو سواء قبل الت أو بده 
فإذا فارق الرجل امْرأته قبّل الدّخول بها وجب عليه نصض المهر) . 
€ نصف الصداق ب حال الطلاق قبل الْبنَاء = قرار الحكَمة 
العلي الصادر عن غرفة شؤون الأسرة بتاريخ 1993/10/16 مَصْلاً و 
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لفن 96801 ما لتكت العليًنا: عدد شاف باجزيار 
ارال ال EY,‏ 2,01 اش 6) وقد ا 
ع ع المقرّر قانونًا أنه عند د الطلاق قبل البناء تمنتحق اوج رن" 
الصّداق. ولا كان ثابتا بي قضية الال | أن قضاة ة المؤضوع طَبَّمُوا 
اناك 5 من قائون الأمسْرّة على الطلاة ق قبل البناء وقضوا بِإرُجاء 
ارداق كاملا على أساس أن العُدُولَ عن الخطبة كان من طرف 
الطاعنة رغم أن عقد الزواج قد تم بين الطرفين, فَإئهم بقضائهم 
كما فعلوا أخطأوا ب تطبيق القَانُون) , وكان على قضاة الموضوع 
تطبيق المادة 16 من قائون الأسرة حسب حيثيات القرار. 


+ وأكدت المحكمّة العُليًا ذلك (الطلاق قبْل البناء ليس 
فسا ل إرجاع نصف الصداق فقط) ب قرارها العقاور عد 
شيعه شُؤون الأسْرة ة بتاريخ 1996/09/24 فصلا بذ لطن 143725 
9 اا الفلا عدد حاص باجتياد 
الشتخصيية 1 الصردةة 269(. 


الماد 17 : 


حالة الترَاع 2 الصداق بِيْنَ الزوجين أو ورثتهمَا عير 
لأحَدهمًا بيّئّة» وكانّ قبْل الدخول؛ فالقؤل للرَوْجَة أو وَرَثتهًا مَعَ 
الييين» وإذا ڪان بعد اليتَاء فالقول للرو اه : اليَمين. 


© عدم تحديد الصّداق لا يطل الزّوَاج = قراو الحكمة العلا 
الصّادر عن غرفة شؤون الأُسْرَة والموَاريث بتاريخ 1998/11/17 فصلا 
2 الطعْن رقم 210422 مل اكير العليًا د دك خاض E‏ 
E‏ الأخوال الشخصية - 2001 اش 3 وقد جاء فيه ما 
خلاصته 87 عدم دين الصداق لا يبُطل الزُواج». لأئه عند التزاع 
يقضى للرَوجة بصداق المثل. ومتى تبيّنَ 4 قضيّة الحَال أن الشهود 
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الذين وق سمّاعهم, قد أكدوا توافرَ أركان الزواج العرج ها عزن 
الصّداق بقي مؤجّلا حسمب عادة المطقة » فإِنَ قضاة المجلس بقضاء 
يتأييد الحكة القاضي برفض الدعوى الرامية إلى إثبات الزواج رغم 
توافر أركانه فإئهم عرّضوا قرارهم للتناقض والقصور 2 التسبيب 
لأنّ عَدَم تحديد الصّداق لا يطل الرْوَاج) . 

ج الاختلاف د المَسييس (الوّطء) = قرار ااملحكمئة العلا 
الصادر عن غرفة شُؤُون الأسرة والمواريث بتاريخ 1984/11/19 فصلا 
و الطعن رقم 2 (مجَلَةٍ المخكمّة العليّاء العدد 1/1990 
الصفحة 6 وقد جَاءَ فيه مَا خلاصته : إمن المقرّر شرعا أنّ إثبات 
أو نفي ادّعاء الرّوْجِ عدم المسّاسء وادّعاءً الرَوّجة المسييس يوم ا 
هك ؛. يكون فيه الحڪم على أساس القول قؤلها بيّمينها إن حلفت 

ستحقت الصداق كاملا ون تكلت حلفَ الرُوْحٌ وتشاطر صداقهاء 
قان تكل صُدَقت هي واستحقت كامل صدافها› ومن ثم فَإن 
القضاءً يما يخالف هذا مدا دفن قطباء متعدم التسبيب واا 
لقواعد شرعية. ولا كان المجلسُ القضائي قد أهمل تطبيق هذه 
التاعدة وس كت عنها واكف _بالقتضاء ء على الرّوْجة بالرجوع إلى 
بيت الروجية الذي خرجت منه فإنه بهذا القضاء أنزل عمله متزلة 
عدم التسبيب وخالف قواعد شرعية). 

€ حَالَة اختلاف الرُوْجَيْنَ حَوْلَ مُوَخّر الصداق = قرار 
المحكمة الا الضتادر ع غرفة شؤون الأسرة بتاريخ 1987/01/12 
فصلا بج المّعن رقم 8 والمنشور يمَجَِلّة المحكمّة المُليًا ف 
عددها رقم 2/1989 الصفحة 97 وقد جَاءَ فيه ما خلاصته : إمكى 
كان من المقزر شرع أنه ي حالة نشوء خلافي بين الزوجين على 
محر الصداق د يوْحَدَ بقولٍ الروْجةٍ مع يمينها إذا لم يُدَخَلْ بهاء وبعد 
البناءِ يكون القول للزوج مع يمينه) . 
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35 حال اختلاف الزوجين حول الصداق ولوف لأحَدهِمًا ب لَه = 
قزار المكمة العليًا الصادر ڪس غرط: الأحوال |1“ ا . 7 


ية با 
ربيخ 
1989/06/05 فصل 2 الطمن رقم 54198 (منشور 1 15 e‏ 
95 ود 24/1990 الشف 0) وقد جاء فاه AIK‏ 
؛ مسن امشو 


رعا وَفَانُونًا أنه 4 حالة التزاع على الصداق بین n‏ و ورثتهها 
ليس لأحدهما بيئة) وكان فبل الدخول, ٠‏ فالقول للزوجة أو ورثتها 
مع اليمس: وإذا كان بعد البقاء فالقول للزوج 
ومن ثم فإِنٌ القضاء ء بمّا يالف هذ 


ج أو و ورنته مسع اليمين, 

| الم ليغسل مغالف للقواعد 
الشرعية والقائونيّة ولا ڪان التّابث, 4 فضيّة الحَال ٠‏ أن ن جهسة 
ناف التي أيّدت الحكم المسنتانف لديها القاضي على الطاعن 
بأدائه المطموت ضدها مؤخّر صداقها دون مراعاة للقاعدر: الماعلقة 
بالخلاف بين الزوجين على الصداق» فإئها بقضائها كما فلخ 
خالفت القواعد الشرعيّة والقائونيّة). 


€ الفصلٌ ‏ الطاب لا يَڪونُ إلا بد مَعرفة مَوْقِف الْخَصْم - 

8 ادا ا العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 
7 فصلا 4 الطعن رقم 8 (منشور بالمجلة القضائية, 
اعرد 4/1990: الصفحة 47 وقد جاءَ فيه : (.. كما أنه فيما يخص 
الصداق الذي تدعي ارم أنها لم تقبضة: ڪل شخص لا يُحكم 
طليه شين إلا إذا اكش مركن واضيحًا فيمًا يُطلبُ منه بالإنكار أو 
بالإقرار والقرارٌ المطعون فيه جاءً خاليا من أقوال الروج حول 
الصداق» فلا هو قد أنكر ولا هو قد أقر ورفض الدفع, ومن 
القواعد الفقهية الجؤهريّة أنه لا يكم على الخصم إلا إذا عرف 
EE‏ علي وك خات لجنا عليه ؛ ومن ثم فالحكمٌ على 


الطاعن بدفع الصّداق غير شرعي). 
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> إا كان التّزاع بعد البتاء فالقؤل للروج م مع اليّمين = و 
اة العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية رن ازيم 
1991/06/18 7 ج الطعن رقم 5 (منشور بالمجلة القضتائية, 
الْمَدَد روو /4» المتفحة 69) وقد جَاءً فيه : (المَبّدأ :من الْمُقَرر 
فَائُونَا أنه 2 حالة النزاع على الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس 
للأحدهمأ بيئة» وڪان قبل الدخول»› فالقول للزوجة أو ورثتها مع 
اليمين» وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين, ' ومن 
ثم فإنَ القَضْمَاءَ نما يُخَالفُ هذا الْمَبْدَأ يُعَدْ مخالفا للقانون. ولما كَانّ 
الكّابت» 2 قضية الحَالء أن قضاة المؤْضُوع الدين منحوا المصوغ 
باعتياره E‏ إلى الرُوجة دون القيام يماهوواجب شرعا ے2 هذه 
المسألة خالفوا القانون) . وأيُضا قرارها الصادر عن غرفة الأخوال 
الشخصيّة بتاريخ 2 فصلا ك الطعن رقم 659 (متشيور 
فيل القضتائية: المدة 272012 الصف 252) وقد جاء ضيه : 
ا : القول للزوج أو ورثته؛ ا > 4 حالة ة التزاع بج 
الصّداق بين الروجين بعد الدّخول (البناء). يُحدد القاضي صيغة 
اليمين! ؛ وجاء 4 حيثيات القرار : 


كان يتعيّنُ أن يتم تحديدُ صيغةٍ اليمين المحكوم عليه 

بأدايّها 2 هذا الشأن» استادا إلى قوله المتتضمن تمكينها من 
ڪامل صداقهاء وذلك› 5 لأحكام الْمَادة 7 من قانون الأسرة: 
لتبوت دخوله بهاء وعليه فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على 
الحكم المستأنف القاضي بتحديد صيغة تلك اليمين» استنادًا إلى 
ادعاء المطعون ضدها المتضمن عدم تمكينها من صداقها المتمثل 2 
سلسلة بالكتاب, منقوش» ومسيبعة» يكونون قد خالفوا أحكام 
المَادَة 191 من قَائُون الإجراءات المَدَنِيّة والإداريّة» والمادة 17 من 
قانون الأسْرّة الأمر الذي يجعل هذا الوجة موسسا: وتي استنادا 


62 


إليه وحدهء ودون مناقشة الوجهين السابقين له: القضاء بنقض 
القرار المطعون فيه“. 
€ مَكانٌ ادَاء اليّمين د قَرَارٌ الْحك: العلا الصّادر عَنْ کرد 
الأحوال الشخصيّة بكاريخ 8 فصلا ب الطعن رقم 666627 
(منشور بالمجلة القضائية؛ العَدّد 2/2012: الصفحة 248) وقد جَاءَ فيه : 
AN‏ : يُؤدي الخصم اليمين 4 الجلسة أو 3 مكان يحدده القاضي. 
أذاء اليمين ف المسنجد مطابق للقائون) . وجاء ك حيفيات القرار : 
لكن حيبت أنّ المّادة 193 من قائون الإجْرَاءَات المدقة 
والإدارية تنص على أن تؤدى اليمين من قبل الخصم الذي وجهت له 
شخصيا بالجلسة أو 2 المكان الذي يُحدّده القاضي» وبالتالي فان 
القرار المطعون فيه لما نص على أداء اليمين القانونية من قبل المطعون 
ضده بالمسجد الكبير بسيدي بلعباس لم يخالف أيّة قاعدةٍ جوهرية 
2 الإجراءات كما جاء 2 الوجه“. 


€ اء الرمين يقرانت رار الحكية الفا الصادر عر غوفة 
الأحوّال الشّخْصيّة بكاريخ 2012/11/14 فصلا ب2 الطعن رقم 702617 
(منشور بالمجلة القضائية» العَدّد 1/2013: الصفحة 257) وقد جَاء 
A‏ : عدم حضُورٍ المتقاضي لا يَمنَعُ قضاة المجلسء دف حالة 
النزاع ب الصداق» من توجيه اليسين بهو خب قرار :وك قلاف 
فإن فضاة ة المؤضوع قد لفيا الطاعن بدفع مؤخر الصداق الذي 
يُنكره بحجة أله لم يحضر جلسة الصلح وبالتّالي لم يؤد اليمين»› 
وجاء ب حيثيات القرار : 


(حيث إِنّْه يتبيّن فعلا بالرّجوع إلى أوراق الملف والقرار المطعون 
فيه أن قضاة المجلس أيّدُوا الحكم المستأئف الذي ألزمَ الطاعنَ بأن 
يدفع للمطعون ضدها مبلعٌ ستين مليون سنتيم استنادا إلى اجام 


63 


ثبُأ©4ظأإ 


اليا 7] مس فأسون الأمثرة؛ وإلى أن الطلاغن الملسزم نسأذاء اليمين 
وحضير [أى عة ة الصاح مها يتعين الاستحاية املك ب المطعون 
الرامى إل ى الحدكم على الطاعن بأنْ يدف ع لبا سا تباقى من ال 
كما ضاء یگ تسيب الحصكم. 


5 


0 


وحيث أن عدم حضور الطاعن -المدعي آنذاك- -لا يەي ادا 
من تطبييق أخهكام الصَادَة 17 مر ن قائون الأسسرَة التي تنص على أنه و 
حالة المْرْ اع بك الصداق بين الروجين أو ورثتهماء وليْس لأحدهما نة 
وكان قبل الدخول؛ ؛ فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين, وإذا كان بعد 
البساء ضالقول للزوج أو ورثته مع اليمين, ومن ثم كان على قضاة 
المجلس توجية اليمين طيقا للمادة 17 المذكورةء لأنّ عدم حضور 
الطاعن لا يمنع المجلس من توجيه اليمين بموجب قرا و ظبقا لقسى اذ 
9 وما يليها من قائون الإجراءَات ا والإدارية). 


القيِسسم الثاليث - # عقد الروَاج وإثبَاتِه 
De I'acte et de la preuve du mariage‏ 


(2005 27 وت يلار ر 05-2 الا‎ ROS 


س 


2 9 بوذيو 1984 كمًا قل 0 الزواج أمام الموشق َو أمام 
موظفب مؤهل انوا مع مراعاة ما ورد # الماد من هذا القان 


اک كرام ما ويد الادتين 9 (و) 9 سكير من طرف الو أو 


ي ووب تحمق 0 
والشروط المنتصوص طن قانونًا. 
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© شانون السالة ا (الأضو رقم 20 7 مورخ 4 13 ذي . 
ا عأم 100 | ام افق 9 دوا f lt a‏ 9710| 1 انلق السا المدنية) 
ٹس على أ 5" ا Ak‏ رواج ع المواد ي 


7 يخشص بعشد الزواج ضسابظ الحالة المدنية أو الشاضسي الذي 
| بشع يك نطساق دائرشة محل إقامسة طسالبي السزؤاج أو أحسدهها أو 
١‏ المسكن الذي يقيم فيه أحدهما باسثمرار مشذ شهر واحد غلى 
! الأفل إلى تاريخ الزواج. ولا تطبق هذه المهلة غلى المواظنين. 

' الماد 72 ؛ 

' يسجل ضابط الحالة المدنية عقد الزواج ‏ سجلاتة حال 

' إتمامه أمامه ويسلم إلى الزوجين دفترا عائليا مثبتا للزواج . 

ظ يحرر القاضي عقدا عندما يتم الزواج أمامه ويسلم إلى المعنيين 
؛ شهادة: كما يرسل ملخصا عن العقد ب أجل ثلاثة أيام إلى ضابحل 
' الحالة المدنية الذي يقوم بنسخه 4ے سجل الحالة المدنية خلال مهلة 5 أيام 
: ابتداء من تاريخ تسليمه إلى الزوجين دفترا عائليا ويكتب بيان الزواج 2 
' السجلات على هامش عقد ميلاد كل واحد من الزوجين. 

' المّادّة 73 : 

7 يجب أن يبين بے عقد الزواج المحرر من قبل ضابط الحالة 
! المدنية أو القاضي بصراحة بأن الزواج قد كم د ضمن الشروط 
' النصوص عليها 2 القانون. 

' كما يجب فضلا عن ذلك أن يبين فيه ما يلى : 

' -! الألقاب 0 والتواريخ ومحل ولادة الزوجين؛ 

١ 
: 


کے کھ چ لفن ای ھ کھ ےھ لقي > که چ که ھ چ کہ "لقف د چ ع د کے چ ع فت ع ظط لہ چ .لتقف ع عا ت ت غ VM‏ نخ ل .تنفد ت ج کک a‏ ن ف 5 چ a ê‏ الل م ع اننا 


2 لم نهنا 
١‏ 2 ألقاب وأسماء أبوي كل د 


3 حاص د ا ا لس ميا 
e‏ الشاب وأصماء وأعمار الشهود › 
# الث ر خرص بالزواع المنضصوص هليه بموجب القانون عند الاقتضاء, 
دي الأعفاء من الس ال مهفوخ مسن فبل السلطات المختصة اذا 


لبو م الأضر. 


اييو تد الشف 27 كله 


الاد ة 74 ؛ 
kË / :‏ 
5-5 على کل و أ خف مسن طالب الرواج أن بيت خالتة المددية 


1 كيده 


f ! 3‏ إغال و °‘ 
سیم اف فى الو انی الا ية : 


و 
يوي اي ا لعي سويد ا يدا اع اليو سد يسا اود ابد عد صا عد هيد كيد اد هود هن 


-م ةس مؤرح بأقل مس نادنة أشهر اما لشهادة الميلاد و إا 
ee‏ الح که الفردي أو الجماعي المست للولادة 0 


' حبر سر عائلي بتعلق بزواج سابق. 


ظ إذا تعذر على أحد طالبي الزواج تقديم إحدى الوثائق 
٠‏ المذكورة فيمكنه أن يقدم بدلا عن ذلك عقد إشهاد يحرر يدون 


0 


ما 


المحكمة حول تصحيح مؤيد بيمين الطالب وثلاثة شهود أو د 


} 


7" تعديم الوثائق المبينة للحالة المدنية ي ده ا 


كما يجب أن يبين 2 العقد ألقاب وأسماء ومهنة ومسڪن 
' ومكان وتاريخ خ ولادة طالب أو طالية الزواج وأبويه إذا حانا 


: معروف- ن والوضعية العائلية لطالب أو لطالية الزواج مع إيضاح , 


سض کس ا ا كيك سے ن نے ا اا ا ا ا ن ااا س سے نے س ما اا ا ا سا س 


: مڪان ونا بع واجه السابق او محله عند احتمال ذلك وسيب تعدر 
؛ تخديم !)ا خص المشار إليه أعلاه . 
| 1 
. المادة 75 : 
و ' 
: ' 
| عندما يكون ضابط الحالة المدنية أو القاضي غير مطلع ' 


حقيقة مسكن أو محل إقامة طالب الزواج فيجب أن ؛ 
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١‏ يقدم هذا الأخير ورشة تثست و 
ْ فيوفع على تصبر يبع بشرفه. 


جود مسكنه أو محل إقامته وإلا ١‏ 


يجب على المراة التي حل زواجها السابق أن تقدم حسنب الحالة ؛ 
إا A‏ ھر Ak‏ وقاء الروع السايق أن نة قو 7 عضيل الاد 
' يشار فيها إلى وفاثه أو الدقثر العائلى الذى قين فيه غقد الوفاة.: 
عوإما فاضا عسن عقسد السزواج أو السولادة يضمن غسارة 
الطلاق أو الدقكر العائلي ادي يمسصمن فة الهبارة أه فة ا 
حكم الطلاق مرفوقا بشهادة القاضى أو كاثب الضيظ المختصض. 
شه بأنه صار نهانيا. 


المادة 76 ؛ 


عليه بموجب القانون أن يعبر عن رضائه أما شفاهيا كك وقت إعداد 
عفد الزواج» وإما بواسطة عمد رسمي محرر من فيل ضابط الحالة 
المدبية أو فاضي مڪان الإقامة أو موثق العقود. 

وإذا ڪان هذا الشخص موجودا 2 الخارج فان هذا العقد 
يحرره الموظفون الدبلوماسيون أو القنصليون أو السلطة المحلية التى 
لہا حقى تحرير العقود الر سمية. 

المادة 77 : 

يعاقبٌ القاضى الشرعى أو ضابط الحالة المدتية الذي يجرد 
عقد الزواج دون رخصة الأشخاص المؤهلين لحضور عقد أحد 


ا 

1 

, 

ا( 

i 

f 

| 

/ 

ا 

۹ 

يجور للشخص المدعو لإعطاء ترخيص بالزواج المنصوص 
: 

1 

1 

1 

1 

: 

1 

1 
1 
: الزوجين بالعقويات المنمصوص عليها 2 القادة 441 المقطع الأول هن 
1 
١‏ 


ا 5508 تين حصا چ ت س د که م قانشب کک مم فت م م ف ص ص ت د لع م د د ت لف لع عن ت ت فلت ف کک س کس س پس کے که تت کت م کے متم ها مه سا تک حا 


ج سے س د اببسم س ن 
e mm be n o n o on mn mn wm mM n WM om en an uM N ER on E YM We WR N,‏ صم EEE me mn‏ 


صم »~~ صل عنم ~~ 
لاح وو a‏ =-~ ا ا ا ا ا ل ل 
ہے سے س ت نا ا ك5 


سے 
1ے 


لانت رة امد ةسه ای ر 


o a 


€ عُقد ٠‏ الزواج التوثيقي | إذا لم يسل لدی ل مصالح لجان 
المدائية = قرار المحكمة العليًا الصادر عن غرفة الاك الشخصية 
القضائية. العَدّد 2,208 المفحة 253( وقد 0 فيه + (المَيدا . 
الحالة المدنية بالبلدية لا على م ص اا 
يشْهَرَ ويعرف» لقره مل اله عليه وله : ”أَعلِنُوا لاا ( 
ولِقَوَلِه ا :”أعيثوا هد 0 اجلو بد 


7 2 


الماد 19 +(عذلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ 2 27 فبراير 2005) 


| للأؤجَيْن أن يشرط ب عقد الزواج أو بذ عقر سمي لحت ڪل 
الشروط التي يریازها رور ولاسيما شرط عدم تعدد الزوجَات 
معدل ا .ها لھ اهالت ومسل + 8 

€ وَقَدْ كائت المَادّةَ 19 مُحَرَرَة ب ظل الْقَانُونٍ رفم 84- -11 
لمر 9 يُوليو 1984 كما بلي . 

[للزُوجين أن يشترطا ‏ عقد الرّواج كل الشتروط ال يريانها 
ما لم تتتافى مع هذا القانون؟. 

٠‏ + قال رول لله صلى الله عليه وسلم (أَحق الشرُوط أَن وو 

ىك اسْتَحللتُمْ به الفرُوج) , حديث رواه البخاري. 
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+ الشرط المتلك نذكور ف المّاذ: 5وا 
# من الشروط ما هو صحيحٌ لا يتنافّى مع ا مقصود من الزواج 

يعمل به؛ ومنها ما هو فاسة يناقض الغاية من الزواج ها اا 
يودي إلى بطلان العقد كزواج الشغار بان يشترط كل من الْرجلين 
أن يزوج وليتّه للآخر دون مهر, أؤنكاح امحل > أو زواج المتعة أو 
تعليق الزواج على شرطٍ مستقبلي» ومنها شروط خارجة عن ماهية 
عقد الزواج اختَلفّ الفقهاءُ حول أثرها قبل وبعد الدخولء والقولٌ 
الفضل يشانها يُعود إلى القضاء. 


© شط 5 , مَڪان الإقامَة ة الزوجية = قرار ا العليًا 
الصادرعَنْ غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 72 فصلا 2 
الطعن رقم 3385 (متشوو بامجلة الحا الف 26 الصفحة 
1 وقد جَاءَ فيه [المَبْدا :د تيم الرُوجَة كقاعدة عامةٍ حيث يقيم 
زوجها. يَحق لہا اشتراط تحديد 0 الإقامة الروجية عند أو بعد إبرام 
عقد الرواج) » و2 قضية الحال الاو ا 1 
وقع الرّواج والإقامة لمدة 15 عامًا غير أنها لم تستطع إثبات آئها اشتر 
على الزوج تحديد الإقامة 2 ذلك ك البلد؛ وبالشالي استجاب قضاة 
المؤضُوع لطلب الروج بأن ترافقه الأ إلى مسكن الزوجية ااا 
بِأرْض الوطن» وأيّدتهم المحكمة العليا. 


المَادّة 20 : (مُلعَاة بِالأَمْر رقم 05-02 الموَرّخ 2 27 هَبْرَايَر 2005) 


€ وقد ڪات الماد 0 مُحَرَرَةَ ب ظل القَانُون رقم 84- -11 
الموَرُخْ ب2 9 يُوئيو 1984 كما يلي : 


(يَصعحٌ أن ينوب عن الرُّوجٍ وكيله 4 إِبُرام عقد الزواج 
بوحالة خاصة!. . 
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اي7د7 7 


ف إلْغَاءُ هذا النْص لا يعني مشع الوكالة بك برام عور 
ب4 غياب أي نص يُصَرَّح بالمثع ؛ وإنما يعني تطبيق القواعد الى 
رساب الوكالة كما هي واردة 4 القائون اسای وهس لان 
الوكالة يذ الزواج عن الزوجين ودون اي و 


ل 


المَادة 571 مدني : اكا أو الإنابة هو (هي) عقد بمقتضار 


يفوض شخص شخصا آخرّ للقيام بعمل شىء لحساب الول و انيه 
الْمَادَةَ 20 مدني + تحبا أن يتوفرٌ إذ الوكالة |[ + 

الواجب توفرہ بذ العمل القانوني الذي کو 05 الوحالة ما لم 

يوج نص يقضي بخلاف ذلك. 


1 العاوة 573 مدني إن الوكالة الواردة اا عامة» والتى لا 


کیک قهها حتّى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل, ي 
تُحَوّلَ للوكيل إلا القدرة على تثفين العقود الإدارية. 


ويعتيّر من العقود الإدارية الإيجارٌ EN‏ لا تزيد عن قلاع 
سنوات» وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء E‏ ووفاء الديون, 
وجميع أعمال التصرف ڪبيع الحصول: وبيع البضاعة أو المثقولات 
التي يسرع إليها الثلف» وشراء ما يستلزم الشيء ء محل الوكالة مر“ 
أدوات لحفظه ولاستغلاله. 

المَادّة 574 مدني : لا بد من وَكالةٍ خاصّةٍ بخ كل عمل لس“ 
من أعمال , الإدارة لاسيما ‏ البيّع والرّهن والتبرّع والصلح والإقرار 
والتحكيم وتوجيه اليكبن والمرامة آعام القضاء. 


الوكااة انخاس 2 نوع معين من أنواع الأعمال القانونية 


تضم ولو لذ لقي ما هذا العمل على وجه ال ج إلا إذا 
كان العمل من التبرّعات. 
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ْ الوكالة الخاصة لا تيشول للوكيل إلا القدرة 5 مباشرة 
الأمور المحددة فيها وما تفخضيه هذه الأمور 
لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري. 
> التؤكيل ب الرُوَاج ؛ 
© تحور ر الوكالة شن كل الأطرافب ب عضد الزواج (الرُوجان 


وس دان ابكار ارا إبرام عقد الزواج المشرعان 
المغربي والتونسي على النحو التالي : 

جاء ‏ الفصل 9 من مَجَلّة الأخوال الششخصية اولي 
إللزوج والزوجة أن يتوليًا زواحهما بأنفسهما وان یوگلا به ا e‏ 
ولول حقّ التؤكيل أَيْضا) . 


َوَآمَا مدوية الأسارة المغربية فنصت على التُؤكيل ‏ المَادّة 17 بقولها : 
يتم عقد الزُواج بحضور أطرافهء غير أنه يڪن التؤكيل على 
إبرامه بإذن من قاضي الأسرَة إلكاف بالزواج وفق الشروط الآنية : 


| - وجود ظروفي خاصة:؛ لا يتأثى معها للموڪل ان يقوم بإبرام 
عفد الرواج بنفسه : 


فسن توابع ضسرورية وشا 


2 - تحرير وكالة عقد الرواج ك ورقة رسمية أو عرفية: 
مصادق على توقيع الموكل فيها ؛ 

3 - أن يكون الوكيل راشدا متمتعًا بكامل أهليته المدمّة: 
وك حالة تؤكيله من الول يجب أن ا" الولاية ؛ 


2 ا وا“ المعلومات التي يرى اكد تن ! 
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ا بوعل ا يحدد الشترومل التي يريد إدراجها 00 
والشروط الثي يُقباها من الطرف الآخر ؛ 

4 أن يۇشر الفاضي المدڪور على الوكالة بعل التأكر سن 
توظرها £ 5 لی الشروط المطلوية] . 


الَمَادةٌ 21 : 


ْ ا تُطبّق أحڪام قائون ١|‏ الحالة الة المدنية يك إجراءات تُسجيل عقد الْروَاج. 


4 أحكامْ قانون الحالة المدنية يتضمنُها الأمْرٌ 20-70 المؤرخ 19 
قم رأير ر 1970 المتعلق بالحالة المدنية - جريدة رفم 21 ونصوصه التطبيقية : 

المرسوم 105-72 المؤرخ 2 07 يونيو 1972 
المرسوم 155-71 المؤرخ 4 03 يونيو 1971 
المرسوم 156-71 المؤرخ 2 03 يونيو 1971 
المرسوم 157-71 المؤرخ 2 03 يونيو 1971 

س ا الإدارية للرَوَاج - قرار الحكمّة العليًا الصادر عن 

غرفة الأحوال الشخصيّة بتاريخ 2006/06/14 فصلا ب4 الطعن رقم 

85 لمتشور باااة القضًائية» العدّد 1/2007ء الصقحة 461) وقد 

جَاءَ فيه : [المبداً : الرّخصة الإدارية بالزُوَاجٍ الممتُوحة من بعض الجهات 

الوصية لموظفيها وأسئلاكها لا تعد ركنا من الأركان المنصوصٍ عليها 

المَادة 9م من قاتُون الأسْرَة) , وجاءً ج قرار المحكمة العليا أنّ 

لرخصة الإدارية «يتعلق أمرها بالموظف والإدارة لا غير». 

الماد 22 


: (عدّلت بالأمر رقم 2 المؤرخ 2 27 طبْرَايّر 2005) 
ْ يبت الزواج بطري من سيل الحَالة المدنية: و2 حالة 
أ عدم تسجيله پت بحكم : قضائى. 


يجبُ جيل حُكم تثبيت الزُوَاجٍ ب2 الحالة المدنية ب يمن 
التَيَابَةٍ العامة. 


: كما بلي‎ rr A 


يُشبت الزواج بمستخرج من سيجل الحالة المدنية: وك حالة 
عدم تسجيله يُبَتْ بحكم إذا توافرت أركائه وفقا لبذا القانون ويتم 
يله بالحالة المدنية). 
ج إثبّات الزواج بإثبات توافر أرْكَانِه ومتها رضا الزوحة - 
قرار الحكمة. العُليًا الصّادر عن غرفة ث؛ شؤون الأسرّة والمواريث بتاريخ 
198/09/24 فصلا ب2 الطعن ر رقم 34438 (مَجَلة المحكمة الغليّا 
ترد 171990 الضةة 4 وقد جَاءَ فيه ما خُلاصته : (متى ڪان 
من المقرّر شرعا أنّ الرواج الصّحيح لا يقوم إلا على أركان مبيّة 
بوضوح» ويقول ابْن زيّد القيْرواني ‏ رسالته :لا نكاح إلا بولي 
وصداق وشاهدي عدلء وأيضا لا يروج البنت أب ولا غيره إلا شاه 
وتأذن بالقول؛ ومن ثم قان القضاءً بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد 
خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ولما كان ثابتا فى قضية الخال أن 
قضاة الاستئناف ألعَوًا الحكم المستأنف ومن جديد قضوا بصحة 
الزواج بين الطاعنين اعتمادا على تصريحات شهود لا يتبين منها 
تافر هله الأركان فَإنْهم بهذا القضاء خالفوا أحكام الشرع]. 
€ عقن الاك يكون إثبات الزواج بين الأحيّاء بشهادة 
شاهدين على الأقل» تكون شهادتهما شهادة ار بأن حضرا 
لعفن أو عن طريق التسامع الفاشي؛ وأنه لا يجوز ز الاعتماد على 
توجيه اليمين الحاسمة ب2 هذا الصّددء وأمًا إثبات الزواج بعد وفاة 


أحد الطرفين فإن الدّعْوى تتعلّق إذنْ بالميراث ويجوز الإثبات بشاه ٠‏ ' 
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مع ليون بما جاء ا كتاب مح الجليل شرح مختصر خليل 
ادوع يضبن اعد بن ل ا 


> دعوى إثبّات الرواج غير محددة بمهلة > قرار المحص : 
العليا الصادر س غرفة الأحوال الشخصية بشاريخ خ 1991/04/23 
فصلا به الطعن رقم 71732 (منشور بِالمجَلّة القضتائية, لمن 
93 الصفحة 51) وقد جَاء فيه : [الممْدا : من المبادى المستق” 
عليها قضاء وقانونًا أن دعوى إثبات الرّواج غير محددة بمهلة معيّتة, 
ب ها لني على القرار المطمون فيه بمخالفة القواعد الجؤهرية 
8 الإجراءات غير سديد يستوجب رفضه. 17 كا الثابت› بے فة 
الالء أن المطمون ضدها رَفعت دعواهًا لإثيات الزواج بعد عشرين 
سنة من انعمّاده وبعد وفاة الزوج: فإن قا ة المؤضوع الذين أثيتوا هذا 
الرّوَاجَ بتاء على شهادة الشهود ولتوقزة على جميع أركان عقد الزواج 

قرائن تسجيل الولديُن باسم أبيهما أثناء حياته دون أن يُعترضَ على 

لك يكونوا قد طبّقوا صحيح القانون) . 

€ إِتْبَّاتُ ت الرواج بشَهّادة الأقارب جَائِرّة = قرار المحكمة الْعُليًا 
الصادر عر ن غرهة شؤون الأسرَة والمواريث بتاريخ 1998/03/17 فَصْلا 
2 الل نن رقم 188707 (مجلة المحخكمة العليًا - عَدّد حاص باحتماد 
غرفة الأحوال الشخصيّة - 2001 الصفحة 50 وقد جاء فية ما 
I,‏ : [من المسسْتقرٌ عليه أله يجوز سماع شهادة الأقارب 2 
قضايا الزواج والطلاق. ومتى تبيّن 4 قضية الحال أن المستأنفة أت 

د أكريا واقعة الزُواج مبينين 4 شهادتهم أزكان الرّواج من 


وا ا وكين د وصيداق: فان قضاة ة الموضوع بقضائهم بإثبات الزواج 
الك ا صحيح القانون) . 


ىو القاخبي هو من يَسْمَعْ الشهود ولا ڪلف بذلك الموكق = 


قرار الخ العليًا الصادر عن خرفة شؤون الأسرَة والمواريث بتاريخ 
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1992/09/29 فضا 2 الطفْن رقم 4 (مج1ة اال د 
اص تاحيفاد عرف الأخوال الشخصية - 2001 ل 44 
وقد جاء فيه ما خلاصته 17 ةا الم له 
الموضوع لما كلفوا الموثق بسماع شهود الزواء ج المداعى به يكونون قد 
تخلوا عن مسألة تتعلق باختصاصهم, ' لأنه لا يُمكن للموثق ق أن يقوة 
بذلك مكائهم وعليه فإن القضاة ة باعتمادهم على تقرير الموكق 

يَخُص إثبات الزواج خالفوا القانون وأخطأوا 2 تطبيقه) . 

© إثبّات الزواج والنّسّب هي من قضايَا الال فلا كمثري علا 
أَحْكَامُ حْجْيَةِ الشيْءِ المقضبي = قرار المحڪمة العليا الصادر عن غرفّة 
دعاك الشخصية بتاریخ 2001/04/18 فصلا 2 الطعن رقم 262912 
(متشور بالمجلة القضائية» العدد 2/2002: الصفحة 09 وقد جَاءَ فيه : 
إالمبدا : إن قضايا إثبات الزواج والتسب تعد من قضايا الحالة لا تُطبّق 
بشأنها المَادة 8 من القائون المدني» فكان يتعيّنُ على قضاة اضوع 
القيّامُ بإجراء تحقيق للوصول إلى الحقيقة) . 

€ إثبّات الرَواج من قضايًا الحالة فلا ري علا أخڪام حي 
الت القطين = قرار الحكمة العليًا الصّادر عن غرفة شون الأمرة 
والوارييث بتاريخ 1998/12/15 فصنلا ب2 الطفن رقم 211509 مج 
المحكمة العليًا - عدد ا باجتهاد غرفة الأخوال الشخصيية 2001 
الصفحة 56 وقد جاء فيه ما خلاصته : [إنَ حكم إثبات واقعة الرّواج 
يڪتميي حجية مؤقتة 17 كان ثابًا بے قضية الحال أنَّ قضاة الموضوع 
لا قضوًا برفض طلب الطاعن الرّامي إلى إلغاء عقد الرواج المسجل 
بالحالة المدنية باعتبار أن حُكم إثبات أو عدم إثبات واقعة الزواج العرك 
احا م مو ويكون حسب توفر الأدلة. وبالتّالي فان القضاة 
تي كما ES‏ صحيح القانون) ؛ و قضية الحال ڪان 
قل سدق اک د 7 برفض دعُوى إثبات الزواج بحكم 
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7 


اصع نهائيا ثم أعيد طرح الد عوی من جديا وصدر حكم بإثبان زوا 
ê 5 0 1 -‏ : ( 
ب 1998/01/06 مؤي بقرار ف 1998/04/29 . 
> لا رواج دون إثبات > قرار المحكمّة العليًا الم 
غراف الأحو الل امش هة بتاريخ 1989/12/11 قصل م الطغن 
f‏ 4 5 (متُشور مجك القضاثية؛ العدد 1/1992 ( الصنفحة 


در غر 

من رقم 
5) وقد 
۳ فيك : . الْمَمْد من المت قَانُونًا أنه يبت الزوا اج بمستخرج , 0 


سبجل HPS‏ ا وة ا #عيك 2 حالة عدم تسحعيلةه يقست دحم 


بحكم إذا توافرن 

ركاه وفضفا لتلضانون, ومن ثم فان الثعيَ على القرار المطعون فيه 
بصدم التسبيب وانعدام الأسّاس القانوني بے غير محلّه. وما ڪا 
اعابت بے فقضية الالء أن المجلس القضائي لما قضى بعدم وجود 
الزواج ورفض دَعوى الطاعنة لعدم إثباته كان على صواب وطبَّق 
تاتون ساديدا صحيحا! (وجاء ے حيشيات القرار أن الزواج لا يثبت 
الا بشهادة شاهدين عدلين). 


€ إثبات الرواج عَنْ طريق الشهو < قرار المحكمٌّة العلا 
الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بكار ريخ 1989/03/27 فَصلاً 2 
الطعن رقم 53272 (منشور بالمجلة القضائية:؛ الْمَرَد 0 
الصتفحة 82) وقد اء ءَ فيه : (المَيْدَأ : من المقرر شَرَعًا آن الزواج لا 


يثبت إلا بشهادة الْعِيَانِ التي يَشْهَدُ أصحابها أنهم حَضَرُوا قرا 
الفائحة آو حَضَرُوا زفاف الطرطين» أو بشهادة السماع التي يشهد 
أصحايُهَا اتهم ستمعوا من الشهود وغيرهم أن الطرفيْن كانا 
متروجين > ومر ن ثم فإنّ النّعيَ على القرار المطعون فيه بانعدام الاسام 
القانوني ومخالفة خواعد الإجراءات بے غير محله يستوجب الرخفض 

ولا كان التّابِتْ. 4 قضية الحال؛ أن الطاعن لم نأك باي من شهادة 


نأو شهادة السماع لإثبات زواجه فإن قضاءةً ة المؤضوع برفضهه 


عوى إثبات الزواج العر أعطوا لقرارهم الأساس القانوني) . 
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ج إئبّسات السرواج يحون سشهادة ذكسرين صدلين سيار 
انكف العليسا المصادر عسن غرفة الأ خسوا ل ا شهدي بشارية 
2/14 |/1096 فصلا بے الملعن رقم 43889 (منشور بالمجلة القضنائية: 
و 2/993 الصتفحة 7 وقد جَاءَ فيه : [الْمَيْدًا ؛ سن الشواهد 
0 شَرْهًا أن التتسازع ب4 الروجية إذا ادغاها أحدهما وأنگرهف 

در فان إثبائها يكون بالبيف ةُ القاظسة تشهد بععاينة العقد أو 
اسما الفا مسي » والسشتهادة المعضبرة ب4 السزواج هسي شسهادة غسدليين 
رين . ومن ثم هَإِنُ المُضْمَاء بِما يحالف هذا المَيْدَأ بعد مُخالف 
لأحكاء الشريعة الإسلامية. ولا ان الئاست» 4 فضبة ة الحال أ 
القرار المطعون فيه جاء خاليا من أية حجة أو بيْنة ةتدل على وجود 
رواج سيوى أقوال امرأتين لا يعد بشهادتهما ج إثبات الزواج شَرَعًا . 
فان ' تقریره بوجود الزواج يعد مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية 
مطل ٠ے‏ فهم أنواع الشهادات 2 الفقه). 

> إثبّاتُ الرَواج عن طريق الشهود واليّمين المتمَمَة = ة 
الحكمة العليًا الصادر عن 1 اللأحوال الشخصية ينا 
2008/02/13 خلا 2 الطعن رقم 424799 (متشوو 0 
القضّائية ؛ الك 3/2008 ا 7 وقد جَاءَ فيه : (الْمَيْدا : 

هد قات ات الزواج العري بشهادة الشهود واليمين المتممة] (اعتيروا 
شهادة لشهود كبداية دليل الماد 8 من القائون المدني). 

€ إثبّات الزواج العرك بعد الوفاة يكون مشهادة الشهوو واليوقه 
قرار الحكمّة العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحنوال الشخسدة ا 

2 فصلا 4 الطعن رقم 204254 (منشور بالمجلة القضائية 
الكند 2/2000 السرفئة 173) وقد افيه + ادا بت الول 


العر بعد موت أحد الزوجين بشهادةٍ الشهود ويمين» وهذا طبقا لقول 
خليل بے باب أحكام الشهادة «لا نكاح بعد الموت». ومن ثم فإن قضاة 


0 


9 001 


اضوع بقضائهم بتوجيه اليمين للمطعون ضدها حول إعمادة زو 
المرب من البالك إضافة إلى سماع شهادة الشهود طبقوا القانون تطبر 
سليمًا. (على أساس أن دعوى إثبات الزواج بعد اموت هي دعوى تتم 
بالإرث والصداق» أي تتعلق بالأموال فتقبل فيه ا شهادة رجلين اور 
وامرأتين أو شاه ويمين كما جاء 4 حيثيات القرار)! . 


© الشهود (سن بينهم امرآتان) والولي (عم الروجة) - قرار 
المحكمّة العليًا الصادر عن غرفّة الأحوال الشخصية بكار 
2 فصلا ے الطعن رقم 381880 (منشور بِالجلة اللققضائية: 
العَدَد 2/2007؛ الصفحة 483) وقد جَاءَ فيه : الْمَسْم : ثبت الزواي! 
العرِي بشهادةٍ الأقارب أو بشهادة امرأتين ورجل» ولا يَسْتَرَط أن 
يكون الولى محصورا ج الأب فقط) » و4 قضية الحال كان“ 
محكمة الدّرجة الأولى قد استمعت إلى عدة شهود مني : 
امرآتان» كما استمعت إلى عم الزوجة على أساس أنه كان هو 
وليهاء غير أن قضاة المجلس ألْقَوَا حُكم إثبات الرواج بدعوى أنه لك 
يحق وجود شاهدتين من أقارب الطاعنة وأن العم لا تصح ولايته, 
فقضت المحكمة العليا بنقّض القرار دون إحالة. 


€ اتات الزواج العرك بعد وضاة الرّوْجٍ = قرار الحكمة امب 
الصّادر عن غرقة شؤون الاسر والمواريث بتاريخ 1999/04/20 مَصْلاً 
2 الطعن رقم 221329 (مَحلَةٍ الَحْكمَة اليا عاو خا ااه 
يد الأَحْوَال الشخصييّة - 2001 الصفحة 60 وقد جاء فيه ما خلاصته 
: يقبت الزواج الغريك مق تبي أن أركان الزواج متو فر فيه ما 
لأحكام المادة 9 من قائون الأسرة. ومتى تبينَ 4 قضية الحال أن 
أركان الزواج متوفرة بما فيها الاستماعٌ إلى الشهود والإمام الذي قراً 
الفاتحة وتعيين امور وحُضور الولي» فإن القضاة بقضائهم بإثبات 
الزواج العرخ المبرّم بين المدعية والمرحوم بقوا صحيح القانون). 
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۾ وأكدت المحكمة الغليًا ذلك بك قرارٍ آخر صادرٍ عن غرفة 
يشحوال الشخصيّة بتاريخ 2009/03/1١‏ فصا الطعن رقم 479392 
م المَجَلّة القضائية: الف سد 27/2009 الضتف 087 وقد خا 
, امدآ ؛ القاضي غير مرم مجال إثباث الزواج العر بعد 
4 الزوج» بالرجوع إلى تطبية ف الشريعة الإمسلافية وتوجيةه السيمين 
ازوج ¡ ما دام النص القانوني موجودا) » ويك قضية الحا N‏ 
يموع بسماع شهود الإثبات لتأسيس حكم إثبات الزواج 
الطاعنون بأن القضاة لم يوجهوا اليمين للزوجة المدعية ولم يستمعم 
رغ هود النَّفي فرَفضّت الحكمة العليا دفوعهم. 


ودف 


€ إثبَاتُ الرَوّاج بالشهرة والشَسَامُع = قرّار الحكمة العْليًا الصضادر 
غرم الأحوال الشخصية بتاريخ 2 فصلا چ الطّمن رقم 
]|69362 (متشور ا اا العَدّد 2/2012 الصفحة 9) وقد 
حاء قيه : [المَبْداً : يُمكن قضاء إثبات الزواج بالشهرة والتسامع. تجوز 
الشهادة على الرّواج» عن طريق التسامع المتواتر» حتى ولو لم يحضر 
التئاهد مجلس العقد]. وجاء 2 حيثيات القرار : 
| هيك أثهإذا كان الآصل 2 الشهادة الأحاطة والتيعنٌ ةا 
متف عليه فقهًا وقضاء أن الزواج يُمكن إثباتُه حتى بالشهرة 
الا وفقًا لما هو مقرّر شَرْعاء ويجوز للشاهد وفقَّ ذلك أن يشهد 
بالزواج ولو لم يحضرٌ مجاس العقد متى كان ما يَشْهِدُ به تسامُمًا 
ES‏ سَمِعَهُ من جماعة لا يُتصور تواطوهُم على الكذب: وبالتالي 
فطالما أن حكم الدرجة الأولى قد أثبت ثبت شهادة شاهدين يوڪدان 
واقعة الزواج فإنّ المحكمة والمجلس بردّهما شهادة الشاهدين وعدم 
a‏ 
' الفاتحة وإدانة الطاعنة بجرم التزويرو 
لسغل الي لو لا يُّمَدَ مبررًا كافيًا لاستبعاد شهادة 
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: الشاهدين» ويسكون القرار بالك اند للم قطنا على غير سند , ھا 
١‏ يخعل الو مك مله 5 م 


> ات || رواج لا لا يحون بمجرد الاعثماد غلى يمن المدعي: َ 
شراكر العكمة الملا التصادر َس غرفة ف الأحرًا| ل الشخصية 1 بشاريم 
2000/00/10 فل 4 الطمن ر فم 248683 (منشور ٻا لجل الفضائية. 
الَمَير 2/2001 الات 4) وقد جاء فيه ؛ [المَيْدًا ١القشضاء‏ ع بإثسات 
الواح العريك اعتمادا على يمين الزوجة دون توافر إركانه مخالن 
تسرغ م والمانون ) › و2 قضية الحال فإن المطمون ضدها رفعت دعواها 
عام 1908 أمام محكمة الأبيض سيدي الشيخ لإثبات زواجها العرخ 
الذي تَدّعي وقوعه عام 1956 بينها وبين أخ الطاعن المتوفى. 


ر يجب مراعاة إشهّار الروّاج 3 جانئب اران والشؤومل 5 
قرار :لن العليًا الصادر عن و الأحوال الشخصية بشاريخ 
0 فصلا 2 الطعن رقم 75344 (منشور بالمَجلّة القضتاثية 
تعد 2 الصفحة 65) وَقّد جَاءَ فيه : الْمَنْداً : u‏ 

يقلتي أن الزّواء ج الشرعي يقوم على العلانية والشهرة ومراعاة 
شروطه وأركانه, ومن ثم فإنّ النَعْيّ على القَرّار المطعون فيه بانعدام 
أو قصور الأسياب واک الأسباب 2 غير محله. ول ڪان التّابت: 
ے2 قضة انال أن الطاهدة عجزت عن إثبات زواجها رغم محاولات 
الشهود | لدين شهدوا لہا بالرواج وأدينوا معها 2 جريمة التزوير» فإِن 
قخباة اضوع ع برقضهم لدعوى الطاعنة الرامية إل إثيات ۽ زواجها 

لمتوفى طبقوا صحيح القانون] › وجاء ب حيثيات القرار : 

1 3 5 5 75 
9 |( ارا رجو اراش أو قصرت»› ولو وقح 
وا بها تسد زواج كالزور ايم بعرو حدم 


الشهرة ومراعاة + 
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> الاعتراف بالمعاشرة الجنسيية لا يَكفِي لإثبات ب اواج 7 
إْحَاقٍ التسب = قرار الحكمّة العلا الصادر عن غرفة الأحوال 
الشتخصية به بتاريخ 8 فصلا 2 الطمن رقم 34137 (مدسشور 
بالجلة القضائية؛ المدد 4 الصفحة 79( وقد 0011 
[الْمَبْدأ :من المقرر شرعا أن الزواج الذي لا يتور على الأرحان 
رة رما يكون باطلاء ومن ثم فلا تُعتبر العلاقة غير الشترعية 

بين الرّجل والمرأة زواجاء ولا كان كذلك؛ فإِنْ القضاء بما يخالف 
ذا N‏ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 


ا ڪان الثابث؛ ج قضية الحَال؛ أَنّ العلاقة التي كانت 
ربط بين الطرفين علاقة غير شرعية:؛ إِذْ كلاهما اعترف بأنّه 

كان يُعاشر صاحبه جئسياء فَإِنّ قضاة الاستئناف بإعطائهم إشهادًا 
الملتتائف على اعترافِهِ بالزواج وتصحيحه وإلحاق نسب الولد بأبيه 
وتقرير حقوق المستأنفة خرقوا أحكام الشريعة الإسلامية). 

-- النَصْرِيحَاتْ العامة اللشهود لا کڪفيي لإثبات الرواج = قرار 
الحڪمة العلا الصادر عن غرفة شؤون الأسرة : بتار يخ 1984/11/05 
فَصلاً 2 الطعن رقم 34030 والمنشور بمَجلة المحكمة العْليًا ك 
عدّدها رقم 0 الصفحة 82 وقد جَاءَ فيه ما خلاصته : إمن 
المقرر شرعا أنه يجوز إثبات عقد الزواج بشهادة شهود تفيد وجوده 
الشرعى» ومن ثم فإنٌ القضاءً بإثبات عقد زواج اعتمادا على شهادةٍ 
شهودٍ لا تفيد انعقاده شرعا لمن خررقنا لميادئ وأحكام الشريعة 
الإسلامية. ولا كان قضاة الاستئناف اكتفوا 2 قرارهم بالقول أن 
الزوج تارة يُنكر الزواج وتارة يطلب التصريح بعد م الاختصاص وأن ‏ 
شهود المطعون ضدهًا صرحوا أمام القاضي الأول بأن الطرفين كانا 
متزوجين وعاشًا عيشة الأزواج» فإنهم بقضائهم بإثبات عقد الزواج 
بين الطرفين خالفوا أحكامٌ الشريعة باعتبار أن هذه التصريحات لا 
'كون كافية لإثبات عقد الرُواج الشرعي). 
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ا 


Fg 


المحكمة العلا لصادر عن غرفة : شؤون ا گا uot?‏ 
ا رقم 2/1989 الصفحة SF‏ وقد 3 قدا خُلاصته . : [متى 
كان من المقرر قانونًا أنه ليس للطعن بالنقض أثر موقف | لا إذا تعلق 
الأمرٌ بحالة الأشنُخاص أو أهليتهم فإن القرار القاضي بما يُخالف 
أحكامَ هذا المبدأ يعد متعدم الأساس القانوني. إذا كان الثابت أن 
القرار الذي مر بتسعيل الزواج بين طرية النزاع بك الحالة المدنية 
طعن فيه بالنقض من قبل الطاعن؛ وقد نقض فعلا من طرف المجلس 
الأعلى» فان قضاة الموضوع بقضائهم > الدعوى بترجيع الزوجة زل 
محل الزوجية ودفع دفقة ة لبا دون وفقفف الفصل 23 هده الدعوى لحين 
الت فيها 2 المجلس الأعلى يكونوا قد عرضوا قرارهم لانعدام 
الأساس القانوني) > وقد اعتمدت المحكمة العليا ب4 قرارها هذا 
على تص المادة 238 من قَانُون الإجرّاءات المدنية (القديم) (وتقابلها 
المادة 361 من قائون الإجراءات المدنيّة والإدارية الحالي ونصها :ل 

ب على الطْعْن بالتقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار ما کے 
5 اللشماقة بحالة الأشخاص أو أهليتهم و2 دعوى التَرُوير"؟. 

بينمًا الطَعْن بالنّقض + أخكام الطّلاق أو التّطليق لا يوقف 
تفيذها طبْقا لأخكام الموادٌ 435 و452 من قائون الإجرَاءَات المدَنيٌة 
والإدارية (انظر هامش المادة 9 من قائون الأسرة داف 
4 من باب القياس جاء ك الْمَادَةَ 16 من مدوثة الأسرة المشريية : 
رو عقن الرّواج الوّسيلة المقبولة لإثبات الزواج. 
ادا e‏ اهر دون توثيق 


ق العقد 4 وقته» تعتمد 


ئر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. 
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عر 4 


اك المحكمة بين الاعتبار وهي تنظر فد 
وجوه أطفال أو حمل داتع عن العلاقة الزوجية؛ وما إذا 
4 حياة الزوجين. 


عوى الزوجية 


يُعسل يسجاه دعوى الزوجية سك شترؤ انتقالِيم لا تتعدى حى ٠‏ 
مشر سنة ابتداءً من تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفين). 
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اله ا TA‏ سار 
لفصل الثاني - مَوَانِعُ الزُوَابٍ 


Des empêchements au marlage 


الْمّادَة 23 : 


يجب أن يكو 
ن ڪل من الرُوْجَين خُلْوًا من الموا: الشرعية 
الموَّدَةٍ والمؤقتة. يع الشر 


» والموانع | عية هي أؤصاف تقوم بأحد ارف 
لشر و 
هما وتمنعٌ أحدهما من أن يرتبط بعقد زواج بالطّرفي الآخر: إما 
ادا وإما بصفة مؤفتة. 
الْمّادّة 24 : 
مَوانعٌ الٽڪاح الموْبّدَة هي 


5 القرابّة 
- المصاهّرة 


و 


٠. الرضنا‎ 


+ القرابة هي الدّثُوَ بك السب والمصاهرة هي القَرَابَة الَاتِجة 
عن الرواج. 

4 الرضاع : وهو أن يتغدى الصغيرما دون العَامَيْن بلبّن المرأة 

صح آم له بالإرْضاع» ويُصبعٌ أولاذها ا له» وذلك لقوله تعالى : 
هڪم اللاتي س (سورة النساء 23)» ولقوله صلی | الله 
عليه وسلم [ِيَحَْرْمْ من الرّضَاعَةٍ ما يحرم من E‏ والشتزط # 
ذلك أنْ يصل اللبنْ إلى جوف الرّضيع ہي وألا يغ الرّضيعُ حَوليْن لقوله 
سبحانه رما لحيس ونشو حولي حملن لز | اد أن 
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ملأماخع 7 7 ري 


يم الرضاعة). (سورة البقرة 233)ء فإن ن ڪان قد فطم وا 
r‏ فی عر 
الرّضاعة فلا يحرم» واشتر بض لفقهاء ء لمن غير الْمَابِصِيه) : 7 
الرَضَعَات وتفرقها . وبالرضاع على هذا انعو تصبع المزضيعة بمثار. 
مه وروجا صاحب اللَبن بمثابة أبيه» وبع اول الرضری 
يتعدّى ذلك إلى ريه هو واكرائه الحقيقيين. 
الماد 2 : 


هي هن 


او وتات الاح 


د ةس ىه و 


> حَرّمَ الله تعالى مِنْ النَّسَاء سَبْمًا (7) ِالْقَرَابَةِ» وَسَبْما (7) 
بالرضاع والصهر. 


فالمحرمَات من القرَابةٍ وردن 2 قله عر وَجَلَ (حُرْمَت عَلَيْكمْ 


e 5 


EA‏ وَبَتَانُكُمَْ وَأَحَوَانُكمَْ وَعَمَّانُكُمَْ وَخَالاڻڪ٬‏ وتات الأخ 


م 


وتات الآحت). 
ج e‏ الماد ا الأسرة الغرييتةة شأن 

يفصو رل انر ls‏ اير وإن علا“. 

الماد 26 : 


المحرّمّات بالمصاهرة هي (مُنٌّ) : 


1. اسول الجة بجر اليه 


56 


3 ارام أو مطلقات أصول الزّوج وإن علو . 
4. أرامل أو مطلقات فروع الروج وإر* 5ه 


© والمحرّمات مين الرضاع وَالصهرٍ ورن ے2 قوله تعالى 
واكم ؛ اللاي أَرْضَعْتَكم وآخوائڪم من الرّضاعةٍ وَأمّمَاتُ 
نسّائئكم وَرَبَائبكم اللاټي في حجورڪم مِنْ نسَايِڪم اللاتي دخا 
فسن قان لم تكوئوا حنم بون فلا جاح ليڪ > وَحَلائْلُ 
يَاټڪه الذِينَ هن أصلايكم) (سورة النساء 23). 


وكا ا 7 هن مدوئة الأَمسْرَة eT‏ 
المحرّمات بالمصاهرة +5 : ” المحرمات بالمصاهرة, أصول الرىف 
بمجرد العقد: وقصولهن د البناء بالا ؛ وزوجات لاء وا 
عل وجات الأولاد وان سقلوا بمجرد الك ع 


المّادة 27 : 


ه312 ورور 


تجو من الوهنا ما يحر. فين ااا سے 


€ لقوله تعالى «وآمهاڻڪم اللاتى أَرْضَعْتَكمْ وآخوائ ڪه مِنَ 
الرّضَاعَةٍ) (سورة التنساء 23)»› واا صلی الله عليه وسلم يحرم مِنْ 
الرّضَاع ما يَحْرْمُ من السب . 


الْمَادة 8 : 


ور 


يعد الطفل الرضيع وحده دون إخوِهِ وأخواته ولد للمرضيعة 
وججها وآحا أَؤْلادهَاء ويَسْري التّحريمُ عليه وعلى فروعه. 
+ وأحكامُ المحَرَمَاتُ بالرّضاع قد أجملها المشرّع الثربي 2 
المَادّة 38 من مُدَونَة الأسرة المقربيّة : ” يَحْرْمُ من الرضاع ما يحرم من 
النسب والمصاهرة. يعد الطفل الرضيع خاصة:» دون إخوته وأخواته؛ 
ولدا للمرضعة وزوجها. 
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قبل 2 


9 و م الرضاع من الرواج» إل إذا + 5 لی داخل الى عولین 
1 الفبطاء” : 


الماد 9 : 
0 بحرم الرُضَاعْ إلا مَا ما حصل قبل الفطام أو غ 
| ر 5 ٤‏ كان انل فلبلا أو كيرا 


4 وید دمعم اتنس ) أي ادات يشان كك ل الرضعات. 


لظ 


المارة 30 1 :عدت بالأر رقم 05-2 مورخ بي 27 2 مْبْرَايْر 2003) 


- الجمع بين ¡ الأَحْتيْن أو بَينْ لمر وعَمَتِها أو حَالتِهاء سواءً 
كانت نت شقيقة أو لأب أو لأم أو من رَضَاع ؛ 
رواج المسلمة مع غير المى' 


€ وَقَدْ كائت محررة :ج ظل القائون رقم 84 -11 المُوَرّخْ 2 
وٺيو 1984 كما يلي : يحرم من النّساء ء موّقمًا tT‏ 
طلاق أ وفاةٍ والمطلقة ثلاثاء والتي تزيد على العدد المرخص به شرعا. 


ويحرم الجمعٌ بين الأختينء وبين المرأةٍ وعمتها أو خالتها سواء 
و e‏ 


سين + اميا اسمتادر من عرف الأحوال ET‏ كاري 
2012/04/12 2 فصلا ل الطعن رقم 5 (منشور بالمجلة القضائية: 
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2 عقف 2220 الصتفدة 04) وقد جساء ف ١‏ [المْْدًا ؛ يحق لوج i‏ 


527 35 أل مالین 4 م حالة ارش .اد ال سروح ج سن د سن الإسسلام پڪ 
يححكم 


4 ورا بالفرة س ساون بن العلرطين سرا اة اتلام الفا 29 قصضبية 


هة 


الما دسي 


حا بالردة واعتناقبه للدي المسيحي واعثبر ان ذللك من 
لحريات المضمونة دستوريا؛ وقد ڪان رد المحصكمة الهليا مکالتالې 

,, لكن حيث أنه بالرجوع الى أحكام فانون الأسلرة وبخاصدة 
الفصل المتعلق بمواسع الزواج يتين أن زواج المسلمة مع غير المسلم 
حرم م موقتا وفقا لنص المّادةَ 30 ويلقى هذا المائع أو و التحريم قائما 
بابش السبب› وبالتالي فان ارا الروج عن الإسلام تقع به افق 
ے الحال؛ لأنْ الردة كما تمنع الزواج ابتداء فانها ت بقاء؛ 
ويڪون من حق الروجة الالتجاء أمام اا للمطالبة الف 


وهي غير مرم بالبقاء مع اروج المرتد الذي اسنتعمل حريّته ب تفيير 
معتقده» بل أن بقا بقاءها معَهُ مخالف الكار العام طالما أئها أصبحت 
محرمة ة عليه وفق المعتقد الدي تدرين به وتزوجتّه على أساسه ووفق 
المكامه؛ وكذا وفق نص ) المَادة 0هن كارن الاسر فخلا هر 
أن بقائها معه ما يُلْحِقْ بها أفدح م الضرر من الجانب المعنوي» وأن 
اللحكمة بقضاتها بالتّطليق قد طبَّقَتْ صحيح القانون وأوردت أسبايًا 
اة وباكقة تبر ما اننهيت ت إليّه من قضاءء وأنْ مسألة المساواة بين 
المواطنين وحرية المعتقد والفكر وفقا لنص المادتين 29 و36 من الدستور 
القائم عليها الوجه لا علافة لہما بقضية الحال»؛ مما يجعل الوجهين غير 
مؤسسين بن وينعدم معهما أية مخالفة للقانون أو قصور 2 القسبيب“. 
حرم يَحْرْمُ النكاح ج العدة لقوله تعالى :(وَنَا تَعْزِمُوا عقدة 
8 585 يبل الككاب ا (سورة البقرة 25 
+ يُحرُم الجمعْ بين الأخكين لقوله تعالى لون تجْمَمُوا بي الأَخينِ) 
لسورة النساء 23)» وقد ومع الحديث معنى الآية إلى تحريم الزواج 
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ا 


ألأُخرى, وذ 


200 500 مكعم الما على عَمَيْهَا ولا على ااا 


3 كما يَحْرْمُ على المسلم أن يتزوج كافرة ممن لس زي 
كياب ولا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم. لقوله تعالى 5 
ڪحوا المُشرڪات حي يڙم ولام مؤمئة خير من مش رڪ ول 
اكه ولا تنُكِحُوا المشركين حتى يَؤْمِنُوا) (سورة البقرة 221). 


س س 
سسسب ست س 
س 


الماد 31 : (مُدَلْت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ 2 21 طبار 2005) 


خض رُوَاجُ الْجَرَائريّينَ والجَرَائريًات بالأجَانِب مِنَ الجنسيْن 
إلى أحكام تنُظيمية. 

> وَقَدْ كائت مُحَرَرَةِ 2 ظل القائون رقم 11-84 المؤرخ 2 9 
وٺيو 1984 كما يَلِي : إلا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم. 

يَخْضْعٌ زواج الجزائريّين والجزائريات بالأجانب من الجنسين 
إلى إجراءات تنظيمية] . 

> تعديلٌ النص قد حدّف الفقرة الأولى التي كانت تنص على 
عدم جواز زواج المسلمة بغير المسلم ونقلها إلى المّادة 30 قبله. 

3 ؛ الإجراعات 3 ا ل الوزارية 00 02 
وجوب ا عل رَخْصةٍ سة إدارية والي الولاية ارام د 
زواج طرفين أحدهما أو كلاهما أجنبي أمام ضابط الحالة المدنية 
الجزاثري» وبطبيعة الحال فإن عدم الحصول على الرّخصة الممذكورة 
ك4 التعليمة الوزارية التي لا ركسو إن درجة التمن : يمع 
بک 
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E 


القصل الكالثك الثڪاح الفاسيد والبّاطل 
Mariage viol et mariage nul‏ 


اماد 2 :دات بالأثر رفم 02 *05 المؤرّخ كذ 27 راي 005 ا 


07 1 السزو باج إذا اشستمل غلسی مانع 15 شسر هل ا اه 


ا 


| | 
3-3 سات امد ا ا 


3 وقد ' كائت المَادَة 32 مُحَرْرَة ب طل الفاثون رقم 11-84 
ف و پُوٺيو 1984 كما يْلِي : 


[ يفسخ مُ التكاح ؛ إذا اختل أحد أركانه, أو اشتمل ۽ خشسى شائع 


/ يشرط ل يتنافى ومقتضيات العقد أو كيشت رد الروج). 


> الفرّقٌ بِيْنَ الإبُطّال والفسخ ؟ يتفق الفسحٌ والا إبطال ٠‏ 
كونهما يُنهيان العقد, ولكنهما يختلفان من حك 0 
على عقَّدٍ صحيح يطرأ عليه بعد اكتماله ما يدعو إلى إنياته: 
كرفض أحد الطرفين القيام بما عليه فيلجاً الطرف الثانى إلى طلب 
الفسخ› ».ب حين أن الإِيْطَالَ والبُطلان ينصبّان على عقد مَعيبٍ 2 
أركايه أو بے شروطه› وهو ما اة القائون المدني 2 المواد 99 وما 
بعدها منه» فإِنْ كان العيْبُْ ب الأركان (الرّضا أو السّبب أو المحل) 
كان البطلانٌ مُطلقا ولا يُنتِج العقد أي أثر فهو عدم ولا يمكن 
تصحيحه؛ ويُمكنٌ أنْ يُثارَ البطلانُ من طرف أيّ شخص» وأما إن 
كان الف الشتروظ فان العقد يكون قابا للإبطال أو للّصحيح 
بطلب من صاحب المصلحة وهو الطرفُ المعني بالحماية؛ أي أن 
البطلان 4 هذه الحالة يكون نسبيًا. وبالتالي فإن التعبيرٌ المستعمل 
ب نص الْمَادَة 32 من قانون الأسمْرّة قبل تعديل 2005 (وهو عبارة : 
يفسخ) كان غير موفق. 


۳ 
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> بطلان عقد الرواج إذا كانت الزوجة حاملا قبل الدخول ‏ 
هَرَار ا العليًا الصادر شن فرشا 3 الأحوال الشخصية بشاريم 
ا فصلا 8 لطن 02د 371 30 شتو د بالج 


البناء بالرؤجة وهي حامل من غير اه شرعي 5 عفد الوا 


ويحمل ل الروجة مسؤولية الطلاق). 


4 برام عقّد الزواج مع امرأة مصابةٌ بمرض أدى إلى وفاتِهًا لا 

يعيب امعد ولا يله = قرار المحكمّة العليًا الصادر عن غرفة 
الأحوال السخْصيَة بِتَارِيخ 1993/02/3 مضلا 0 الخاد رقم 006 
(متشُور بالَجِلَّ القضائية» الْمَدَد 2/1996؛ الصفحة 69) وقد جَاءَ فيه 
: الما : من المستقر عليه قانونا وقضاء أن عقد الزواج يعتبر 
صحيحا م قد برا الزوجين وحضور ولي الزوجة وشاهدين 
وصداق› وأبرم أمام مودق أو موظف مول قانونا. . ومتى لم يتطرق 
القانونُ لصحة الزوجين»ء فلا يُعتبر مَرضُ أحدهما عيبًا 2 إبرام عقد 
الرّواج. ومن ثم فإن احتجَاج الطاعنة بعد وفاة و سنة 1988 على 
عقد الرواج الذي تم مع المطعون ضده سنة 1977 يعتبر غير مؤسس 
وينجرٌ عنه رفضٌ الطعن) . 

€ زواج المحلل باطل - > من يتزوج امرأة طلقهًا زوجها ثلانًا 
لكر ي يُحللها له فلا يُحلهًا ذلك لِمُسَادهِ؛ ويسمى هذا النَكاحٌ بێِڪاح 
الدلسة بضم الدال, وَالرُوْج فيه د يُسَمّى باليس المُسْتَعَارٍ وَقَالٌ فيه 
صلى الله عليه وسلم : لعن الله المحلل وَالْمُحَللَ له٤.‏ 

€ زواج المعة باطل > كان زواج المتعة 2 بداية الإسلام ميا 


e‏ ا 


علي بُْنٍ أبي طالب رضي الله عنه, وجاءِ 2 
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o 


جاب المدوئة مالك بن انس بن مالك ٠‏ "اذا تزؤجها إلى أجل ين 
الآجال هّنا التُكاع بَاملِل : 


»> زواج الشفار بالل * روى ماليك عن نافع عن عبد الله ف 
ا 
مر أَنَّ ر سول الله صلی اله عليه وسلم نُهى عن الشُفار والشقار أن 


روچ الرج ج الرُجُلان كل منهما انه لاخر لیس بَيْتَهُمًا صداق. 


7 الماد 3 : (عدّلت بالأمْر رقم 02 -05 المؤرّخ ب‎ ٠ 
بطل الرُوَاج إذا اخئل رڪ الرضًا‎ 


2 ظبْرَاير 2005( 


إذا كم م الرواج بدون شَاهِدَين أو مداق آؤ ولي 2 حالة 
وُجُوبه؛ فسخ قبل الدخُول ولا صداق فيه ویثبت بعد الدخول 
بصنداق المثل. 


> وَقَدْ كائت المَادَة ور ة2 ظل القَاثون رَهْم 84 -11 
لمع 9 ونیو 1984 كما يلي : 


(إذا تم الرّواج بدون ولي أو شاهدين أو صداق» يفسخ قبل الدّخول 
ولا صداق فيه ويتبّت بعد الدخول بصداق المثل إذا اختلّ ركن واحد: 
يطل إذا اختل أكثرٌ من ركن واحد) » فالتعديل حدّف الجملة الأخيرة 
الناصة على بطلان العقد إذا اختل أكثر من ركن واحد. 


© انعدام الولي والصداق بطل الزواج (قبل تعديل النص) = 
كران اک العليًا الصادر عن غردة الأحوال الشخصية بتَارِيخْ 
1989/01/02 (القر ار صادر قبل تعديل قائون الأمرة عام 2005( 
فصلا الطمن رقم 7 (من شور بالمجلة ا 
2 الصفحة 47) وقد اء فة ةا الما مر ال ا 
وقانونا أن للنكاح أركانٌ أربعة وهي :ولي -صداق - صيغة (رضا 
الزؤجيّن)؛ وشاهدين» بالإضافة إلى خلو الرُوْجَيْن من الموانع 
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2 0] 


القترغية؛ ومن المقرر أَيُضا 0 اختل رُكنان من ةرضن ور 
غير الرّضا يبطل الرواج. وَمنْ ثم فإنَ التي على القرار المطمُون , 
بانتهاك الشريعة الإسلامية والخطأ 2 تطبيق القائون غير وجي 
ويستوجب رفضه. .فنا كان الكّابت: NE‏ الخال أن الشام» 
الأول صرح أنه لا يوجد ولي ولا صداق» وأن الشاهد الثاني صرح أزه 
استّدعي لحفلة عشاءٍ ولا يعرف شيئًا عن الزوج والزّوجة, فإن قضاءً 

الاستئناف الذين قضوا بإلفاء الحكم المستآنف لديهم ومن جدير 
القضاء برفض الدعوى لعدم التأسيس لانعدام ركنين من أرڪان 
ا الولي والصداق فإنهم بقضاتهم كما فعلوا طبقوا قواعر 
الشريعة الإسلامية كم القانون تطبيقا سليما). 


> قرار اللحكمة العليًا الصادر ف كرف الأحوال اني 
بتاريخ بغ 2001/01/23 فصلا 2 الطمن رقم 253366 (منشور بالمجلة 
القضائية: الْمَدَّد 2/2002» الصفحة 440) وقد جَاءَ فيه : ([المَبْدا : 
ينبت الرواج بعد الدخول بصداق المثل إذا احختل وك واحد اا 
لأحكام المَادة 33 ES‏ الأمسُرة. ويما أن قضاة ة المؤْضُوع قد 
رفضوا دعوى إثبات الرّواج العري للمرأة الثيب لعدم حضور الولي 
فإئهم خالفوا القانون). 

2 فقَدَانٌ الببكرة قل الداع لس من أسبّاب فساد عقد الرُوَاجٍ 
شرا = قرار المحكمّة العليا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشتخصة 
تاريخ يخ 1984/06/25 قصلاً 2 الطعن رقم 5 (متشور بالمجلة 
القضائية» العَدّد 4/1989: الصفحة 99) وقد جَاءَ فيه : لالْمَبْدا : من 
المقرر شرعا أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار طلبُ إسقاطٍ حقوق المطلقة 
بسبب فقد بكارتها قبل البناء بها إلا إذا كان الزويمٌ قد اشترّط ذلك 
بے عقد الزواج؛ ومن المقرّر أيضًا أنه لا يُحكم بفسخ عقد الزواج إلا 
إذا كان هذا النكاح فاسدًا شرعاء ومن ثم فان النعي على القرار 
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الهلا أسيسا 
لمطلعون قب ۾ بها يثيرهٍ عن نا على مضالفة أ س ڪام 
الإستلامية : بذ غير فعله ويستوجب الرفض. 


5 5 
اشر اف 


ونا كان الطاعن لم يددكر الوسيلة التي توصل بها إلى اكتداي 
ن زوجته مكانت قبل ليامة الزُقاف هاه د البكارة وھ عم ê‏ م اش 7 زتها 


ا مكنا يزعم فان 6 فهنأة الا ساف فوس اتهم . THE‏ 1 8 اطلاق 
ن المطلقة :الت موا بتطبيق الأحكاء م الشر عي 


ا 


وتقريد حو 
1 الا 34 
| ا زواج بإحدى الحرمات يُفسغ قبل الدخول وب ل 


| رب عل a‏ بوت | ُ السب » ووجوب الاستبراء. 
| ويترنب کے سس للك ا سمه سم تسه می 


> قرار الحكمة العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية 
اریخ 18/ 00/01 فصلا 2 الطمن رقم 232324 (منشور بِالَجِلة 
و ة: اعدد 01ء ال 261) وقد جَاءَ فيه : (المَيْدا : 
ن الثابت شَرْعًا أنه يُمسَح الزواجٌ بسبب الرّضاع. وإنّ القرارَ المطعونَ 
يهنا قضی بتأبيد الحكم المستآنف القاضي بفسخ الزواج المبرم بين 
الطرقين بسيب الرّضاع طبّق صحيح القانون) (الدّعوى رفعثها أ 
ليود وهي التي قامت بإرضاع الزوجة» كما أن أم الزوجة بدورها 
حانت قد أرْضعت الزوج حسب حيثيات القرار). 
€ الاستبراء كما جاءَ 2 'معجم اللغة العربية المعاصر هو : 
[تحر وانتظار للتأكر من لو رّحم المرأة من الحمل حرصًا على عدم 
اختلاط الأنساب؛ أو تَعَرُفُ براءة الرّحم وطهارثه من ماءٍ الغير) . 


المّادة 5 : 


إذا اقْدرن عت ؛ الرُوَاج بشَرْطٍ يُنَافِيهِ ڪان ذلك الشترط بَاطْلا 
والعقب صحيحا. 
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19 أعلار, 

ج الشترط المخالف لمقتضيات عقد الزواج يڪو ن باطاة 
صحيح = قرار الحكمة العلا الصادر عن غرفة اخراك 3 
بتاريخ ; 1988/06/0 فصلا 2 الطفن قم 5 (منشور a‏ 
القتضائية: العدّد 3 اة 4) وقد جاءَ فيه E‏ ع 
المقرر شرعا أن الشوط الوارد 2 عقد الزواج الذي لا يقتضيه الوتى” 
ولا يُنافيه» والذي يدخُلُ 2 باب الكراهة لما فيه من التحجير ر 
يُلَرْم الزُوج به ولا يوئر ب عقد الزواج» ومن ثم فَإِنْ امار با 
يحالف هدا السا يعد eS‏ لأحكام الشريعة. ولا کان الاد 
2 قضيّة الحال» أنّ قضاة المؤضوع آلزموا الرُوعَ - بالعرف-بتعهده 
باليقاءٍ بزوجته بالعاصمة» يكونوا بقضائهم كذلك قد کالفا 
أحكام الشريعة وفرضوا عليه قزر هوام ر ەا 

# عقد الزواج غير الصحيح ا علية افر قال الدخول, 
وت 5-7 الدخول و عه : وجوب المهرء ووجُوب اليدة» 
وثبوت النّسب» وثبوث حرمة المصاهرة. 


> الاشتراط عند عقد الرواج نصت عليه الماد 
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5 ةيقر ص ف يشل ع عير ع و 7 
الفُصل الرابع - حقوق وواجبات الرُوجيّن 
Des droits et obligations des deux conjoint‏ 


ان 


ساد 36 : (مدلت بالأمر رقم 05-2 المؤرخ 2 27 هْبْرَايّر 2005) 
يَحِبُ على الزُوجَين : 

 ةكرتنشملا المحَاشّظَةُ على الرُوابط الرَوْجية ووَاجبّات الحيّاة‎ ١ 
المعَاشَرَةٌ بالمعروف؛ وتبّادل الاحتِرام والمودة والرحمة:‎ 2 
3التَمَاوُنُ على مصلحة الأسثرة ورعاية الأولاد وحسين تربيتهم:‎ 

4. الششاور 2 تسییر شؤون الأسرَة وتياعد الولادّات»: 

EN LS E حسن هنا‎ 5 


واحترامهم وزيارتهم 2 
ا كل عنما لأيويه وأقاربه بالمعروف. 
ج - كات الماد 36 مُحَرْرَةَ 4 ظلّ الْقَانُون رقم 11-84 
لمر 2 9 يُونيو 1984 كما يلي : 
يجب على الزوجين : 
1. المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة. 
7 التعاون على مصلحة الأسمرة ورعاية الأولاد وحسنںن تربينهم. 
3 المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين 
بالحسن والمعروف!. 
() 2 اليند 6 ON‏ حرف 'الواو تن كلمتي : 
(الوالديْن الأقرَبين). 


واستّضاد 
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n‏ مسن الواجبات المشتركة سين الزوجين المعاشرة 


لقوله تعالى : (وَعَاشرُوهن بالمَعْرُوف) (سورة النساء 19), 
ون مال الذي لين مروف (سورة البقرة 226), 


ولقول التَبي صلَّى الله عليه وسم : "خَيْركم خيركه لأدله, 
وأا خَيرُڪم لأهلي“. 

4 نص هذه الْمَادَة يتعلق بالواجبات المشتركة بين الزوجين دون 
تلك الخاصّة بكل واحد منهمًا على انفراد؛ ولم يدكر النص > 
استمتاع كل من الزوجين بالآخر؛ انكو a‏ 7 
البند الأول من المَادَّة (المحافظة على الروابط الزوجية اجات 
الحياة المشتركة). 


' بالمعروق, 


> للرُوْجَةٍ احق ك سكن مُسْتقِلَ (1) = قرار المحكمّة المي 
الصادر عَنْ غرفة لحولا س بتاريخ 4 فصلا د 
الطعن رقم 1 شور اة القتضافية الد 1/1988 ا 
101) وقد جَاءَ فيه : المَبْداً :متى كان من الأحكام الشرعية أن 
للزوجة الحق ‏ مطالبة زوجها بإسكانها متفردة ة ومستقلة عن أهله؛ ولو 
لم تكن قد احتفظت بهذا الحقّ حين إِيُرام عقد الرّواج» أو سكنت مع 
أقارب زوجها ثم اشتكت بسبب الضّرر الذي لحق بها منهم» قان القضناء 
بما يخالف هذه الأحكام يعد خرقا لما أقرته من مبادئ. وعليه» يستوجب 
التَقَضرٍ لتّقض القراز الذي ألرَّهَ الروجة باستكناف الحياة ة الزوجية مع زوجها 
بمتزل آهله بسبب أزمة السكن السائدة 4 العاصمة) . 


€ للزوجة الحق ب سكن مسقل (2) = قرار الَحكَمَة العُليًا 
د شؤون الأسرة بتاريخ 1998/05/19 فصلا بٿ الطيئن 
5 لمجلة اك لاء عد بخاص ماك غرف الأخوّال 
الشخصييّة: 2001» الصفحة 216) وَقَّد حا فيه ما كا مكته + [من 
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يدر رعا أن للزوجنه احق يذ المتكن المستقلن عن ال الزن 
ويك لقولٍ خليلٍ ولا الامتناغ أن تسكن مع أقاربه" ٠‏ ومتى تبيّنَ رذ 
د ية الحسال أن القضاة لما قضوا بان للطاعنة الحق ذخ الماش 
ر دون السڪن المستقل فإنهم خالفوا القانونٌ 
ب رزؤجة الحق شرا بك الستكن المسنتقل عن أههل الزؤوج) . 
»> ومن باب القياس ؛ جاء به الْصَّادَة 1 هن مدؤئة الأمظة: 
ية ؛ (الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين : 
RK |‏ الشتراهية بها تسيتوجبه من معاشرة زؤجيّةٍ وعذل 
وتسُوية ت ملد التمدد» وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر بلزوم 
العفة 0 العررْض والتسل ؛ 
- المعالسورة بالمعروف› وتبادل الاحترام والمودة والرحمة 
اه مضلحة الأسرة ؛ 
3 - تحمل الرّوجة مع الروج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون 


البيْت والأطفال ؛ 
قفار ر الخاد القرازات التاق جيرخ ووو ار 
والأطفال وتنظيم التسل ؛ 
5 - حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم 
وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف ؛ 


6 - حق التوارث بينهما!. 
المَادّة 37 : (عُدَلَت بِالأَمْر رقم 05-02 الموَرّخْ 2 27 فبْرَايّر 2005) 


س © يتان 


لكل وَاحد منّ الرَوْجيْن ذِمّة مالية مُستقلة عن ذم 
غيرآنۀ يَجُورُ للرُوْجَين أن يَتَقِهَا بے عقد الرواج | N‏ 
سمي لاحبق حول الأموال المشتركة بِينَهُما ؛ التي يَكتَسبَانهًا خلال 
لحيّاة الزوجية» وتحديد الست انلق كوول إن كل احا 


7 
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کک وقد كائت الماد 1 سر 2 القائون نرقم 1-84 


لوحب 9 يُوٺيو 1984 كما يَلِي : 
يجب على الزوج نحو زوجته : 


1.النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها. 
2العدل 2 حالة الزواج بأكثر من واحدة!. 

چ تفاددل النص تحدث عن الدّمة المالية وحدف 1 لأحكاء 
السايقة كه املق رک واجب الثتقمة على ا لروج: وواجب العدل ب, 
الزوجات› وهذا لا يعني | زالة الحكم بها لأنها من متطلبات الزوا. 
وتراجع ے ذلك أحكام الماد 8 المتعلمة بتعدد الزوحات والمادة 74 
المتعلقة بالنفقة على الزوجة. 


المَادة 38 : (ملقاة بالأمر 7 05-2 ا مورخ 2 27 ف 2 عَبْرَايْر 2005) 2 


سي 


€ وقد كانت المَادَة 38 و القائون رقم ١-84‏ 


المُؤرّخ +902 دونيو 19%4 كما د 
زللزوؤجة الحق به : 


-حرية ة التصرف ب مالا . 


-زيارة أهلها هن المحارح واستضا فته یا لمعروشب: 


الماد 39 : (مُلعًا: ة بالآأمر رقم 05-02 المؤرخ 2 27 فبراير 2005) 


گی أ 


4 وقد كانت ١‏ لماد ر 39 محررة 2 ظل القانون د شه %4-11 
راس 1 0 ْ 
د 2 7 
المُوَرّخْ 2 9 پونيو 4 كما یی 


يجب على الزوجة : 
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3 احترام وَالِدي الزوج وأقاربه). 
€ على , الروحة مانم زوجهًا والالتحاق به حين يقي » شار 
كمه ن العليا السصادر 0 غر فة الأحوال اليد ية بتساريخ 


mm‏ فصلا ب الطفن رقم 39407 (منشور بالمجلة الشضتاثية. 
مد 24/0 الصنمة 61 وقد جاء فية ؛ ؛ [المسدا 22 | العشرّر 


قاو ا أن دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية ترضع أمام 

الحكمة ة التي يقع بك داثرة اختصاصها مسك الزوجية. وسن 
الستقر : عليه قضاء أن على الروجة متابعة زوجها والالتحاق به أين 
ملاب عيشه. .ونا كان الئابت» 4 قضية الحال» أنْ الرُوجَ صب 
سك ويعمل بمدينة تبسة ؛ فإِن المجلس القضائي لما قضى برجوع 
اليُوجة وإلحاقها بزوجها الموجود بمدينة تبسة بصفة دائمة طبْقَ 

نون تطبيقا سليما] . 

4 على الروجة الالتحاق بمثزل الروحية < قرار الحكمّة العْليًا 
الصادر عن غرفة شؤون الأسرة بتاريخ 1984/04/02 فصلا ج الطعن 
رقم 32653 اتور اا ايض العليًا 2 عدّدها رقم 2/1989 
الصفحة 59 وقد جاء فيه ما خلاصته ١م‏ و 

على ما جرى به قضاء ا الأعلى› أن الشريعة ا 
على الزوجة الالتحاق يمثزل زوجها فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا 
اليا يعد خرقا لقاعدةٍ مقررةٍ شرعا. إذا ڪان الثابت شرعا أن امكل 
المي هو مثزلٌ الرّؤج وليْس منزلُ الزُؤْجة فلن قضاة الاسْتشناف 
بقضائهم عكس ذلك خرقوا اغد رر شرع وعماد ‏ 

€ خدمة البيت من طبخ وتنظيفي ليس من مستلزمات عقد الزواج 
وهقا لما ذهب إليه جُمهورٌ الفقهاء ولكته من العُرف والتقاليد فقط. 
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الفصل الخامس د النسّب 
De la filiation‏ 


الْمَاد 40 ال ا رقم 05-2 المؤرخ خ2 27 2 فبْرَایّر 2005) | 


يشبت السب بالرواج السصحيح ح أو بالإقرار أو اة أو 
ا الشيهة 3 أو بكل زواج تم سه بعد الدخول طبقا للمواد 
١‏ 22 (و) 33 (و) 34 من هذا القانون. 


| 


يَجُورُ للقاضي اللجُوءٌ إلى الطرق العلمية لإثيّات التَّسّب. 

> وَقَدْ کا ل 0 ةك ظل القائون رقم 84- 11 
المُوَرّخْ 2 9 يُونيو 1984 ع بل 

إيثبت السب بالزواج الصحيح والاقرار وا وبنكاح 
الضيهة ويڪل نكاح تم فسخه بعد الدخول طيّقا للمواد 2 (و) 33 
(و) 34 من هذا القانون؟. 

# يُقصد بِالنئّسّب علاقة القرابة بين النّاس ولكن أغلب ما 
ل ع ور ار 
إلى فض الكدوه 2 تس هيل إثيبات ال و2 المقابل يتشد ون 2 
دعاوى كارا لسا كه فيجب أن تتم معالجة قضايا السب اعتمادًا 
على هذا التصور. 

ل ار الات " قرار 
89 فصلا ي الطعن رقم ANE EDS‏ 
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الْمَيْد 1/1997» الصّفحة 42) وقد جَاءَ فيه : إالمَبْدا :من المقرر شه 
اذه يمڪن إثبات السب بالزواج الصحيح والإقرار والبينة وشهادة ال:” 
ونكاح الشبهة والأنكحة الفاسدة والباطلة فقا لقاعدة إحياء لا 
لأن ثبوت النسب يعد إحيّاءً له» ونفيه قتلا له. ونا كان الثابث أَنّ قضا: 
المخلس كا قّضوا برفض سماع شهادة الأقارب 4 دعوى إثبات الرُواجٍ 
والتّسب بحجّة أن الحكم حاز قوة الشيء ء المقضي فيه (حكم 
59 القاضي بنفي بنوة الولدين) فإنهم بقضائهم كما فعلوا 
أخطأوا 2 تُطبيق القائون لأن حجيّة الشيء القضي فيه لا تطبّق ب 
قضايًا الحالة ڪإثبات الزواج والنسب» وأئه يُمكن إثبات الزواج والنّسب 
طرق ع طن غرار المقد المتحيه ةا لأحكام الشريعة الابنتلامية: 
مما يستوجبُ نقض القرار المطعون فيه) (وجاء بے حيثيات القرار أن 
الشريعة الإسلاميّة لا تشترط ك إثبات النسب وجود زواج صحيح). 

€ الولد للفِرّاش (1) (الحديث صحيحٌ متّفقّ عليه) : 

- قرار المحكمة العلا الصّادر عن غرفة شُؤُون الأسرة بتاريخ 
1998/10/0 فصلا 8 الطعن 1 (مجاة المحكمة العليّاء عند 
حاص باجتهاد غرفة الأخوّال الشخضية: 001 الس ةة 82( وقد 
اد فيه ع ] ا وار قاترق أن النّسب يَنِبْتُ بالزواج 
الصحيح وينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيًا وأمحن 
الاتصال. .ومن مقرو ايك آن نفي التب يجب أن يكونّ عن طريق 
رفع دعوى اللعان التي عرقت مدثها 2 الشريعة والاجتهاد بثمانية أيام 
من يوم العلم بالحمل أو برؤية الزّنا. 

ومتى تبين» ك قضية الحال؛ أن العارض لم يثبت غيّايّه الدّاكم 
عن البيت الزوجي وتمسك بأن البنت ولدت يذ مدو تقل عن سئّةٍ أشهر 
من عودته إلى التراب الوطني› ١‏ كصاانه لم يكن فس ا 
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OOOO OE.‏ 2 ا 


لمشروعة : قانواء ٠‏ فإن قضاة aE a‏ بقاعدة الولد فراش 


© الولد ؛ للفراش» ولا يجوز علد يمار تحديند السب عن طريق 
ایل الدّم = قرار الحكمة الملا الصّادر عن غرفة شسؤون الاسر 
اریخ 1999/06/15 فصلا 4 الطمنة 4 (مَجَلة الْحْكمَة الليّا: 
مرد خّاص باجتهاد شر ة الأحوال الشخصية» 1 الصفحة 88( وقد 
اء فيه ما خلاصته : (من المقرّر قانونًا أنه بشت الولد لأبيه متى كار 
زواج شرعيا. .ومن المقرر أيضا أنه ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحملٌ 
خلال 10 أشهر من تاريخ الانفصال أو الوطاة؛ وأنْ عدة الحامل وضع 
حملها وأقصى المدة 10 أشهر من تاريخ الطلاق أو الوضاة. .ومن ثم فإن 
ليمي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون ليس 4# محله. ومتى 
تبيّنَ من قضية الحال؛ أن ولادة التوآمين موضوع التزاع وقعت 2 ظلّ 
قيام الحياة الرّوجية بين الطرفين وأن الانفصال الواقعٌ كان إثر خلاف 
بينهما ولم يكن لا ب حالة الطلاق ولا 4 حالة الوفاة حتّى يحضم 
لأحكام المادتين 3 (و) 60 ا الأسرةع ومن ثم فإِن اة 
ا قاكمة والزواج شرعي وثبت نسب الثوأمين لأبيهما لأن الطاعنّ لم 
عه داللعان. ومن جهة ثانية فاته من المقرر فانونا أيضا آن إا شف 
بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم 
شت د ال طبقا للمواذ :32 وما بدا مو قان 090 ا 
ف القضاء خارف ذلك مد مالف لاون وم ق دد 
الحال» أن قضاة الاس ا قضوا بتأييد الحكم المستآنف القاضي 
بإجراء خبرة طبية قصد تحليل الدم للوصول إلى تحديد النسب خلافا 
لقواعد إثبات السب المسَطّرَّة شرعًا وقانوناً طبقًا لأحكام المادة 40 وما 
بعدها من قائون الأسنْرّة» فإنهم بقضائهم كما فعلوا تجاوزوا سلطتهم 
وعرضوا قرارهم للنقض). 
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وجاء لذ صلب القرار أن القرارٌ المطعون فيه صادرٌ عن 
قضاء وهران بتاريخ ۱998/10/05 وقَضَى بتأييد الحكم الصادر عر 
8 ة قديّل بشاريخ ۱998/01/18 القاضي بتعيين خبير لفحص 
وتحليل دم الأطراف والولدين (. ) فصنل تخل لسك نسب الولدين, وقد 
رقع الطمن من طرف الأب على أساس أنه غادر مسكن الزوجية يوم 
1994/02/14 والولادة كانت يوم 1995/10/27 أي بعد 9 شهرًا 
معتمدًا على نص المادة 43 من قائون الأمسْرّة؛ وقد أجابتة المحك : 
العليا بأن الانفصال الذي تشير إليه المادة هو الطلاق ولیس الانفصال 
الذي يحدث إثر خلافب فقط» وبأن الطلاق قد صدر به الحكم « 
1996/01/27 مما يعني حسب قرار المحكمة العليا أن الولادة كانت 
4 ظل قيام الرّوجية. ثم اتاج السك العليا وجهًا تلقائيا مأخودًا 
من تجاوز السلطة على أساس أن إثبات النسب قد حدّدته المادة 40 
وما بعدها من قَائُون الأسرّة وليس من بين طرق الإثبات المنصوص 
عليها تحليلٌ الدّم الذي دَهَّبَ إليه قضاة الموضوع فتجاوزوا بذلك 
سلطاتهم وهو ما أدَى إلى النقض والإحالة. 
€ اتات الرَواج والنَسّب هي من قضَايًا الحالة فلا تَمنْرِي عَليْهًا 

أحكڪام حُجَيّة الشيء المقضيي AS E‏ الصادرعَن 
ردد اال( ن بتاريخ 8 فصلا ب الطعن رقم 

73 امور بالكلة القضاقة العدد 2/2002 الصفحة 409) وقد 
saa‏ : إن قضايا إثبات ؛ الزواج والنسب تعد وا 
الحالة لا تطبق بشاتها الاد 336 من الارن المدني فحان يتعين 
على قضاة الموؤضوع ع القيام بإجراء ” تحقيق للوصول إلى الحقيقة) . 

€ الحا الس يج اداه بالطرق المحددة eS‏ 


عكمة العليًا الصادر عَنْ غرفَة الأحوال الشخصية 
0011| فصلا بے الطعن رقم 14112 (متقوو E‏ الشكيافة 


المج 1 
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الد 2/1994: الصفعطة 6) وقد جَاءْ فيه : [ الْمَبْدَ] :م اقزر اوكا 
أن السب ست بسالزواج ا وبالإقرار وبالبينة وبنحكاح الشبهة: 

ومن شم فان الفضنَاء بهذا اميد نشل تعلبينا سسلیها للقسانون .ونا كان 
الگابث› 2 قضية الحمال؛ أن الطاعنة لم ند تثبت اي حالة 4 هصن الحاللات التي 
نص عليها انون الأمسّرّة فان قضاة ٠‏ الؤْضُوع برشضهم لطلبها الرامي 
إلى تسحيل الزواج وإثباتك سسب البنث فد طبقوا سكي ج القانون1. 


> نسب مسجل بذ الخارج “ شرا الحكئ: العليًا الصادر عن 


غرفة ة الأحوال الشخصية ؛ بشاريخ 3 فصلا بے الملى: ن رقم 
375053 (منشور بالمجلة القضائية؛ المد  )7‏ الصفحة 21) وقد 
حَاءَ فيه : زحيث أن القرارَ المطمونٌ فيه ليس مشويًا بالقصور وتناقّض 
الأسباب ولم يخالف القانون, وذلك لأنّ طلب الطاعن على مستوى 

محلس قصاء ء معسكر كان يتمثل ي الحكم بإلغاء نسب ڪل من 
(س) و(ف) منه لأنهما ليسا من صلبه: وأقر بأئه صرح شخصيا اچاد 
نسيهما به أمام مصالح الحالة المدنية بفرنسا طواعية. 

.../ وحيث أنّ عقدي ميلاد ونسب الولدَين (س) و(ف) مسجل 
بالحالة المدنية لبلب أجنبي وبالتالي فنحن 2 قضية الحال حِيَالَ طلب 
إلغاء عقدٍ سجل بتراب بلد دولة أجنبية» الأمر الذي يجعل الوجهيّن 
المثارين غير وجيهين» مما يتعين رفضهما وتبعًا لذلك رفض الطعن) . 

۾ نڪا الشيهة : 

أوضح صور نكاح الشبهة هو أن يعتقد لزعل خلا اة ارا 
هي زوجته فيطؤها. 

+ النڪاح الفاسيد : 

النحاح الفاسد هو الذي فقد شرطا من شروط الصحة 
كالتكاح بغير ولي أو بدون شهود. 
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وس سي 


eli 72 


> الاشْتصَاب وَطأّ بالإكراه يبت به النّسّب = قرار محص 
اليا الصادر عَنْ غرقة الأحوال الشخصية بتاريخ 2011/05/12 
فُصلاً 4 الطمن رقم 1734 (منشور بالمجلة القسضائية الم 
2 الصفحَة 294) وقد جَاءٌ فيه : (المَبْدَأ : الاغتصاب» الثابت 
بسك فضاتي: م وطأ بالإكراه؛ ويكيف بكونه نكاح شبهة, 
شت به السب .وك قطبية الخال كان المطعون ضده هو الذي 
اغتصب الطاعنة ولكي يتهرب من المتابعة الجزائية تزوجها فولدت 
بعد شهر وأيام ببنتٍ قام هو بتسجيلها ب4 مصالح الحالة المدنية؛ وبعد 
مدة رقع دعوى إنكار النسب مستدلا بأن البنت ولدت بعد شهر من 
إيرام عقد الزواج» وقد سايّره قضاة الموْضوع وألغوًا نسب البثت غير 
أنَ المحكمة العليا نقضت ؛ قرارهم على أساس وفوع الااغتصاب الذي 
هو بمثابة نكاح شبهة وأيضا على أساس إقرار الآب بالنسب من 
خلال التصريح به لدى مصالح الحالة المدنية. 
# الشهادة على الإقْرَار : 
الم يحدد قادون الأسرة صاب الشهود أو ما يشت ط شيهم (وهو 
المسلك ذاتُه الذي سلكه القَانُونُ المدني وقائونُ الإجراءَات الجرَائيّة 
وقائون الإجْرا ات المد ةة والإداريّة)؛ فيتعينُ حينئن 4 باب شؤون 
الأَسسْرَة الرجوع الى إلحكام الشريعة الإسلامية عملا بأحڪام الماد 
2 من هذا القانون» وفقهاءٌ المالكية يرون أنْ تكون الشهادة 2 هذه 
الحالة من رجلين عدلين؛ ويرى الحنفية أنْ تكون من رجلين أو من رجل 
وامراقيج كما تجوز الشيادة بالاستقاضة أو بالتسامع وهي أنْ يشهد 


الشاهدان (فما فوق) العدول بآنهم سمعوا سماعا فاشيا أن قلانًا هوابن 
خلان أذ أن فلاا قد اعترف آمامهم ان زوجتّه حاملٌ منه 


5 إثبات السب بالبَيتة و الشهود 7 الإضرار) 5 قرار 
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135 مضنا .نف الطعن رقم 202410 شور بان 
التضائية: الخد 989 ,؛ الصففة 122 وة الملحصدية العلا 


عبد خاص باجرهار شرف الأحْوَال الشخصييّة: 2001 الصّفحة 77) 
وقد جاء فيه ما حُلاصَكُه ؛ 

٠‏ لمن المقررشَزعا آله يث النَسبْ بالإفرار لقؤل خليل ب باب 
بيان أحكام الإقرار «ولزم الإقرار لحمل 2 بطن امرأة. . إلخ»» كما 
أن إثبات النسب يع التسَامحُ فيه ما أمكن لاه من قوق الله يبت 
ظ حتّى مع الشّك وبك الأنكحة الفاسدة؛ طبقا لقاعدة إحياءً الولد. 


ومتى تبين 4 قضية الحال أن المطعون ضده أقرٌ بحمئل الطّاعنة 
ظ بشهادة جماعة أمام الموثق بتاريخ 1997/04/06 فَإنّ هذه الشهاد: لا 
تعتبر صلحا بل هي توثيق لشهادة جماعة عن إقرار المطعون ضده 
ظ حول العلاعقة: كما أن المادتين 341 (و) 461 من القائون المدني لا 
| تُطبقان على قضية الحال التي هي من قضايا الحالة التى يحكمها 
١‏ قانُون الأشرة. كما أنه لا يمكن ا الإقرار بالحمل وبالدفع 
ظ بالمادة 41 من قائون الأسرَة التي تحدد مدة الحمل لأنّ الإقرار ك 
حالة ثبوته يفني عن أي دليل آخرء ولا يحق للمقرٌ أن يشرأئ دفع 
لإيُطال مفعول هذا الإقرار. 


كما أنه لا ينْكِنُ الجمْع بيْن الإقرار بِالحَمْل وطلب الطّلاق 
| قبل الدخول قَصْدَ الوضول إلى اششرداد قصنف الصداق ر اال 
العتداق الدذوع ے قضية الحال يلب عليه معني الريك تضكر 
' منه مقابل الصداق. 

ئ وعليه فإن القضاة لما لم ينتبهوا لوجوب سماع جماعة الشهود 
؛ الذين حضروا إقرارَ المطعون ضده أمام الموكق فإنهه خالفوا 'الششرع 
والقانون» وعرّضوا قرارهم للقصور 2 التسبيب). 
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4 الطرق الْعِلمِيّة : 

ج الطرقٌ العلمية التي يكن الاستعانة بها بك باب السب هي . 
©البِحُث ب2 فصائل الدّم (وهذه الطريقة تسمح بتأكيد نفي السب 
شط ولا تسئمح بالجزم باثباته) و© اسسا الوراثية (التي تسنمح 
بالإثبات ولتي بطريقةٍ لا تدع مجالا للشّك ئ حسبما يقول المختصون). 
>اللجُوءُ إلى البَصمة الوراثية ثية مَجَالَه الأقوى هو تَحْدِيدُ هوية الفاعل 
الأَبْحَات الجنائية ؛ أو تحرسد هوية أشخاص مَاتُوا أو قتلوا رذ 
ظوُوفَيٍ غامضْةٍ (كالخروب والزلازل واليتن» أو الحريق وحوادث 
سقوظ الطائرات): أو عند اختلاط المواليد 4# المستشفيات» و د 
تحديد أمَّ اللّقيط أو عند التنازع ب2 إلحاق مجهول السب 

وما اللجومٌ | إلى اتطرق:العلسة (إضانا ا حك باب الشستب قصب 
أن يڪون مقتربًا بقيام علافةٍ زوجيةٍ شرعيةٍ أو بتصحيح نسب مولوم 
يدعيه ڪا ڪڪ ف وظ- اراد (اغتصاب)» وأما إن 
كان الإنْجابُ ناجم عنْ علاقة إرادية غيْر شرعية فهو محل اختلاف. 

> قبل ظهور الطرق العلمية ب4 العصر الحديث كان فقهاءٌ 
الكتريةة N AE BD‏ والشاضعية وَالحَتَايلّة) بعتب ذنم عند 
الاشتياه 2 التسب على القافة وهم أثاب" ليم در بتمييز الأنساب» 
وهو ما يعرف بالقيافة» وذلك من أجل الا الولد بأصلِهِ لوجود 

الشبه بينهم» وجاءً 2 المؤْسُوعة الفقهية الكويتية 

(القييافة مَصدَر قاف بِمَعْتَّى تَتَبّعَ ^ أَثرهُ ليعرفة. يقال : فلات 
يقوف الأَكرَ وَيقَتَاهَهُ؛ وضِي يسان العَرّبٍ ان القَائْفَ مُوَ : الى ي يسبع 
الآثار وَيَعْرِفهًا؛ ويعرف شَبَة الرجُل با ء وآبيه. ولا يخرج الْمَعْتَى 
الاصلطلاحي اف د وَمَشتَقَاتهًا عن الف اللغوي الْمتعَلق ب 22 بتتبْعِ الآئرٍ 
ومَعرفة الشبه. قفي التَّمْرِيفَاتٍ للَجُرْجَانِيَ وقي دم تور اللا أن 
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لاف هو الذي يرف التُسَب بفراسته ونظره إلى آ ناء ال 


f 4‏ و 


ويعرفه ٠‏ اس ل صدا وابن حجر والصتعاني يهنا لا يبغك عن ) للف . 


3 اسسْتِلحَاق السب بشاء على خسرة علمبة (تحليل الحيئشض 
الثووي 81081 ) على إثر عارقة غير شرهيؤ يُقتَضبي إلحاق السب دون 
التُصطرق لقيسام العازفة الزوجية مسن عدمها = شرار المحكمة العليًا 
الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصيّة بتاريخ 2006/03/05 فصلا د 
الطعن رقم 355180 (منسشور بالمجلة القضائية؛ الْمَدَّد 21/2006 
اڪ 469( وقد جاء قيك ؛ (المَبْدَا ؛ يمكن طبقا للصادة 0 من 
فاون الأسرة إثبات التَمسب عن طريق الخبرة العليَيّة (الحمْض الشووي 
(ADN‏ ولا يثبغي الخلط بين تيت امس د الزواج ج الشرعي (الْمَادْة 


الشترعية) : وجاء ب حيثيات القرار 


دعن الوجهين الأول والثاني معًا لترابطهما : 

حيث بالإطلاع على القرار المطعون فيه الذي تبتّى الحكة 
المستأنف يتبيّنُ منه أن قضاة ت المؤضُوع لم يستجيبوا لطلب الطاعنة 
| الزلعى إلى الحاق نسب المؤلود رصم للمطموق. خد باجا ا 
كما أثبتته الخبرة العلمية 40١‏ معتمدين 2 ذلك على المَادة 40 من 
كتين الات ا ر هده الأخيرة و طرق 
الا ونا كاده الخبرة العلمية 4211 أثبتت أنّ هذا الطفل 
اهو ابن المطعون ضده ومن صأبه بناءٌ على العلاقة التي كانت تربطه 
بالطاعده هكان عليه الكاق هذا الولد بآبية وشو الطاعن؛ ولا أن 
تختلطٌ عليهم الأمو بين الرواج الشّرعي الذي تناولته الْمَادّة 41 من 
ظ قانون الأسرة وبين الحاق النسب الذي جاء نتيجة علاقة غير شرعية 
وخاصة وأن كلاهما يختلفُ عن الآخر ولكل واحد منهما آثار 
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) و عادد نة هدة ه العلاقة مع الطاعنة فإئه بلح بك ٠‏ الأ 


: الذي يتعيّن ممه نقض القرار المطمون فيه؛. 


0 و سي ك4 هذا القرار أنه كلما تبث السب 
جيا عن طريق الخبرة (أو باعتراف الأطراف مثلا) فإِنْ النسيّ 
غ بالأب البيولوجي مثلمًا حدث 4 قضية الحال التي صدر فيه 
حكم جزائي قضى بالمصادقة على الخبرة العلمية حال فصله د 
الدعوى العمومية» وهذا التّحليل ليْس بالبساطة التى جاءت يها 
عبارائه لأنه رتب نتائج بالغة الأهمية 2 موضوع إلحاق النست؛ 
ار لم يبيّن بما فيه الكفاية ما ذكره من وجود فرق بين الزو واج 
الشرعي وبين إلحاق النسب الذي جاء نتيجة علاقة غير شرعية› 
ولكنّه صريحٌ 2 الأخذ برآي بعض فقهاء الشريعة الإسْلاميّة (ومنهم 
الحسن البصري وابن سيرين وعروة بن الزيير وإبراهيم التخمي 
وإسحاق بن راهّويه وسليمان بن يُسَارء وابن القيّم وشيخ الإسلام ابن 
قعية) التيؤيرون أن لحن ولد الان بالزاني TEAS‏ أن 
كاده ان على إنحاق نمتب ون ان 
توارتهما ياتفاة ق كل المذاهب الإسلامية دو استشاءء وما 5 
التَسبْ قد لحق بالا الزانية فالمنطق والعدل أن يلحق بالأب الرّاني إِمّا 
ياعترافه وإمًا بالدليل العلمي. 
9 وهذا الاجتهاد كته ااك : العليا خخرار اضر 
صادر عَنْ غرفة الأحوال الشتخصية بتاريخ 2012/03/15 فصلا 2 
الطع: ن رقم 734072 (منشور بالمجلة القضائية» الْمَدَّد 1/2013, 


ا 124( ڪان موضوع تعليق للأستاذة فاطمة ل توب 
تحت عنوان نسب ابن المغتصية" « وقد جاء ے4 حيثيات القرار : 
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` IM 


: 4 ' حيسث من المقرر شَّرْعًا أنه يُمڪن إنباث السب بالڙواج 

¡ الصتحيح و والإقرار والبينة وشهادة الشهود› ودج الشسبهة لالت 
1 الفاسدة تطبيقا لماعدة إحياء الولد » لان بوت السا يك إحيّاء له 
١‏ وميه شملا له. 
' ولما كان ب قضية الحال أن المطعون 0 
ْ الطاعنة وهي قاصر, وتمت إدانثه بجرْم هثك العزه: و نتج عن هذه 
أ الجريمة حمل الطاعنة وإنجاب بثتٍ بتاريخ 20000 
السب يأحق بالعدّامن متى ثبت ارتكابُه لجزم هنك المزش على 
: شخص الطاعنة ؛ وأن هذا الفعل يعد من قبيل البيّنة طبْقًا للمادّة 40 
من قانون الأسرة. خلافًا لما ذهب إليه قضاء ة المؤضُوع بحيُث أن 
[ الأصلّ هو اللجوء إلى الطرق العلمية ب2 مثل قضية الحال؛ ولیس د 
الرواج الصحيح الذي لا يكون بك حالة نفي التّسب إل عن طريق 
ْ اللعانء وقضية الحال تتعلق بإثيات السب يجوز إثباتها بالطرق 
ْ المي هه يتعين قبول الوجه المثار لوجاهته“. 

@ قرار المجمع الفقهي الإسلامي (الشابع لرابطة العالم 

الإسّلامي) 2 دورته السادسة عشرة المبعقدة NT‏ 2 
0 من | 1422/10/2621 و 5 0 


ةا ا > ب رب بو لوي ل ب N N N‏ أ ليا N‏ ب NA NANAN NNN‏ 


أولاً : لا مانع شَرْعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية 


وح اي حر A‏ + ار الى با لاض 
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التحقيق الجنائي› واعتبارها وسيلة إثبات ج الجرائم ل , 


فيها حد E‏ قان لو درول الو بالشبُهات 


' وذلك يحدق العدالة والأمْن للمجتمع؛ ويؤدّي إلى نيل المجرم عقابه ١‏ 
. وتبرثة ة المتهم؛ و هذا مقصد .مهم ن مقاصد الشريعة. 7 


SKA يك ليع‎ GK Ki 


5 
4 


1 


5 | 
0 ا ظ 7 
1 ا 0 
e‏ 
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بخ عنس عر ابر نرم عجوم رخن موجن 
VAAN‏ 
ر A‏ حمر حم ا ار لس لمر م 


: انا E‏ تعمل البصلما ورا ا مجال اسب ددا" 


1 الگا اجوز هرا اتاد عن البصمة اننال لد ا ا 
؛ التسب» ولا يجوز تقديمها على اللعان. : 
رابعًا : لا يجوز استخدام البضمة الوراثية بقصد التأكد من : 

' صحة الأنساب الثابتة شَرَعاء ويجب على الجهات المختصة منعه‎ ١ 

: وفرض العقوبات الرّاجرة ؛ لأن ب ذلك المنع حماية لأعراض الناس ' 

اناس :يعر الاد على ا الوراضة ے مال زتنات ” 

: التب بے الحالات التالية : : 

١ أ-حالات الشازع على مجهول التّسب بمختلف صور التنازع التي‎ ٠ 

۽ ذكرها الفقهاء» سواء أكان التنازع على مجهولٍ التسي يسيب اد 7 

: الأدلة أو تساويهاء آم كان بسبب الاشترا ترالت و ورد 

13 ب حالات الأفعاء 1 ألراليه 2 الستشفيات: ومراك:ز 

: رعاية الأطفال ونحوهاء وكذا الاشتباه ے2 أطفال الأنابيب. 

: ج- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم» بسبب الحوادث أو 

5 : اللكوارث أو الحروب› وتعدر معرفة آهلهم› أووجود حثث لم ظ 
٠‏ يمكن التعرف على هويتهاء أو بقصد التحقق من هويات أسرى : 


: الحروب والمفقودين. 

ادها :لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس»› أو لشعب:؛ أ 
¦ لفردء لأيّ غرض» كما لا تجوز هبتها لأي جهة؛ لما يتر ا 
: بيّعها أو هبتها من مفاسد. _ ١‏ 


اوح حر نحن حنم يا رار ال اي ال ااي ليل او اخ RGN ANA‏ 


©©» اء بے دراسسة لبلأمشتاذ الد كور محمد جبر الألفي 
بعئوان : إثسات الشسسب ونفيه بالبَصمة الوزائية؛ مششورة على 
موقم :/www.almoslirn.net‏ مانا (يقول اسن رشسد (واثضق الجمهور 
على أن ¿ أولاد الزن لا يلحضون بآبائهم إلا س الجاهلية .. وش قوم 
فقالوا : يلحق ولد الزّنى ب الإسلام» أعني : الذي كان عن زنى د 
الإسئلام) من هؤلاء : إسحاق بن راهويه› والحسن البصري» وعزوة 
بن الربير» وسليمان بن يسارء وابْن تيْميّة» ويرى ابن القيم أنْ القياس 
اديب ری ؛ لأن الأب أحد الزانييْن؛ والولذ بلحق باه ويُلْسب 
إليها ويّرثُها وترثه .. وقد وجد الولد من ماءٍ الزانيين واشتركا فيه 
5-7 على أنه ابثُهماء فما المائع من تحوقة بالأب إذا لم يدعه غيره ؟ 
فهذا محض القياس). 
و2 دراسز للفاحيث فيان بن عمر بورقعة بعنوان 
اتا ومدق کا تراس ت الاما 4 إثباته منشورةَ 
على موقع ww .0۲.1٤۲‏ ں//: tpاا‏ جاء 2 خلاصتها : (تَعَرّضّ الباحث 
لمسألة سسب ابن الرَّنًا من الزّاني» وحرر فيها موطن الاثفاق والخلاف 
بين الفقهاء؛ وتوسّع ب2 مناقشة جوانب المسألة ؛ نظراً لأهميتها من 
التاحية الاجتماعية» ولما قد ينبني عليها من المسائل التازلة التى تتٌّصل 
بقيام علاقة التسب» وقد توصل إلى صحّة تسيب ابن الرّنا من آيذه 
الزاني ما لم ينازعه فيه صاحب فراش صحيح؛ > وان القول بذلك ليس 
فيه معارضة للتصوص الشترعية: فضلاً على انطوائه على مصالح 
داخلة ‏ نطاق حفظ التفس والتّسب», وحفظا ەنا 
والالحراف والثقمة على المجتمع» وقد حقق الباحث مفهوم حديث 
(الولد للفراش)ء وأنّه لا يدل على نفي نسب ولد الرّنا عن الرّاني 2 
فرزْض عدم الفراش» أو 4 فرض العلم بعدم كون الولد من ماء 
ازج وحصول اليقين بكونه من ماء الزاني» كما أنه ليس + 
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العديك تمض لشي الولند صن المرأة لزاني فهي أمُّه فيك ؛ 
الزائى أبَاه ؛ لأنه أحد الزانيّين» وهو مقتضى القياس الصحيح] . 

> رفض دَعوى اللْعَان يمْنْعْ اللجوء إلى دعوى الخبْرة العلمية - 
قرار المحكمة العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 
2009/10/15 فصلا فك الطعن رقم 605592 شون بالا 
القتضائية : العَدَدَ 1/2010: الصفحة 245( وقد جاءَ فيه RE‏ 
يحول رفع دعوى اللعان دون التدرم بالظرق العلبية لإثبات الشسب)» 
وك قضية الحال فإنّ قضاة المؤْضوع قد أمروا بخبّرة علمية بناء عتعلى 
طلب المطعون ضده غير أن الحكمة العليا نقضت قرارّهم على 
أساس أنه قد سبق للقضاء رفضُ دعوى اللعان التي رَهَعّها المطعون 
دا والظاهر أن سند هذا القت هو عيدا التشدد 2 
دعاوی إنكار السب عملا بالمبدأ الشرعي القائل بأن ”إثبات السب 
إحياء للولد, ودفي السب قتلّ له.“. 


# تفي النّسّب : 


€ تفي السب يون بِاللَمَان وَلَيْسَ بالطرق العلْميّة = قرار 
اة العليًا الصادرعن غعرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 
5 فصلا ب الطفن رقم 690718 (منشور بالمجلة 
القضائية؛ العَدّد 2/2013: الصّفحة 8) وقد جَاءَ فيه : (المَيْدا : 

الغقرة الثانية من الْمَادة 40 من قائون الأمْرة : يجوز للقاضي اللجُوء 
إلى الطرق العلمية لإثبات النسب' مقررة لإثبّاته وليس لنفيه). ود 
قطي الحال طالب الأب باللجوء إلى الخبرة العلمية لإثيات أن أولاده 
الثلاخة ناج زواجه بالمطعون ضدها ليسوا من صلبه ويأئه عقيم لا 
يلد؛ وقد رفض قضاة اة المؤضوع دعواه لعدم التأسيس لأنه لم يقم 


بالملاعنة 2 الوقت اللازء طبةا للقانون, وقد أيدٹهم ا العلا 
ے ذلك وجاء ب حیثیات قرارها : 
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٠‏ ” لكن حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المستائف والقرار 
| المطّمُون فيه يتبيّن أن قضاة الموضنوع اثبكوا أن طرب4ك الثزا ع مرتبظين 
١‏ بملاقة شرعيةٌ وقق عفد الزواج المؤرخ 2 2001/08/06 2 وأخمرت هده 
[ العلاقة عن الأبناء الثلاثة حال قيام العلاقة الزوجية؛ وأن الطاعَ 
أقر بتسبهم إليسه وفق الثابست مسن الحكمسين المسؤرخين و 
: 2007/11/24 و2008/10/11 ولم يصدر منه نفي بالطرق المشروعة. 
ظ وبالتّائي فإن نسب الأبناء الثلاثة ثابت من والدهم الطاعن بالزواج 
الصحيح بمفهوم المَادَة 40 من قانون الأسرة وهو يعد الإثبات غير 
ظ القابل لاي لا بالبصمة الوراثية ولا باللعان ولا بأى طريق؛ وأن 
قضاة المؤضوع باستبعادهم طلب إجراء التّحاليل المؤسسّس على الماد 
40 من القانون المذكور: ورفضهم الدعوى, قد طبقوا 
القانون لآن هذا التص مقرَرٌ للإثبّات وليْس للتفى, والحالٌ وأنّ السب 
تابث بالرواج الصّحيح مما يجعل الوجة غير سديد مستوجب الرّفض 
€ إنحار السب أقَاء العلاقة الروجية يحون بالطرق 
الشرّعية وليس بالطرّق العامية 2 قران| e‏ العليًا الصادر عن 
اال الشخصية بتاريخ 5 فصلا بے الطّمن رقم 
704222 اوراتخا العدد 1/2013 الصفحة 062) 
كدعا فيه مدا : عدم قيام الُوج بتفي نسب ابْنتِه؛ الموؤلودة 
أثناء العلاقة الروجية»› بالطرق المشروعة؛ 0 دون االو إن 
المطرى اااي لإثبّات التسب) . وجاء 2 حيثيات القرار : 


0٠‏ ”حيث أنه قد ثبت من الحكم المستأئف» ومن القرار 
المطمون فيه بالئقض» أنّ البثت المذكورة قد وُلدت أثناءً قيام 
العلاقة الزوجية الشّرعية التي كانت تزيطه بالمطعون ضيدها ولم 
يثبت قيامّه بتي نسبها عنهُ بالطرق المشروعة؛ وبالتالي فإِن ثبوت 
نسبها إليّه قد أصبح طبقًا لأحكام الْمَادَة 41 من قانون الأُمرَة أمرا 
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مفروغا ا وأنّ مسثألة اللجوء إلى الطسرق العلمية لإثبان . 
ان » لم يعد يجري نفع" 


> الطّريق الشزعي لثفي السب هو اللَمَانْ :وهو لغة مأخوة 

مسن اللسن؛ واصطلاحًا هو الشهادات المؤكر: ة بالايمَان بالڪيفي: 
المنصوص عليها شَرَعا عندما يري ي الرُوج زوْجَتّه بالزنا > أو بأ 
الحمل ليس منه» وليس لديه دليل› ونڪ الزوجة ذلك؛ فيتلاعنان 
ويُقَرْقُ بينهما على التأبيد» وتنتي نسبة الولد الذي لاعنًا فيه عن 
الزوج» ولا عقوبة به على أيّ من الطرضين لا من أجل القثاف ولا من أجل 
الزّناء وقد نص عليه كتاب الله بقوله سبحانه دين يرون 


لك 


وي ر2 


رْوَاجَهُمْ ولم يڪن لهم شَهداءُ إلا اسهم فشهاد: أحدهم أرب 
شهادات a‏ َه لين الصادقين ,6( وَالْخَامِسَة اَن لكك الله 1 ٤‏ إن 
ك من الڪاذپينَ )7( ودرا عنْها العَدَاب آَنْ تشهد َع شهادات 
باللّه إِنّه لمن الكاذينن )8( اكا اد غضيب الله علا إن ڪا 
م اا (9)) [النور : 9-6]. 


» اللعانُ هو الطريق SS‏ = فرار 
لحك انما الصادر عن غرفّة شرو ن الأسشرة والؤاريث بقار 
3 فصلا 4 الطعن رقم 0 (متنشور بالمجلة القضبائة 
العدّد 1/2014ء الصفحة 323) وقد جَاءَ فيه : المَبْدآً : السب الثابت 
بالفراش؛ لا يثتفي إلا باللعان اللقصود يذ الْمَادَة 1 من قانون الأَممْرَة. لا 
يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان بطلب من الزوج) , وك قضية 
الحال جاء ج وقائع القرار أنه يُسُتخلصُ من ملف القضية أنه بتاريخ 
4 أقام المدّعي الطاعن دعوى أمام محكمة المحمّدية طالبا 
إلزا م المدعى عليها بالرجوع الى بيت الزوجية وإجراء تحاليلٍ الحمْض 
الثوويّ ۸2۸ على الجنين؛ فيما أجابت المدعى عليها طالبة استتئناف 
الحياة الزوجية ك بيت مستقل أثافاً ومعاشاء وطالبت الحكم لبا 
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بالنفقة: وهسي الدعسوى الستي صسدر بشأنها الحكم ا مورغ بد 
06/05/ 2011 القاضسي باسستشاف الحياة الزو جيسة سے بست مستقل أا 
واا وإلزام ا مدعي بالتفقة وممصاريف العلاج, > وهو الحكم المؤيد 
بالقرار المطعون فيه بالنقض, وجاء سے حيئثياث القرار :؛ 


” لكن حيث أنه بالرجوع إلى القسرار المطعون فيه يتبيّن وان 
قضاة المجلس أشاروا 4 حيثيات قرارهم إلى ان المطعون ضدها حُبلى 
ْ من الطاعن بك الشهر الرابع وألزموا الطاصنٌ بمصازيف العلاج 
ومتابعة المحوصات الطبية؛ ويقضائيه و 
على طلب الطاعن بخصوص تفي السب بتحاليل الحمض النو 8 
وانتهوا إلى رفضه ضمنيا وطبقوا يذ ذلك صحيح القانون؛ لأن الس : 
. الئابت بالفراش لا يتفي إلا باللعان فقط وهو الطريق الشروغ اندو 
؛ قصدته المَادّة 41 من قانون الأُسسْرة ولا يجوز تقديم البَصمة الوراثية 
على اللعان بناء على طلب الزوج, ران نض الماد 0 من قانون 
الأمسْرَّة مقرر للإثبات وليس للنفيء والحالٌ أن السب هنا ثاب 
اقرا مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض“؟. 

> اللمَانُ هو الطريق المشْرُوعٌ لمي التَّمسَب = قرار ا1 
العليًا الصادر عن غرفة الأحوال ال بتاريخ 1990/07/16 
فصلا ك الطعن رقم 16343 7 القضائية؛ الْمَدَدِ 
1 الصفحة 75) وقد جاء ق الما :من اا 2 
وفقها وجوب التعجيل باللعان غير أن هذا لا يمنع من تأخيره لظروف 
ا ومن ثم فان القطناء لاف ذنك و ااا افوا 
الشرعية. 55 كان التابث» ب قضيَة الالء أن فضا 
قضوا بتفي اللعان دون مراعاة الظروف الخاصة للزوح خرجوا عن 
القواعد الشرّعية؟ ؛ وجاء 4 حيثيات قرار النقض أن الرَوج علم 
بالحمل 2 1986/08/15 ورفع دعواه 2 1986/09/01ء وأنّ ڪام 
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_سو 02020101 


اشع تتطلب أن يفك ون اللسان با مسد ينوم أو ومين مو رو 
بالحمل» وأن عدر التآخر هو لكون الزوج موظف بط سفارة و بالخار 
وأنَّ زوْجِتَهُ أخبرثه بالحمْل وهو على وشك السسفر (رجنه و 0 
ابش ا جاء يذ القرار) 


بدارة 


3 م رقع دَعْوَى اللعان (1) : أسبُوعٌ من يَوْم رؤية 4 الزّنًا أو العلم 
الا = قرار لمكي العلا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصة 
تاریخ 200/5 مصلا 2 الطعن رقم 200 (منشور بالمجل: 
القضائية ؛ العدد 4ء الصفحة 289) وقد جاءَ فيه فيه : [المَبْدأ : 
مء e‏ استقر غليه اجتهاد المحكمة العليا هي اسن 
يوم زؤية الزنًا أو العلم بالحمل)› وهو ما ذهب إليه قضاة الموضوع د 
قضية الحال على أساس أن دعوى اللعان جاءت بعد نزاع حول الحمل 
دام ما يقاوب العشرين سب 

> مده رفع دعوى اللمَان (2) : بمجرد علم الزوج بِالحَمْل أو 
الوضع أو رؤية الوّنا = قرّار المحكمة العليًا الصّادر عن غرفة الأحوّال 
الشتخصيّة بتاريخ 1985/02/25 فصلا ب4 الطعن رقم 35934 (منشور 
 ,/,9 NaS NEE‏ الصفحة 83) وقد جَاءً فيه : 

(المَيْد ان لمبادئ الشرعية أنْ دعوّى اللعان لا إذا تأخرت ولو 
ليوم واحدٍ بعد علم الزوج بالحمل أو الوضع أو رؤية الزّنا. يكون 
باطلا القرار الذي يقضي قبل البت 4 الدعوى الخاصة بتفي النسيب 


يتوجيه اليمين لكل واحد من الطرفين إذا رقع الروج دعواه بعد 
مضي (12) يوما مرح برس ريه لحملها]. 


مده رفع دَعْوَى الان )3( : بمجَرد العلم بالْحَمْل أو فور 
الولادة > قرا سيت اا | الصادر عن غرفة 5 بتسؤون الأسرة 
والمواريث بتاريخ 1984/12/03 فصلا 2 ذ الطئن رقم 3536 (مَجلَة 
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ته : إمن المقرر شرعا أن السب يشت بالفرا 
ان القعنداء بالات الب جال يبام E E‏ 
تطبيق قواعد اللمان ‏ المهلة المحددة شرعا للقيام به بعد قضاء 
رحيمًا. ولا كان النسب الذي أنكره ه الطاعنٌ هو نسب ٿاب م" 
بول عناصر ملف الدعوى وتصريحات القضاة فيا يخص عود: 
|رزوج إلى زوجته عند أهلها والمكوث معها ب الخفاء مده له 
كرما الرُوعٌ ولم يعارضهاء فإنه بعدم إنكاره الحملّ يوم سمع به 
أو إنكاره الولد حين ولادته أو سے المهلة القريبة البق يود هنا الشترغ 
اچراء قواعد اللعان› سقط حقه بے إنكار الٽسب» ومن شم هان 
المي على القرار المطعون فيه بالوجه المثار من الطاعن تأسيسًا على 
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية غير جدي ويتعيّن رده . 
> الحڪم بإثبَات الواح وثفي الحَمْل دون لعَانِ خطاً = قرّار 
اللحكمة العلا الصادر عن عر شؤون الأسرة ار 1993/11/3 


ا ك لطن 99000 (مَجلَة الْحْكمة العُليّاء عَدَّد خاص بِاجِتِهّاد 
مُرِفَةٍ الأَحْوَالٍ التتخصيئة: 2001ء الصفحَة 64) وقد جَاءَ فيه ما 
خلاصته : (من المقرر افا ان الول سب لأبية تى كان الرواج 
شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفيه بالملرق المشروعة. ومن المستقر 
e‏ أن مدّة نفي الحمل لا تتجاوز 8 أيام. ومتى تبين» 4 قضية 
الحال» أن ) المطعون ضدہ لم يبادر بنفي الحمل من يوم علمه به وخلال 
المة المحددة شر E‏ بالشهادة اا التي لا ر 
قاطعاء ولأن الولد ولد بعد مرور أكثر من 6 أشهر على البناء» ذا 
قضاة الموضوع بقضائهم بصحة الزواج العكركُ مع رقض ا 
الولد بأبيه عرّضوا قرارّهم للتناقض مع أحكام المادة 0-00 
ا وأخطأوا ے4 تطبيق المادتين 41 و42 من قائون سرة 
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وما تكرب هن اللعان أن من لاعن زوجت لا عل له زر 


42 الحيض أثثاء الطلاق (ليس دليلا) = قرار المي 71 
الصادر عَنْ غرف الأحوال الششخصيّة بكاريخ 1985/03/11 و 
لمعن رقم 35992 (متشور بالمجلة القطائية: الف 9 | 
6 وقد جَاءً فيه : (المَبْدَ : يستوجبُ النقض القراز توف رر 
إثنات نسب المولود إذا ما اعتمد على أن المدعية كانت ك حالة 


أثناء طلاقها؛ ذلك أن هذا التبرير ليس دليلا شرعيا على عدم الحمل). 

€ هاء ے دراسة للأستاذ الدذكتور محم جبر الألفي 
بعنوان 'إثبات النسب ونفيه باليصمة الوراثية منشورة على موقع 
01 .101//: هللا أن محكمة سعودية (محكمة الرياض 
الكبرى) اعتّمدت على نتائج البصمة الوراثية 4 إفناع الروج الذي 
يعتزم إجراء اللعان لنفي ولدهء وقد تم ذلك فعلا وزال الشّك من نفس 
الرّوج» كما زال الحرح عن الرّوجة وأهلها. 

€ و4 رأي للدكتور بلحاج العربي, 4 دراسته المنشورة د 
مجلة المحكمة العليا (العدد 1/2012 الصفحة 29) بعنوان : الجوانب 
القانونية لإثبات النسب بالبصمة الوراثية 2 ضوء قائون لأر 
الجزائري الجديد» فإنه ذهب إلى أن اللعان يكون عندما ينعدم 
الشتهود» وليس ثمّة شاهد إلا الزوج فقط»ء » لقوله تعالى : (ولم يكن 
لبم شهداء إلا الفبتيم)ء حن وا اللعان وذتنًا للآية الكريمة› 
أما إذا كان مع الزوج بيّنة تثبت ما يدعیه› كاليصمة الوراثية تشهد 
لقوله أو تثفيه› فليس هناك موجب للعان. ذلك أن تحاليل البصلقلة 
الوراثية تقوم بالشهادة, كما أن نتائجها يقينيّة قطعية ٠‏ لحكونها 
مبنية ة على الصفات الوراثية العلمية بين الآباء والأيناء. ا يؤدي إلى 
معرفة الأب الحقيقي البيولوجي' إلى حد بعيد ؛ وهذا رآی منطقي 
وقوي يستقيم مع الفهم العميق للآبة ارا 
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0000 م ةلاد شرن نین 
9 تست ت تج ع أن ترت را زی اع عاج بر اداو ب 2 
اشيم عرص درد 


پت : 
تی مینوی 
اس 3 
الام انر 


5 
7 سنب الولد لأبيه مى ان الرواج شرغيا وأمْكن الاتّحْمَالٌ 
ا ولم ّف بالطرق المشتروعة. تسس مر 2 
> قال رسول الله ص لی الله عليه وسل بے الحديث الضحيح 
الوك 20 للفسراش »؛ ؛ وللعاهِر الحَجّر) أ خر حه البخاري وهو دیف 
07 و مسف عليه والفراش هو الزوجية > وفك جاء الحديث ك حال 
المرآة المتزوجة إذا رنت ووقع الشزاغ بين طرفين حول نسب المؤلود 
(اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم) مدل على إلحاق نسب المؤلود 4 حالة الشّك والخلاف 
لوج صاحب الفراش وليس بالزاني؛ طالحديث يتعلق بحالة ما إذا 
ا مناك فراش وكانَ نسب المولود محل نزاع بين صاحب الفراش 
وغيره؛ ولیس ے الحديث ما يدل على حلم حل الزانية غير 
المتزوجة ة أي ؛ حالةٍ ما إذا لم يڪن هناك فراش (زواج) ولم يكن نسب 
تحمل معلل ناع. ومع ذلك فإن غالبية فقهاء الشريعة ذهيوا إلى 
شي ادكه على ايْن الزّنا £ كل الحالات› وها التعميم مخالف 
- والقياس ا فهو مخالفٌ للمنطق والقياس لأنّ فقهاء 
لشتريمة الإسْلامِيّة مجيعون على إلحاق تنب اخن الزتا اها 
e‏ له» فيَرثُها وترثه وتحرم م عليه أَحَوَائُهِ منها وخالاتُه» فما 
المائع من الحا نسيكه بوالده إذا تأكد أنه والده البيولوجي فطعلا ؛ 
وهو مخالفٌ للمثطق من جهة أخرى لأنّ الفقهاءً مجمعون أيضا بان 
إقرار الشتخص بأبوته لول مجهول التُسب يُعتبّر إقرارًا صحيحا يترشب 
عليه إلحاق السب دون التٌطرّق إلى حقيقة قيام زواج صحيح أو فاس 
مشترطين فقط ألا يصرح المقر يآن المولود ناتج عن زناء وهذا موقف 
لا يستقيم مع القول بأن النسب لا يلحق بالأب 2 حال الزناء وهو من 
جه أخيرة مخالفٌ للعدل لأر ابن الرّنا لا ذئب له فيما فعل أبواه فبأي 
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حقّ نععكم عليه بدخول الحا بؤصمة عار طم حياقه, وي 


معه حال طفولته وشبابه وكهولته وثطال حتى ذريّه اله ا 
أحكام الشريعة الإسسلامية القراء, وأسيس ادل على ذلك لك من فول 
صَلّى الله عليه وسلّم بك الحديث الي روته عائشة أ أم المؤمنين اضر 


الله ها ؛ [(ليس عليه ٤‏ من ورزر أبويه شيء) (أخرجه الطبراني) 


2 الولد للفِراش = إقرار الزوجة أمام الموثق بف ي السمذل ل 
يسع فيما بعد من الحاق نسب الحمْل للرّوج (د فضية الحال وق 
الإقرار مند ما يزيد عن 35 سنة» وكان بمناسية تور 
ب والوئيقة حرّرت 2 7 والولد وَلِد 4 1953/11/16 


ي داخل م مدة الصا - = قرار المحكمّة العليًا TT‏ 
(مَْشُور بالمجلة القضيائية ؛ المد 2/1 الست 71( وقد جاءَ ذه 


: [الميّدا ناقور قات أن الإقرارٌ هو اعتراف الخّصم امام 


القضاء بوافعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السيرج الدعوى 
المتعلقة متعلقة بها الواقعة» ومن ثم فَإِنّ المي على القرار المطعون فيه 
بالقصُور ك التطليل وانعدام الأسّاس القانوني غير مؤسس. ولا كان 
الابت» CEE‏ الحال أن إقرار الزوجة بنفي الحمل لم يقع أمام 
القاضي» ومن ثم فإنّ قضاة المُوْضُوع بقضائهم بإلحاق نسب الولد 

لآبيه طيقوا القانونَ تطبيقا صحيحا) (القضاة ب4 هذه الحالة طبّموا 
فخاعدة الولد للفراش - المؤلف). 


© الول للفراش, ولا جوز ندز ليه الجيزة شرن 
الخك : العليًا الصادر عَنْ عن رذ الأحتواق الشخصية بتاريخ 
5 فصلا اا رقم 4 (متشوربالمجلة الضائية) 
د هرال المت 026 وقد نئي : [المَبدا ين عدر 
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الول لأبيه إذا ۱ : 
اكه بسب الو إذ ا لحمل خلال 10 شه رمن تاريخ 
الان نال او الوفاة» وأنْ عسدة الحامل وضع حملها وأقصنى مدثه 10 


ا نهر من تاريخ الطلاق أو الوقاة. 


ورتى تبيّنء من قضيّة الحال» أن ولادة التؤأميْن مَوْضْنُوعَ النزاع 
و ظل قيام الحياة الزوجية بين الطرفين وأنّْ الالفصال الواقَ 
يان إشر خلاض بیتھما ولم يكن لا ب حالة الطلاق ولا ج حالة 
اة حتى يُخضع لأحكام المادتين 43 (و) 60 من قائون الأسنرة 
فإن العصمة بينهما قائسة : والزواج شرعي› وثست نسب 

ر لأزييها ان الطاعن لم ينفيه بالطرق المشروعة أي الملاعنة. 
بعلب إن ال ال يي ين فعلوا طبقبوا القانون تطبيقا 
a‏ م الشبهة ا ا 
وتخول طيقا للمواد 33-2- -34 من قائون الأسرَة ومن ثم فان القَضَاءَ 
ّا يحالف ذلك يعد ١‏ مخالفة للقانون. 

e erer‏ الل 0 يتأييد 

دما وقانوناً طبقً لأحڪام المّادة 40 وما 58 من ا 0 
مح عه فملوا تجاوزوا سلطتهم وعرّضوا قرارهم 
لانت (وقد أوضح القرار أن ازفا EE‏ للروج ما دام 
الزواج قائمًا بفض النظر عن الغياب أو مغادرة مسكن الزوجية أو 
الالفصال الذي يحدث إثر الخلاف). 


€ الدخول ليس من أركان الزواج» ونَسّب المولود تحكمة 
لصوص المواد 40 وما بعدها من فاون ابره ولا ين إنكار 


وها 


a. 
التُوأمين‎ 
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اليشاء بالزوحة = رار الحم العلا الصادر عمسن غرف 3 0 
الشخصيّة بتاريخ 14/ 0/01 فصلا ف الطعن قم 474897 وم 

با اة الفضنائية , المدد 21/2009 الصفحة 5 وقد جا ور 
(الْمَيّدا :ل بعد الدَخُول رُڪتًا م من أركان الرواج]. 


متسس 


00 | الا 42 ؛ 


| اقل مد الحَمل سئة أشهر وأَقْصاهًا عَشَرَة (10) أشؤر. 


€ تحديد اقل مده الحمل بسنّة أشهر هو استنباط الإما م علي 
رضي الله عنه وقد استدل بقوله تعالى ا زا 
شهرا) الأحقاف/5|ء مع فوله تعالى :(وَالوالِداث يزضيعن أؤلاض؛ 
حولین ڪامِلين) البقرة/233» فإذا كانت مدة الرضاع من الثلاثين 


هي حولين يكون الحمل سنّة أشهر. وقد ثبت أن ذلك موافق لما وصل 
إليه علماء ا 


چ أقل مر الح أشهر = قرّار حكر العليًا الصادر عَنْ 
غرفة الأحوال الشخصرة بتاريخ 1990/01/22 فصلا ج الطعن رقم 
6 (منشور بالمجلة القضائية: العدد 2/1992؛ الصمحة 71) 0 
جَاءَ فيه : (المَمْدا :من المُعَرّر فَانُوئا أن أقل مدة الحمل سئّة أشهر 
وأقصاهًا عشرة أشهر, ومن ثم إن القضاء بما يُخالف ذلك يمد خرقا 
للقانون. ونا كان التابت»› 2 قضية الحمالء أن مدة س اطخ 
ضدها أقَلّ من الحد ادى رر قانودا فإن قضاة المجلس بقضائهم 
الحاة ق نسب الطفل لأبيه خرقوا القانون) (مدة الحمئل ے2 هذه القضية 
كانت 5 أشهر وعدة أيام كما جاء بے صلب قرار المحكمة العليا). 


€ لا معتی لتّخديد أ أقصى مّدة الحَسْلٍ ما دام اراش قاق 
وليس هتاك لقي بالطرق المشروعة = قرار احص العُليًا الصادر 
عن غرفة شؤون الأسرة بتاريخ 1997/07/08 فصلا 2 ال 
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ا (مَجلّة الَحْكمَةٍ العليًا. عدد خاص بِاجِتِهاد غرف لوال 
مه 2001؛ الصافحة 7) وقد جَاءً فيه ما لاه : i‏ 

ارد شرم أن أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. .ومن المستقن عا 
وينهاء أن مده نفي النسب لا تتجاوز ثمانية أيام. ٠‏ ومنى تبین» لك قضية 
الحال؛ ا ت وا قائمة بين الزو ن» وان 
مدان لم يف نسب الولد بالطرق المشروعة وان لا تأثيرٌ لغ 
تامعن (16 شهرا) ما دامت العلاقة ا قائمة. وأنّ القضاءً 
,قضاتهم بإثبات نسب الولد طبقوا صحيح القانون) » وجاء وك صلب 
وورار ان الادة 42 من قائون الأسرة لا تلطبق على دعوى الحال لان 
ولادة الطفل موؤضوع التزاع قد تمت والزوجية قائمة بين الرُوْجين). 

> ابن انا لا يُنْسَبْ إلى أبيه = قرا ر المحكمة العا الصادر عنْ 
يوون الأسئرة والمواريث بتاريخ 1984/12/17 فصلا بج الطَّدْن رقم 
35087 (مَجََةٍ المحُكمَةٍ العليّاء العدد 1/1990 الصفحة 86) وقد جَاءً 
فيه ما اا سه : إمن المقرر أن الولد للفراش الصحيح» وأنّ أقل مدة 
الحمل هي سثة أشهرء ومن ثم فإِن الولد الذي ولد بعد 64 يومًا لا يثبت 
نه لصاحب القراش: واا كان ڪذلك فان التعي على القرار 
القاضي بتّفي السب غير مؤسس ويستوجب الرفض. إذا ڪان الثابت 
قضية الحال أن قضاة الاستثناف طبّقوا بے قرارهم بك نفي السب 
بعد أن تبيّن لهم أنّ عقد الرّواج أبّرم بين الطرفين يوم 02 وان 
البثت ازدادت يوم 1982/01/06 أربع وستين يومًا من تاريخ الزواج؛ أي 
بأل من مدة ستة أشهر وهي أقلّ مدة الحملء وأن الاتصال الجنسي 
الزعوم قبل العقد يُعَدَ زنا وأنٌّ ولد الرّنا لا یسب إلى أبيه» ومتى كان 
كذلك استؤجب رفض الطعن) . 
> لا يشت السب نتيجة علاقةٍ غير شرعية = قرار المحكمّة 
اليا الصّادر عر غرفّة : شُؤُون الأسسْرة بكاريخ 1998/11/17 فصلا ب 


127 


اصن 210478 (مَُجلسةٌ المحكمَة العليّا عسدد خشاص باجټهار < ار 
الأحُوال الشخصيية 2001 الصفحة 85) وقد جاء فيه ما خلا ص . 
من المقرر قَانونا أن أقل مدة الحمل سسثة أشهر وأقصاها عشرة :أشي 
ومتى تبين» بے قضية الحال؛ أن مدة الحمل المحددة قانونا وشرع +7 
متوفقرة لأن الزو ا والولد فد ولد ب 05/07 وون 
كما أن إقرار المطمون ضده بأبوته للولد امام مدير الصحة والحماية 
الاجتماعية لا يُؤخذ به لأنّ الإدارة غير مؤهلة قانونًا لتلقي ي الإقرار, 
وعليه قان قضاة المؤضوع لما قضوا برفض دعوى إثبات السب لا 
التَسب لا يثبت بالعلاقة غير الشرعية طبقوا صحيح القانون) . 


> زواج باطلٌ وَهَعَ ب2 العدّة, وحمل لأقلَ من 6 أشهر. فالمولوذ 
يتسب للفراش الأوّل = قرَار المحكمة العليا الصادر عن غرفة شؤون 
الأسرة اریخ 9 فصلا 2 الطئن 193825 (مَجَلةَ 
الخكة العليًاء عَدَّد خاص باجتهاد غرفة الأخوال ا خي 
1 الصفحة 03) وكل تا في عا ا المقرّر شرعا أن 
الزُواجَ ب2 الهدّة باطل؛ ومن المقرّر قانونًا أن أقلّ مدّة الحمل س 
أشهر وأقصاها عشرة أشهر. ومتى تبين» 4 قضية الحالء أن الزّواءَ 
وفع على امرأةٍ ما زالت 4 عدة الحمل؛ وأن الحمل وضع بعد 4 أشهر 
من تاريخ الزّواجٍ الثاني» وأ أن قضا: ة الموضوع بقضائهم باعتبار الطاعنة 
بثت للزوج لاني اعمادا على قاعدة الولد للفراش› مع أن الزواج 
الغا: ني باطل شرعاء فإئهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانونٌ 
وخر رقوا أحكام الشريعة الإسْلامِيّة. ومتى كان كذلك استؤوؤجب 
نض القرار المطعون فيه بدون إحالة). 


لحن 3 : 


دست الوَلَدُ لأبية إذا وضع الخ خلال عشرة a‏ (10) أَشْهَرٍ 
م ايخ الاليضال أو الرفاق 


- أقصی مد الحمل عشرة أشهر < |“ ا 
ن يمل بهء ولأعلماء والفقهاء آراءٌ متعددةٌ يخ هذا ال الجانب e‏ 


یری جمهور أفقَهَاء ء الشريمة الإسلاميّة عموما (المالك 
وَالشاقعِية د وَالُحتابلّة) أ ن أقصى مدّة الحمل ار سَنّوّات, 


> حمبَابُ مدة الحمل بك حال الطّلاق = قرار الحكى اللي 
الصادد عن 5 الأحوال الشخصية بتاريخ 2005/03/23 فصلا 3 
الطفن رقم 330464 (متشور بالمجلة القضتًائية المَدَّد 1/2005 
الضشحة 7 293) وقد جَاءَ فيه : [المَنْدًا :یسب الاين لأبيه إذا ولد 
خلال المدّة المحدّدة قانوناء المحسوية من تاريخ صدور الحكم الٽاطق 
بالطلاقا ' و4 قضية الحال دقع الا ان المطمون کر 7 
تصرح "+ بالحمل خلال دعوى الطلاق السابقة وأئها غادرت بيت الرّوجية 
7 مارس 1998 وتاريخ ولادة الطفل هو 1999/02/21 أي بعد 
11 شهرا من مغادرة البيت الزوجي ب4 حين أن أقصَى مدة الحمل هي 
0 أشئهر حسب نص الْمَادة 2 من قائون الأسْرّة غير أن قضا: 
المؤضوع أخذوا بعين الاعتبار تاريخ صدور حُكم الطّلاق؛ والمحكمة 
العليا لم تستجب لدفع الطاعن. 


4> ومن باب القياس : جاء بج الْمَادّة 135 من مُدَوَنَة الأمْرة 
المغربية : (أقصى أَمَدٌ الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة] . 


الْمَادة 44 : 
ن“ نشت الست بالإقرار ال أو الأبوة أو الأمومة ا 
او كد رض المت مكى صَّدَقَهُ العقل أو العادة. 

# لصحة الأقوان يجب أن يكون امقر بالكًا عاقلا مختاراء وأن 
بكون المُقرٌ له مجهول النسب» وأن يكون الإقرارٌ مما تاف العقل 
بان يولد مثله لمثله وألا يصرح اون امقر له هو ابه من زنا. 
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۾ لا يجوز التراجُعْ عن الإقرار بالنسب لتعلق حق الغير ي, 


> الإشْرارٌ على الثفس بك مادة لسن يفيل ابات س 
طلقا - قرّار الحكمة العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشعطمي ' 
اريخ 2012/11/14 فصلا بك الطمن رقم 943 1 (منشور بال 
القضائية؛ العَدّد 2/2013» الصفحة 284) وقد جاء فيه ' المي 
يثبت النسبُ بالإقرار بالبئوة؛ ويكونٌ حجّة على المقر حال حياته 
وبعد وقاته حتّى ولو ثبت خلاف ذلك بطريق آخر. لا يحتمل الإقراز 
النّميء لا بشهادة الشهود ولا بالخبرة العلمية أو تحت أي اذَعَاءٍ 
بِالتّبئّي أو بغيره] . وجاء ل حيثيات القرار : 

٠‏ ”لكنْحيث أن من المقرّر شَرْمًا وقانونًا أن الإقرار بال 
الخ اتقى ليس فيه تسيل التمنب هلى الفيرة يُثبت ينه النسي, 
ويكونُ ذلك حجة على المقرٌ ولو ثبت بطريق آخَرَ خلاف ذلك. وهو 
: بعد الإقرار لا يحتمل النفي لا بشهادة الشهود ولا بالخبرة العلمية 
؛ وتحت أى ادعاء بِالتّبنّى أو بغيره: دوعن امقر بريه أو ورثته يعد 
وک عرتي عن ذلك هن هو الول ة السب وبالتًالي غطا ما أنّ 
الرحومة (زغف) قد أقدمت رفقة زوجها علق تسجيل المطعون قف ها 
؛ 4 سجلات الحالة المدنية على أئها ابنتهما حسبما تشير إلى ذلك 
: شهادة الميلاد المدرجة 4 الملف والتي وردت خالية من الإشارة إلى 
القت اقذى ادغاد الما اعون فا ذلك يعد متها إقرارا بالبنوة لا 

| بالتبثي ويْمَدَ حجةً عليهما حال حياتهما وبعد وفاتهما ال 
| الوجة غير سديدٍ مستؤجب الرّفض. 

١‏ ا 
رفض الطمن». 


الوجه الوحيد غير مؤسّس ويتعيّن معه 


المتادر عن شرا الأحوّال الششخصية كر 9 مصلا د 


]30 


الملعسن رقم 51414 (منسشور بالج القسضتائية, الفسدد 3/1991 
الصفحة :52( وقد جَاءَ فيه AE‏ ؛ مین MN‏ ند اونا 0 
رت بالإشرار . بالأمومة م ٹس كان هذا الإقرار يتا أن | صمي 
القرار المطعو بمطا ومن ذم هبن 
لي على | لقرار ل قسة غالفة الشافون غير مسديد يمئتؤجرة 
الرفض. .ونا كان الثابث؛ ك فَضية الْصَال, أن أمّ المملعو اخساء 


اعترضت بأئه وان اعترافها كان م م فان ن قضاة 
> تناولت مدوئة الأ لااد ا : للم بتفصيل 
وسم ب4 موادها التالية : 


لل يي عو ع يي يي ا TT E‏ 
ج هق ل وخ عقا خا نا هه امنا مف مله ا 


5 


| المَادَةَ 146 مدوئة الأمسّْرَة المغربية : تستوي البنوة للأم 2 الآثار : 
: التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غيرشرعية ' 
ظ الْمّادّة 147 مدودة الأسسْرَة المغربية : تثبت البنوة بالنسبة لالأم ۰ 
!عن طريق : ْ 
| - واقعة الولادة ؛ 
- إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها 2 الَعَاد 
0 بعده ؛ ٠‏ 


mm 


المادة 45 : 


٤ر‏ د 


اقرا الت غير اوي والآبوقء والأمُومَة لا يَسْرِي 
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4 كالإقرار بالأخو: فلا مسري على غير امقر إلا بتصديق,ه. 


تھ ت نھ ت ان تھ خا سن ر ا سے 


الما 45 مد ؛ (أضريشث انالا رقم 05-02 المؤرخ 4“ 72 


ْ / عر ع > و( 57 x,‏ 5 
يعور للروجين اللجوع إلى التلقيح الاصطناعي. 
ر هة ر f‏ 4 2 ن 7 د ه 

- أن يكون الرواج شرعيا› 


| اليك بكي انزو انس سم الك در ريا 
| يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطتاعى باستعمّال الأم البديلة. 


# التلقيخ الاصطناعي (linsémination artificielle)‏ ويعني 

وضع مني الذكر (الزؤج) يتدبكل المضالم ال ارجم 

رأة (الرَوؤجة)ء فيم التلقيحٌ بين الحيوان المنوي والبويْضة اصنطناعيًا 

بعد أن تعر حصولة بصفةٍ طبيعيّةٍ بفعل ضعف قدرة الانتصاب لدى 

لرجل أوقِلة عدد الحيوانات المنوية لديه أو غيرها من الأسباب» 
وي مص ةيف الت 


€ إتيّاتث التَبنّي يحضَغ لأخكام انون الاسر ولا يِفَف على 
دعوى جزائية < قرار المحكمّة العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوالق 
الشخصية بتاریخ 2001/01/23 فصلا 2 الطعن رقم 256259 و 
EI‏ القضائية› القن 03 الصفة 453( وقد جاء فيه : 


ال شط العقود عندها تحون البيانات الأساسية الواردة فيها 
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سور م أو ب4 غير محلها ولو أن العقد ك حد ذاته كان صحيحا 
شڪلاء ويجوز أيضنًا إبطالٌ العقد عندما يكون مضررا بصفة غير 
قانونیة ولو كانت بيانائه صحيحة. وإن القضاء برقض دعوى إبطال 
النسب للولد المتبنى بناء على براءة المطمون ضذها من جنحة التزوير 
بعك : خطأ ب تطبيق القَانُون لأن النّسبْ له قواعد إثبات مستتقلة لا 
ترد تب على دعوى جزائية) › ٠‏ وارتكز القرار ل تحليله على أحكام 
5 6 من الأمر المتعلق بالحالة المدنية التي تؤكد ذلك. 

> الالترام م بالقخلي عن الطّفّل صرف مُخَالِفٌ للنُظَام العام - 
قرار اام العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية شاريخ 
1987/01/26 فصلا ف الظين رقم 44571 (منشور بالكلة اقا 
الع 44/1992 الصرفحة 9) وقد جَاءَ فيه : (المَيْدا : مین اقزر اذو 
قد إذا كان ملآ سبب الالتزام مخالفين للنظام العام أو الآداب كان 
العقدٌ باطلاء ومن ثم فان المي على القَرَار الطموى فيه يمسخائدة القانون 
غير وجيه. 15 كان الثابت» 2 قضية الحال > أن أساس دعوى الطاعنة 
000 بعقد , التَخلِي لبا نهائيا عن البنت دون أن توجد أية قرابةٍ سواء منها 
التسبية أو بالمصاهرة تربطها بأبوي البنت» فإنٌ قضاة الموْضُوع بقضائهم 
بإرجاع البنت إلى والديها طبّقوا صحيح القانون). 

€ قرار اك العليًا الصادر عَنْ غرفّة الأحوال الشخصية 
بتار يخ 1 فصلا 2 الطمن رقم 103232 (متشور بالمجلة 
اا العَدَّد 2/1995ء الصفحة 9 وے العدد الخاص باجتهاد 
غرفة الأحوال الشخصية الصادر عام 2001 المتفحة 152) وقد جاء في : 
ل ال ون أن التَبنّي ممنوعٌ ۶ شرعا وقانوثًا ؛ وينسب الول 
لمر الوا وك الاتصالولم ينه بالطلرق المشروعة. 


الذي أقامه المزحوم (ط. ن) فإِنّ قضاة المؤْضوع عثدما ناقشوا الدعوى 
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وكائها نتعلَىُ بنضي السب وطبّقوا قاعدة الولد للفراش فإلهم ور 
أسساعوا التكييسف› ممصا ينجر عنه نقسض فرارهم بدون إحالة) 
(ملاحظة : الطاعنون أبناء عمومة البالك, والحكم الابتدائي قضّى 
اا الولد المتبى.). 


الخد 584 الصادر عن غرفة ثا شؤون الأسرة بشاريخ 10 
فصلا 2 الطمن 122761 (محلة الك العليًاء عدد خاص باجتهاد 
عبد ار الشضصية: الصفحة 5) وقد e‏ 

gee‏ ا دو د 
للمدعية ة الحق بك إخراجه من الميراث لأنّ التبنّي ممن ممنوع شرعا 
وقانونًاء وعليه فإن قضاة ة الموضوع لما أَيَدُوا الحڪم المستاكف 1 
القاضي برفض دَعْوَى إبُطال التَبنّي على أساس أنّ المتبتّي لم يُنْكرٌ 
نسب الولد المتيتّى قد أخطأوا ع تطبيق ا ذلك أن دعوى 
اطا ل التبتي لست حد عوى نض النسية (المواد 46 من فاون الاسوة 
و47 من قانون الحالة المدنية)). 


€ يجب إِيَطالُ شهادة الميلاد الس تضم التيتّى (تسجيل 
المولود على أنه ان اللصرع حين أنه لبه من صل اساي 
الاجتماعية) = قرار الملحكمّة العليًا الصادر عَنْ E‏ الأحوال 
الشخصيّة بتاريخ 2000/11/21 فصلاً ‏ الطعن رقم 246924 (منشور 
بالط تة الف 21 الصفحة 297( وقد جاء فيه : 
المد ١‏ :يعت النبلى رعا وقانونًا. إن تكييف القضية على أئها 
تبني دون إبطال عقد الميلاد للمتبنّى هو مخاافة للقانون. وجاء _2 
القرار آن الالغاء يكون بناء على أحكام المادتين 47-6 من الأمر 
رقم 20-70 المؤرخ بذ 1970/02/19 المتعلق بالحالة المدئية؟. 
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ىو شاد الاد ل متم من إثبات لبي غر طريق الشهود 2 
قرار الاڪ العليًا الصادر شن غرفة الأحوال الشخصية بشاريخ 


2001/06/20 فصلا 2 الطعسن رفسم 25953 اكور ياج 
القضائية : العَدد 1/4 المشة 260( وقد جاء فيه ١‏ (المَيْدًا : 


ٹون شهادةٌ الميلاد ع2 حالة التبني ديلا قاطهًا على النسب؛ إذ هنا 
هي إلا تصريح يمكن إبطاله بجميسع وسسائل الإثبات] » وجاء ذ 
حيئيات القرار «حيث أن قضاة ة المؤضوع اغتبروا أن نسب المطهون 
ده للمرحوم ابت بناء على وثائق الحالة المدنية› أي على شهادة 
مبلاد ضده» مع أن السب له قواعد إثباتٍ خاصة: وعقد 
الميلاد لا يقوم حجة ة أمام شهادة الشهود لأن عقد الميلاد ما هو إلا 
محرد تصريح يمكن أن يكون خاطنًا أو غير صحيح من طرف مّن 
صرح به أمام ضابط الحالة المدنية»› ويمكن إبطاله بآية وسيلة يما 
فيها شهادة الشهود + الماد 6 من الأمر المتعلق بالحالة المدنية 
لمؤرخ 2 فبراير 1970 تنص على الحالات التي تبطل فيها عقود 
الحالة المدنية» وبالتالي فإن قتشا المجلس عندما قضوا بإلفاء 
الحكم المستأنف الذي أبطل تبني المطعون ضده واعتيروا أنّ شهادة 
ده تثبت نسبّه قد أخطأوا بے تطبيق القَانُون والشريعة خصوصًا 
أن الطفون ضيه آقر فة أمام المحكمة بأنه ليس الابنَ الشرعي 
للمرحوم (س-م بن م) الذي قام بتبثيه؛ إضافة إلى أن المطعونَ ضده 
معروفٌ النسب ولقبّهُ الحقيقي هو (ب-ع بن ع) مما يجعل الوجة 
مؤسسساء الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة». 


4 وهو تأكيد من المحكمّة اليا لقضاتها الوارد ‏ قرَارها 
الصادر عن غرفة شؤون الأسرة بتاريخ 2000/01/18 فصلا يك الطّمْن 
9 رمد[ المحكمة العليّا؛ عَدّد خَاص باجټهاد غرفة الآحوال 
الشُخْصييّة. 2001, الصفحة 158) وقد جاءَ فيه ما خلاصته : 
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عندما تڪڪون البيانات الأماستية الواردة فيها سرو آو د غير 
يقدم م الطلبُ ما بصفة أصليةٍ أمام محكمة المكان e‏ 
سحل فيه العقد ؛ وإما بصفة فرعية أمام الملحكمة التي رفع | إليها 
نؤاع اول العقد المشوب بالبطلان. وهی بین ٠‏ 4 فضية الحال؛ أن 
ا قدم قضاة الموضوع شاهدين ذاكرا بان المطعون ضدها 
قد تیا أحكه المتوقاة سنة 1997 وبذلك فان قضماة الموضوع لما فضوا 
بتأبيد E‏ المسيتافكة وبركض الدعوى عاشي أساس عدم جواز 
الاعتماد لمي الشهود 2 إبطال عفد الميلاد باعتباره عقدا رسميا 
أخطأوا 2 تطبيق القشائون (المادة 47 من الأمر رقم 70 -20 المؤرخ 2 
9 المتعلق بالحالة المدنية)). 

4 التشريع التونسي يسمح بالتبثي بموجب القانون عدد 27 
لسنة 1958 المؤرخ ب2 4 مارس 1958 (12 شعبان 1377) المتعلق بالولاية 
العمومية والحفالة والتبني. 

آخڪام القائون المَدَنِي وقائون الإجراءات المت ة والإداريّة 
يما ا 

ٍ ٭ ے حال قانع 5-7 حيث المكان (بين الدول) فيما 
۳ ا يتعلق بالنسب تطيق أحكام القائون المدني الجزائري : 

الماد 13 مكرر (أضيفت بالقانون رقم 10-05 المؤرخ 2 20 

يوبيو 5) + 


يري على السب والاعتراف به وإنكارم قَانُونُ جنسيّة الأب 
وفت ميلاد الفا 


وك حالة وفاة الأب قبل ميلام الطفل يُطبّق قانونٌ جئسية الأب 
وقت الوهاة) . ۰ 
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+ الْمَادَة 490 قائون الإِجْرَاءَات الْمَدَنِيّة وَالإرَاريّة : 

(ترقع دعو الاعتراف نأ سسسب بالبثوة 5 أو بالابوة أ أو بِالأمومّة 
ل شخص مجهول النُسسب أو إنحار الأبوق أ أمام محكمة موطن 
المشعى عليه . 

الْمَادَةَ 491 منه : (ِيُنظْرٌ يك الدعاوى المتعلقة بالمنازعات 
للنصوص عليها ب المَادة 0 أعلاه بحضور ممثل النيابة العامة وك 


س 
حلسة سرية]. 
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iit, 


عي 


الباب الثاني - انحلال الرّوَاجٍ 
pE LA DISSOLUTION DU MARIAGE‏ 


نحل الرابطة الرُوْجيّة بالطلاق أو الوَفاة. 


جمع النص جت مُصْطلح الطلاق عدة صور من صو 0 
ا وگب الفقه تسرد تحت عثوان الحلال الرّابطة الزؤجيّة 
الموت والطلاق والخلع والزيلاء (الإصرار على عدم فريان الزؤجة لمدة 
تجاوز أربعة أشهر) واللعان والطلاق للأعساز أو الد : أو للضرر 
(تطليق) والرّدّة والعيوب التي تُثبت الخيار. 
5 حالة وفاة أحد دوجن قبل انقضناء فدة الىد أو صدور 
الحكم بالطلاق = انظر المَادّة 132 بعده. 
€ وف اروج أثنَاء دعوى توقیع الطلاق = قرار ا العليا 
الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 2011/11/0 قصلاً 2 
الطمن رقم 653324 رن القضائية ا 2/2 
الصفحة 238 وقد جَاءَ فيه الا : تؤدي وشا الرُوج بعد رقعه 
دعوى طلاق إلى انقضاء eT‏ وليس إلى انقطاعها! و قضية 
الحال تو2 الرُوْح أثناءَ سير دعْوى الطلاق الي رَفْعَها فقام ورثتّه من 
بعده بإعادة السير 2 الدعوى مطالبين بالإشهاد على وفوع الطلاق؛ 
وقد قطنا کا الدرجة الأولى باتقطاع الخصومة ولكن مجلس 
فضى بإلغاء الحكم المستائف وفضى من جد خار بتتبیت الطلاق 
الواقع قبل الوفاة» ويعد الطعن بالتّقض قضت المحكمة العليا بنمضص 
القرار افون فيه مع تمديد اكا اي الابتدائي وبدون 
احالة على أساس التسبيب الثالي : 
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"یٹ أنة بالرجوة إلى الحكم المستائف يتبين وأن الروي (ب. 
و.م) مورث ك المطعنون ضدهم أقام دعواه 2 ا طاليًا الطلاق 
اعتمادا على أن زوجته المدعى عليها تتصرف بطريقةٍ غير عادية كونها 

يضة عقليا أو عصبيا وتوم بتحكسير بعض الأشياءء وهو عاجرٌ عن 
a‏ والدقاع عن نفسه منها؛ وأنه لم يقع اتصال بهاء وبالتّالي فار 
الدعوى لم تستهد تستهدف تثبيت الطلاق على أنه واقع بأثر رجعي. 


حيث آن ال أن المدعي هو الذي يحدّد نطاق الخصومة من 

حيث الأشُخاص والمؤْضُوع والسّبب» وأنْ قضاة eT‏ 
بمَوُضوع الدعوى ولا ينلكون تقييره والحڪم ك غير المؤضُوع 
المطروح علیهم» وبالتالي فإئه طالما أن الزوج راقع الدعوى لم يدع 
وقوعٌ الطلاق وله يطالب بإثباته وإما طالب بإيقاع الطلاق فَإِنٌ ورثته 
لآ کون تغيير موضوع الدعوى من إيقاع الطلاق إلى تثبيته بأثر 

جعي؛ فضلا عن أن قضاة ة المجلس لا يملكون هذا التفييروآنهم 
ذلك حرموا الطاعنة من الإرث خلافا لما تنص عليه الماد 
2 من قانون الأسرة التي تنص على آنه 2 حالة وفاة أحد الرُوْجين 
قبل صدور الحڪم بالطلاق أو كانت الوفاة ب2 عدّة الطلاق اسنْتحةً 
الحي مثهما الإرث»› ما يجعل الوجه سديدا. 


حيث أنه بذلك يصبح الوجه الأول سديدا ويتعيّنُ معه نض 
القرار دون حاجة للرد على الوجه الثاني. 


حيث آنه نا كانت الدعوى التي أقامها الزوج ا 
استدفت الحكم بوالطلاق ولم تتعلق بإثبات الطلاق حرافعة بآثر 
رجعي› وڪان الطلاق أحد الحقوق الشخصية غير القايلة للانتقال» 
فان الح بذلك تكون فد انقضت بوفاة المدعي, وان المحكمة 
قد جانبت الصواب حينما اعتبرت الخصومة د حالة انقطاع ما 
قسن تحصن الغراز مع تعديد التقطن:] إلى الحكم المستائ ودد 
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إحالة؛ وإعادة الأوضاع إلى الحالة التي خكانت عليهاة 

اررالاق لأن قرار المحكمة العليا بما فصل فيه : لبك رقع دصو 

يترلكئ من التّزاع ما يتطلب الحكم فيه“ من نقاطي قانونيةٍ لم 

2 وأحد ذلك = د رار الاس العليًا الصاد 

الأحوال ال الشخصية بشاريخ 11لا ا 

رَد جَاءَ فيه LA‏ : يعد ال ٠‏ الصفحة 280) 
ظ ق من الحقوق الشخصية اللصريةة 

بشخص لروح. تنقضي خصومة ة الطلاق بوفاة أحد الزوجين! 
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2*5 ر 2م اش سم 
الفصل الأول - الطلاق 
Du divorce‏ 


الماد 48 ؛ (عدلت ا رقم 05-02 مرخ 2 27 فبرایر 2005( 


مع مراعاة أخحكام الماد 49 اوا يحل ع 
بالطلاق الذي يتم بإِرَادة لقع اؤ شرا غ اوجن أ رطم من 
الوَوْجَةِ بے حدود ما ورد ب4 المادتين 3 (و) 54 من 


> وقد اکت هده الاد ري بذ ل القاون رم 4: -11 
امور ب 9 يُوِيو 1984 كما يَلِي : 

(الطلاقٌ حلّ عقد الزواج» ويتم بإرادة الزوج أَوْ بتراضى 
الزوجين أَوْ بطلب من الزوجة 4 حدود ما ورد 2 المادتين 53 (و) 54 
من هذا القانون 1 

> الطّلاقٌ لغة هو رفع القيد» والتسريح: وحل ما هو معقود؛ 
وامْطلاحا بُعرفة فقهاءٌ الشتريعة. الإسئلاميّة باه : ”حل عقر الڪاح 
اظ الطلاق وَتُحوو' 7 أو اهو رفع هيد التكاح فِي الحال أو المَآل 
بأفظٍ مَخْصُوصِ وما يقوم ا 

4 الطلاق يَضَعٌ حدا للعلاقة الزوجية ولكنه لا يهدم ما كرتب عنها 
من آثار سابقة» بخلاف البطلان أو الإبطال (تراجع الماد 32 قبله). 

# الطلاق تصرف ل ومباح 0 ظ 37 0 7 0 
(وإن عرّموا الطلاق َإِنَ الله سميع ۾ عليم) 0 ا 
تفال + (الطلاق مرکان مساك يمَْرُوفمٍ إن م لاسو 
البقرة 229)» ولقوله تعالى : (يَا أيها الي 


مِنْ بُيُوتِهِن 
ليدټهن اكا العدة ا الله ك ٤‏ تُخرجُوهن 
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ولا برجن NN‏ ُن ياين م يها وش مبينة» تلىك حدود الله ومن ئی 
مو ٠‏ الله فق طلم نُفْسمهُ : لا كدري لعل الله يُحْدُِ بَمْدَ لك اشر 

(سورة الطلاق )2 وللمعديث الذي أخرجه أبو داوود وهو قول اروز 

ا ى الله عليه وسله ؛ ما أَحُلُ الله شيا فض إِلَيْهِ من الطلاق). 


# الطلاق > برف فقَهَاء الما ڪي عغوسا بأنه : «ص: 
حسكمية ة رفع حَلِية مَنْعَةٍ الروج بِروْجَيْهِ, وتسم الشريعة الإسلامية 
روج بأ يُطلقَ وجه شلاث مرّاتٍ لقوله تعالى : (الطلّاق مَيكَادَ 
فإمساك مُعْرُوفٍ أو تسریح بإحْستان) (سورة البقرة 229): فإن طلَوً 
الرّجِلُ امرَأتهُ ثلاث ت طلقا بل مجلس واحدٍ فهو طلاق بدعِي وتختل 
لفتوى حوله؛ وأما طّلاق السة فهو أن يُطلَقَ الرَجل زؤجته مق 
واحجدة وهي في طهر لم يمسا فيه لقؤله تعالى :ا أَيْمَا التي إذا 
طَلمَمّم التساء ء فطلقوهن لِعِدَتِهِنَ) (سورة الطلاة 1(. 


والطلا لطلا ق حق للرّوْج خَاصّة ؛ لقؤل التي صلى الله عليه وسلّم : 
انما الطلاق لِمَنْ أَحَدْ بالسّاق) ؛ ٠‏ شم تسن آلا يُسأَلَ الرّجُلْ 
المطلق ق عَنْ سَبَبٍ الطلاق وديك لأسباب مها حفظ رار الاسر 


بير وس سم 


بجت بت اه ال جة وسمعيها. 


< إذا ڪان الاد العلاقة الزومحية بإرادة الروج المتنفردة فهو 

طلاق ّت بحكم: ؛ وأما إن كان إنهاءُ العلاقة الرُوجية بحكه 
القاضي بناء على طلب أحد الروجين فهو ما يعرف اصطلاحا بالتقريق 
بين الزؤجين: ومحاولة الصلح إجبارية ب كل الأخوال وتفيد .2 حالة 
ڪون الطلاة ق رجعياء فإ كان الطلاق بائئًا ضحت محاولة الصاح 
سبيلا عرفة حقيقة مواقف الطرفين وما يترتب على ذلك من آثار. 

+ طلاق السك : (بخلاف طلاق البدعة) = جاء يخ كتاب ارود 
مالك بن أنس بن مالك : (طلاق السنّة أن يُطُلَّقَ الرّجُلُ امراك كملق 
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وا طاهرًا مِنْ غير ۾ جماع, مم يَشْرْكَهًا حى يطبي لما كلاك؛ 
فُرُوءٍ ولا يتبعهًا ضِي ذلك طلاقا ٠‏ فإذا دلت ہے نل السددم من الحيتة 
الكّالِكُةِ ققد حلت الازاج وَبَائْتْ مين زُوْجِهًا الذي طلقهًا). 

> المرأة القاضية فصل با دَمْوَى الطلاق = قرار الَحدّ: 
العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 1984/06/25 
مصلا 2 الطمن رقم 3317 (منشور بالمجلة القسضتائية: ا 
3/1989 › ال 41( وقد جاءَ فيه NE‏ :متى كان الثابت 
قانونًا وقضاء أنه لا يوجد 4 التصوص التنظيمية أو الوضعيّة ما يسع 
المرأة من اعتلاء سدة القضاء» ولذلك فان الفصل 4 دعوى الطلاق 
من الملحكمة التي ترأست جلستها قاضية» ومن المجلس الذي كانت 
من ضمن تشكيله فاضية؛ يعد صحيحًا ومطابةا للقانون؛ ولا جرى 
به العمل القضائي المستقر لحد الآن) . 

4ه المصلمة بيد الرّوج > قزار الَحَكمّة اليا الصتادر ع" 
غرف شؤون الأسئرّة بتاريخ 1 فصلا ب4 الطعن رقم 35346 
والمنشور بمجَلة المحكمة العليًا 4 عَددها رقم 2/1990 الصفحة 86 
وقد جاء فيه ما خلاصته : من المقرر شرعًا أن لزج حق الطلاق من 
جردو e‏ بالقاعدة الشرعية 'العصمة بيد الزوج » ومن ثم 
فان القضاء بإِّقاء روابط العلاقة الرَوْجِيّة رقائمة بيْن الرؤْجين حتّى 
بعد إبداء الروج لإرادته 2 الطلاق يعد ا ا لبذه القاعدة].. 

: الطلاق بالتّراضيي‎ ad 

لم يتَعَرَضْ هذا الفصل الخاص بالطلاق 2 قائون الأسرة إلى 
أحكام الطلاق بالتراضي» فيتعيّنْ الرّجوغ إلى أحكام هذا النوع من 


الطلاق بك قائون الإجْر اءَات الْمَّدَنِيّة وَالإِدَاريّة (المواد 427 وما بعدها 


منه) رهي مكو أدناه ے4 نهاية هذا الباب من الكتاب. 
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€ المثّلاقٌ بالترّاضي له أ خڪامه = قرار المحكمة العليًا الصتادر 

عن غرفة ة الأحوال الشخصية بتاريخ 2011/12/68 ف 2ا 

8 (متشور بِالَجلّة القضتائية» العَدّد 2ء الصفحة 321) وق 
جَاءَ فيه : [َالْمُبّدا : للطلاق بالتراضي أحڪام خاصة يجب مراعائها 
من طرف القاضي. يجب عليه التأكد من بول العريضة المشتركة 
وبعد ذلك الاستماع إلى الزوجين على انفراد؛ ثم مجتمعين, ويتأكر صر 
رضائهما > ويحاول الصلعٌ بيْنهما إن كان ذلك ممكنًا) وك قطيرة 
الحّال تبين أنّ الطاعنة لم تحضر جلسة محاولة الصلح حسبمًا جاء « 
الحدكم وهو ما أدى إلى الأقض (دون إحالة) اعتمادا على نص المواد 
8 وما بمدها من قائون الإجراءات الْمدَيْيّة وَالإدَاريّة (وهي الأخڪام 

لمذكورة 2 نهاية هذا الياب» بعد الماد 00). 


4 الطلاق بالتَرَاضِي غير قابل للاسْيئئاف حتّى بے جوانبه 
لقفدية = قوار المحكمة المُليًا الصّادر عَنْ غرفّة حال ا 
يتاريخ 4 فصلا بذ الطعن رقم 692661 (منشور بالمجلة 
القضائية اا 27/2013 ال 5ن ا ق 
حكم الطلاق بالتراضي غير قابل لاست اق حثى ہے جوانيه المادية. 
يطع ن بالتقض ‏ حكم الطّلاق بالراضي) ومما جاء ے2 حيُثيّات 

لقرار : ” لكن حيّث أن المَّادّة 433 من قائون الإجراءات المدنية 
والإدارية تنص صراحة على أن : آخڪام الطلاق بالتراضي غير 
قايلة للاستثناف”" مما يعني أنّ جميعٌ مقتضيات تلك الأخكام غير 
قابلة للاستثناف بما فيها تلك الفاصلة 2 الجوانب المادية» وتبقى 
خاضعة فقط لطن بالتقض“ .وأكدت المحكمّة العليًا ذلك 2 
قرارها الصادر عن غرفة شُؤون الأسْرة والمواريث بتاريخ 
3 فصلا بل الطّعمن رقم 0813942 (منسشور اا 
القضنائية: العدّد 1/2014؛ الصفحة 9). وهو تأكين لقضاءٍ سابق 


146 


للسَحكمّة العُليًا ورد بط فرارها الصادر عن غرفّة شؤون لأر 
والمؤاريث بتاريخ 1994/04/19 فصل ِ2 الطئن رقم 7 ميم 
ااخكمة العُليًا - دد خشاص باجتهاد غرفة الأحموال الشخصيئة - 
[200 الصفحة 4 وقد جاء فيه ما خُلاصكُهُ ؛ (من امقر أنّ الصلح 
عقد ينهي به الطرفان نزاعًا قائما أو يتوقيّان به نزاعًا محثملا وذلك 
بان يتنازل ڪل منهما على وجه التبادل عن حقه. ٠‏ ومن المقرر أيضا أنه 
: (يئهي الصلح التزاعات التي يتناولها ويترشب عليه إسنقاط الحقوق 
والادعاءات التي تنازل عنها أحد الطرفين بصفة نهائية). 

ومتى تبين 4 قضية الحال أن قضاة المجلس لما قبلوا امستثناف 
الحكم القاضي بالصاح المقام بين الطرفين والذي شهدت عليه 
الملحكمة 55 يو القائون: ان الاس يرفع إلا ضد 
الأحكام التي صدرت إثر نزاع بين الأطراف بخلاف الصلح الذى يدوم 
بين الأطراف الذين جعلوا حدا للنزاع؛ وأنّ دور المحكمة يتحصر ‏ 
مراقبة صحة وسلامة هذا الصلح, لان الصّلح عقد يثهي به الأطرافُ 
نزاعًا قائمًاء طبقا لأحكام المادتين 462-459 من القائون المَدَني). 

ج حُڪم الطلاق بالتراضي مجرد إشهاد (اجتهاد هام) = قرار 
الحڪمة ا الصادر عن غرفة شؤون الأسرة ا 2000/05/23 
ا الطعن رقم 2443 (مَجَلة لتك العليّاء عدد حاص 


باجتهاد غرفة الأَحْوَالٍ الشَخْصية 2001ء الصفحة 112) وقد جَاءً 
فيه ما خُلاصتُه : (من ¿ المقرّر قانونًا أن الطلاق بالٽراضي هو مجرد 
إشهاد من المحكمة على رغبة الطُرفيّن ج الطلاق ولا يُوصَّفُ 
بالابتدائية أو النهاتية› ولا يَحِقُ لأي من الروْجين الطّعنُ فيه إلا عر 
طریق دعوى الثزويرء ا يستوجب عدم قبول لطن شكلا). 


€ القاضي قد دل شروط الطلاق بالتراضي = قرار 
الحكمّة العلا الصادر عن غرفة شُؤُون الأمسْرَة والمراريث بتاريخ 
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13 فصلا ك الطعن رقم 081342 (منشور با ما 
القضائية ؛ العَدّد 21/2014 الصفحة 9 وقد جَاءَ فيه ' لالم 
تفقة العلضل المكفول يتحملهاء بعد الطلاق» الشخص الكاف ” 
المذكورٌ 4 عقد الكفالة وليس الزوج المطلق. 

0 ات : بالاتفاق الحاصل بين الطرفين على إسناء 
كفالة المكفول للمطلقة وإنفاق المطلق عليه) » وجاء ب4 حيثيات القرار : 


717 


حيث أن المَادة 431 من قائون الإجراعات الم والإذارية 
العريضة, ويستمع إلى الزوجين عل انفراد ثم مجتمعين › عاك 
من رضائهما › ويحاول الصاح بينهما إذا كان ذلك ممكنا. 

و2 لققرة الثانية من تقس المّادة تنص على أن ر: ينظر مع 
الزوجين أو وكلائهما 2 الاتفاق» وله أن يلغي أو يعدل 2 شروطه, 
إذا كانت تتعارض مع مصلحة الأولاد أو خالفت النظام العاه“. 


€ دعوى الإهمَال العائلي 9 تُوقِف دعوق الطلاق = قرار 
لتكو العليًا الصادر عن غرف الأحسوال الشخصية بتاريخ 
72 فصلا ك الطعن رقم 0857934 a E‏ 
القضنائية: العَدّد 2/2013 الصفحة 7) وقد جَاءَ فيه : [المَبْدا لا 
وجود لنص قانوني يلزم القاضي بإرجاء الفصل 4 دعوى الطّلاق إلى 
حين الفصل الثهائي ‏ الدعوى الجزائية. دعوى الطّلاق غير مُرتبطة 
بالدعوّى الجزائية 'إهمال عائلي". لا مجال لتطبيق المَيّْدَآ القانوني : 
الجزائي يوقف المدني على ما هو عليه) . 

€ قرار المحكمّة العْليًا الصادر عن غرمّة رث شون الأمثزة 


والمواريث بتاريخ 2013/07/11 فصلا ب4 الطعن رقم 0900166 (منشور 
دالكلة التضباكية: العدد 1/2014 الصفحة 314) وقد جَاءَ فيه 
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رەس ا ا 1 ا و“ 
[المبدأ : يخضع الطلاق بالتراضي لشروط وإجراءاتي مقررة قانونا. 

۰ لاد مُوافقة الؤوجة بيذ جلسة المح على : تل اروب 
بالمّلاق» طلاقا بالتراضي 
۰ موا الزوجة لا لعفي الحكمة من التطرق لد وى الاو 
بالإرادة المنفردة]. 

> ا 
ياء الشتريمة الإسلامية وأهمها : 

کک 
مدودة a‏ المغربية 2 الماد 89 متها 

- والإيلاء: وهولفة الحلفُ على الفعل أو عدم الفعل» 
واصطلاحا هو أن يَحلِفّ الرّوج على ترك معاشرة زوجته بيمين لمدة 
تزيد عن أربعة أشهرء المذڪور بے قوله تعالى : (للذين يلون مِنْ 
اهم كربص أربعَة آشهر فَإِن فاعوا إن اللّه غفور رحيم» وإن عرّموا 
الطلاق فان الله متميع علِيم) (سورة البقرة 226 و2)227 وحكمه ذا 
لم يَرجع الزوج عن يمينه إلى غاية انقضاء أجل الأربعة أشهر فإن 
للزوجة أن ترفع آمرها إلى القضاء فيؤْمَر الزوج بالفيء (آی ب بالرجوع) 
أو الطلاق أو تطلق عدة: 

وأما حالة أن يُمتنع الزوج عن معاشرة زوجته دون كات 
فذلك يقح باب الضّرر الذي يسم بطلب التطليق. 

- والظهار» وهو أن يُشْبهَ اوج زوجته بأمّه أو بمّن هي محرمّة 
عليه؛ ويمتنع عن وطتها فَيَّدَعْهًا كَالعَلقَة لا هي بالمتزوجة ولا 
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بالطلشة : إلى أن سول قوله تسارك ونصالى يه سسورة المجادلة (الذي: 
َظْمْرُونَ مذڪم من نسنائهم ما هس ماهم إن أممَائهم إلا اللائ 
ولدتهم وَإنهم ولون متكرا مسن ) القَؤْل 9 وزورًا» وإن الله لعفا فش 
(2) والدير ن يُظهْرُونَ من | نسسَائهم ثم يعُودُونَ لما قالوا فكطري' ر رَفْبَةٍ ما 
7 أن يماسا : لست كم تُوعَظون به والله يما عملون خبير (3) هي ل 
م قصيام , شهرین مما بِعين من قبل أن يتماساء فمن د لح يَمتمل: 
را مسكينا؛ ذلك لِتُؤْمِنُوا بالله وَرَمسُولِه تلك دوذ 
1 وللكافرين عَدَابَ أليم) (سورة المجادلة 2 - 2))4 وهو و محزم ولا 
يُصتَسّر طلاقا ؛ ويترئب عليه حُرمٌة مُعَاشَرَة الزوجة حتى يكفرء فان 
لم يفعل كان للزوجة أن ترفع أمرها إلى القضاء فيلزمه بار ن يكفر 
أو يطلق أو يطلق عليه القاضي. 
- الطلاقٌّ ے مَرَض ت 


€ الطلاق 4 مرض الموّت (طلاق الفرار) : انظر الماد 132 
بعده سے باب الميراث. 


+ الطلاق بج مَرَض اموت صحيح ولڪن .. = قرَار اللحكمَة 

العلا الصادر عن غرقة : شُؤُون الأسئرة والمواريث بكاريخ 1998/03/17 
فصلا 2 الطّمْن رقم 179696 TE ER e‏ 
باجتهاد غرفة الأخوّال ال دة = 3001 ال 8 وقد جاء فيه ما 
خلاصته : إن امرض مهما كانت حُطورَتُه لا يمع الرَوْجّ من إيقاع 
الطلاق ما عدا إذا كان القصدُ من الطلاق 2 مرض الموْت حرمانُ 
الزوجة من الميراث. ومن ثم فْإِنّ قضاة ة الموضوع بقضائهم بطلاق 
الطاعنة طبّقوا صحيح القانون) » وجاء ب4 صلب القرار أن : : ”حق 
االطلقة + اميراث ابت شزا إذا طَلّقَتْ بع مَرَّض الموْت لأئه لا يُوجد 
آي تلازم بين العدّة والحق ج الميراث حتّى ولو وقعت الوفاة بعد مدَة 
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طويلة مس انقضاء عدتها لاحتمال أ 9 ) طلاقه لها تان اة ثب رمانها 
من الميراث غماة بقاعدة المفافلة بنفيضص المقصود"". 


> ڪوٽ الرْوْجَه على تتازل الزوج عن طاسب فك الرابمطة 
الروجية : لا يمي رفض التتّال ضيمنيًا = قرار المحكي: الملا الصتادر 
من عُرفَة شؤون الأسْرة والمواريث بتاريخ 2012/09/13 فصلا و 
من رقم 794593 ونور مج الحكمة اليا دده زم 
4 الصفحة 264 وقد جاء فيه : (َالمَبْدَأ :لا يمسر عدم جواب 
الزوجة ة على تنازّل الزوج عن طلب فك الرابطة الزوجية بكونه رفضنًا 
ضمنيا للتنازل من طرفي الزوجة نفسيها المطالبة أصلا بالرجوع إلى 
مسكن الزُوجية) > وجاء بے حيثيات قرار المحكمة العليا أن الزوجَ 
55 تمسّكه خلال محاولة الح بالطلاق فَإِنٌ محاميه قدم بعد ذلك 
E,‏ قازل عن ا دون فيد أو شرط غير ]رن اا 
ات 5 ا أن م الطاعنة بلغت بمذكرة التتازل ولكنها لم 
ترذ عليها واعتبرت المحكمة عدم الرد رهْضًا ضمنيا لبا وهو ما لم 
توافق عليه المحكمة العليا خصوصًا وأنّ الطاعنة كانت تُطالبٌ 
ألا بالرّجوع إلى مسسكن الزوجية. 
هناك أحكام عَملية تتعلق ببعض حالاتٍ قد تعتري الطلاق 
لم يتطرق إليها انون الأمْرة TE EE‏ والحلف 
بالطلاق؛ والطلاق الثلاث 2 لفظ واحد» وهو ما تعرّضت إليه مدونّة 
الأمثرَة المثربية 2 موادها التالية : 


TES‏ عات أت جداحهةا عداخم كسرع كم 
> > > > > > ا اك ا الت لك ا ات اك اك اك اك ا ات ات اك mw‏ === 


الماد 00 ٠‏ للا يقل ا الإذن بطلاق السكران الطافح 
u‏ کا لبان إذا گان لها 


٠. 
دا ل اي لح لدع للد لد د ا - ماده‎ 
سر‎ Ses E a 


ع و و ر كي ا ق 

ا ل ا ك ر ا .ا ٠١‏ اق 0 

ل و وو د ا ا ا ا 

و مه ا ا ل و و ا ےی 125 


5-5 


المَادّة 49 : (عُدّلت بِالأمْر رقم 05-02 المؤَرخ 2 27 هَبْرَايّر 0005 
لا 18 2 ق إلا لا بحكم بعد عِدة مُحَاوَلآت ما 


و ووي 


يجريهًا القاضبي دون أن تَتَجَاووٌ مدته تلاتة û‏ )3( شمر إِبْتداءٌ م 


و 


يمين يبين مساعي وَتَتَايْجَ 
ل الصلّم: 1 5 كاتب الضيصطل AN‏ 


مسحل احم الطلاق وجويًا 2 الا المدنية ۶ بسعي من 
النيَابّة العامة 


€ وَقَدْ كاكت ال 9 مُحررة ب ظل القائون رقم 11-84 
المُوَرّخْ ب2 9 يُويو 1984 كما يلي : 


إلا كد يتبث الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلّح من طرف 
ار المدة د لي 


بعدها من قَانُون الإجراءات لمن 7 (المذكڪورة أدناه). 


> مُحَاولة الصلّح تَكُونُ مع الرَوْجَيْن شتخْصيًا = قرار الحكمّة 
العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصبة بگارد يخ 2008/01/16 مصلا 
الطعن رقم 417622 (منشور بالمجلة القضائية» الْصَبَّد 1/2009 
الصفحة 902) وقد جَاءَ فيه : (المَيْرأ 


محاولة الصلح). 


:لا تجوز النيابة عن الرُوجِيْن بذ 
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00 أحكام الشريعة الإسلامية تجيرٌ الإنابة | ق وففٌّ 


للقواهد العامة للانابة والتوكيل والتفويضص والتخيين ٠‏ بخلافي ما 
هب إليه اجتهاد اا العليًا. 


ج إِلَرَامِيّة إجراء مُحَاوَلَة الصلح, والاحتم ناص يَعُود لقاضي 
الدّرّحَة ة الأولئى = قرار المحكمة العليًا الصادر عن غرفة الأحوال 
الشخصية ار 1989/12/5 فصلا 2 الظغن رقم 57812 (متشوو 
3 القتصتاقية؛ الْعَدّد 43/1991 الصفحة 71) وقد حا شه : 

إفيما يتعلق بالأسباب الثلاثة ممجتمعة ة الرامية إلى هد واحد : 
| تنص المَادة 9 من قائون الأمْرة على أنه لا يشت الطلاق إلا 
) بح ا محاولة الصلح من طرف القاضي› وتنص ) المَادة 5هن 
ْ نفس القانون على أنه عند نشوز أحد الزوجين يَحكم القاضي 
بلطلاق» ٠‏ ومن المَادة 56 بعدها أنه إذا اشتد الخصام بين الزوجين 


ْ وعليه بعد ا NT‏ 
ار الصلح بين الزوجين, وكل حكم صدر بدونها وفضى 
| بالطلاق أو التطليق يكون غير فانوني حيبب الحاذة 9 المذكورة ؛ 
يا المَادة 6 أن القاضي وحده هو الذي يَحڪم بالطلاق بعد 
محاولة الصاح الت إِنْ أفلحَ بقيت علاقة الزُوْجين كما كانت 
سابقًاء إلا إذا اثبت ت الزوج أنه طلق زوجته قبل أن يُعرَض أمرهمًا على 
' القاضي أو أثناءه» وإن ' شيل فان كان الزوج هو الذى طلب الطلاق 
افليس على القاضى سوى الحكم له به؛ وإنْ كانت الزوجة هي 
التي طلبت التطليق فَإِنْ أتتْ بسبب شرعي يحول لها ذلك وأثبتته 
بالطرق الشرعية حَكمّ القاضي بتطليقها ولو عارض زوجها فيه؛ 
ران تعن عليها إقيات الخبرن واشتد الخصام بينها وبين زوجها عين 
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٤ 0 


| القاضي حَمِكمَيْن أحدهما من أهلها والآخر من أهل زوجها وذلك 

للتوفيق | دينقما ) وما افترحاه أو قرّراه حَكم القاضي به طبقً للآية 

ٍْ ا لكر دة وسا جاء ع 4ے أقوال الفقهاء و2 المَادَة 50 أغسلام المأخوذين 

ظ من الآية . يمول ابر ن عغاصم : 

وَإِنْ بوت ضرر تدرا 4# لِرُوْجَةٍ ورفعها مقكررًا 

قالحڪمان بَعْدُ يُبْعَثان م غا يادو ا 

وعليه فإذا ڪان الزوج هو الذي طلب الطلاق فطلبه يحتج على 
القاضي الحكم له به ولا يجوز للزوجة أن تستأنفه؛ وإذا كانت 
الزوجة هي التي طلبت التطليق وقدمت للقاضي السبب الذي تدعم به 
طلبها وأثبتته وكان من الأسباب الشرعية حكم القاضي بتطليقها 
وحكمه لا يقبلٌ الاستئناف: فإن لم تثبت الضررٌ وعجزت عنه وبقيت 
مصرة على التطليق عيّن القاضي الحكمين, فإن اقترحا التفريق بين 

: وحكمه لا يقبل الاستئناف حتى إذا كان الحكم بالرجوع. 

2 وخضاة القرار المطعون فيه حينما خولوا لأنفسهم الحكم‎ ١ 
ىء هو من اختصاص القاضي وحده فإنهم حادوا عن المواد أعلاه‎ 
بذلك قرارهم للنقض دون إحالة).‎ e 

€ إل زَاميَة ية إجراء و المح - قرار الحكمة ال العليًا كسار 
Stl‏ 7 نشور بالج القضائية. A‏ 1/3 الصتحة 63( وقد 
فيه : (المَبْدآ دن المقرر خا أنه لا يثبت الطلاق إ إلا بحكم بعد 
SOTE re‏ بما حالف هذا 
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المبدا يعد خطأ بے تطبيق القائون. ونا كَانَ التابث؛ ب قَضْبّة الالء 
أنّ قضاة : المؤضوع الذين قضوا بالطلاق بين الزُوجين دون القيام بإجراء 
ا الصلح يكونوا فد أخطأوا 2 تطبيق القائون). 

> وُجُوبُ حضور الرُوْج طالب ب الطلاقٍ جس الصُلّح قيراد 
اللحكمّة العليًا الصّادر عَنْ غرفة الأحوال الث نصيّة بتاريخ 
4 فصلا ب4 الطعن رقم 6 (منشور بالمجلة القضيائية: 
الْمَدّد 2/2009ء الصفحة 271) وقد جاءَ فيه : (المَبْدآ :يجب على الزوج 
طالب فك الرابطة الزُوؤجية حضورٌ جلسة الصلّح شخْصيًا تحت طائلة 
رفض دعواه) ؛ غير أن مثل هذا الاجتهاد اذى يريط الفصل 2 دعوى 
الطلاق على حُضور الزوج شخصيًا لمحاولة الصلح هو اجتهاة مخالف 
لأحكام الشريعة الإسْلاميّة؛ من جهة أولّى لأن العصمة الزوجية بيد 
الزوج سواء وقعت و الصلح أو لم تقع» ومخالفٌ من جهة ثانية 
اا کا كامعلقة؛ والصواب أنْ يُفْسّر امتناع طالب 
الطلاق عن الحضور حسب ظروفي كل قضية» ولا مانع من الحكم 
بالطلاق مع تظليمه وتحميله التعويض اللازم. 

€ وَجُوبُ اللخضوو الشخصي لجلسة الصلح لطالب الطلاق - 
قرار الحكمّة العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 
609 فصلا الطعن رقم 2 (منشئور بالمجلة 
القضائية؛ الْمَدّد 1/2013؛ الصّفحة 286) وقد جَاءَ فيه : [الْمَبْدا : 
استقرٌ اجتهادٌ غرفة شؤون الأسسْرَة والمواريث بالمحكمة العليا على 
وجوب حضور طالب فك الرّابطة الروجية شخصيا جلسات محاولة 
الصلح) ؛ وك قَضبِيّة الْحَال صدر الحكَم بالطلاق مع تظليم المطلق 
وأشار الحكم إلى عدم حضوره جلسة 0 وقد قضت المحكمة 
العليا بنقض الحكم وجاء 2 حيثيات القرار : 
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'حيث أن اجتهاد غرفة شؤون الأملْرّة والمواريث بالمحكمة العلي 
0 ستقرٌ على وجوب حضور طالب فك الرّابطة الزوجية لجلساى 
25-5 الصلح؛ وإلا أصبح الوجوب المنصوص عليه بج الْمَادَة 9 من 
قانون الا بدون جدوىء وعليه فإن هذا الوجه مؤسس وينجرٌ عزه 
۰ نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني. 


وحيث آنه ما دام أن المطعون ضده لم يحضر جلستئ محاولة 
| ال وبالتالي لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه ما يتعين 
معه أن يكون نقض الحكم بدون أ 

3 الْعيْرة بحضور طالب الطلاق ج با الصلح > وهو ما 
لوده لحت العليا ے قرارها الصادر عن غرفة الأجوال 
الشخصية بتاريخ 2 فصلا ِ2 الطعن رقم 24 
(منشور بالج القشحيائية: الكره 585 اصرق 297( 5 جاء 
فيه : ألكن حيث إنه يتبينُ بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أ 
المحكمة قامت بإجراء محاولة الضلح وحضر المطعون ضده لذلك 
وتمسك بالطلاق؛ والعبزة ب احنترام نص الْمَادَة 9 وما يليها من 
قانُون الإجْرَاءَات الْمَدَزية نة والإدارية» وهي بحضور طالب الطّلاق -أء 
المطعون ضده-لجلسة محاولة الصلّح؛ وهذا ما قامت به المكمة 
وتآڪدت من تمسحه بالطلاق, وبالتالي فهي غير ملزمة بإجراء عدة 
محاولات صلح»› مادامت قد حددت جلستين لذلك وتغيبت الطاعنة. 
وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه). 


ج وا كت المحكية الخلا ذلك ي حصور طالب الطلاق) 
2 قرارها ال شؤون الأمسرة والمواريث 


aT‏ الست 1 وقد جَاءَ فيه ا 2 شور 
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الطرفين (الزوج والزوجة) شخصيا »> جلسة الصاح. القاضى خيومك 
بإصدار إنابة قضائية دولية 2 حالة حضور طالب الطلاق جلسة د العثل 
وتيب الطرف الآخر المقيم خارج الإقليم الجزائري) . 

3 نكما أكدثت ذلك (يَڪضي حضور طالب الطلاق) ا 
رارسا الصادر عن غرفة شؤون الأمسّْرَة والمؤاريث بتاريخ 
2014/04/10 فصلا ك الط رقم 0901209 (منشور بالا 
القّضائية» العَدّد 2/2014» الصفحة 2 ود جا فة فض 
حيث إنه يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن المحكمة سعت 
لإجراء محاولتي صلح بين الطاعن وبين المطعون ضدهاء وتمسكت 
هذه الأخيرة بفك الرابطة الزوجية القائمة بينها وبين الطاعن عن 
طريق يق الخلع؛ ؛ بينما تغيب هذا الأخيرء وبذلك تكون المحكمة قد 

طبقت نص الْمَادّة 49 من قانون الأسْرَة وسايرت اجتهاد غرفة شؤون 
الاسر والمواريث بالمحكمة العليا التي استقر اجتهاذها على أن 
حضور طالب فك الرّابطة الروجية اا محاولة الصلح كاف 
لاحترام نص المَادة 9 من قانون الأسئرة؟. 

© مُحَاولَة الصلّح 2 دَعْوَى الخلّع أيْضا = قرار المحكمة العليًا 
الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بتار رخ + 2009/01/14 فصلا 
اظن رقم 477546 (منشور المَجَلّة القَضائية» الْعَدّد 2/2009؛ الصفحة 
9 وقد ا : القضاء بالتطليق خلعا دون إجراء محاولات 
الصلح بين طرك التّزاع مخالفٌ الْمَادَة 49 من قائون الأسئرة] . 

ونرى أنّ هذا الاجتهاد الذي يث يُشترط حضور ظالب الطلاق 
شخصيا دون آي استشاء مخالف للقانون؛ وذلك من جهة أولى لأن 
المَادة 41 من قَانُون الإجْرَاءَات الْمَدَنِيّة وَالإدَاريّة تنص على أنه : 
(إذا استحال على أحد الرّوُجين الحضور ‏ التاريخ المحدد أو حدث 
له مانع» جاز للقاضي إما تخديد تاريخ لاحق للجلسةء أو ندب قاض 
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َي 1 2 


آخر لسماعه بموجب إنابة فضائية. غير ائه إذا تخلف أحد الزن 
عن ضور الْجَلسَة المحدّدة للصلح بدون عذر رغم تبليفو شمر 
يُحَرْرُ القاضي مَحْضَرًا بذلك) » وأيضنًا الفقرة الأخيرة من الماد وير 
الش شئض على آشه 4 زوه E E‏ عدم الصلح أو تخلف أحر 
الزوجين بالرغم من مهلة التفكير الممنوحة له شرم مناه 
مُوْضوع الدعوى) » فلم ينص القانون على عدم قبول الدعوى. ك 
أنه من جهة أخرى مخالف للحكم الشرعي والقانوني وهو أن 
القحية ” الؤوسية بيد الزوج, إضافة إلى أن نتيجته وهي رفض الطلاق 
ليست يه صالح الطرفين معا وخصوصا الزوجة التي تبقى معلقة. 


> محاولة الصلح تتم أمَامَ المحكمة ولِيْسَ أمّام المجلس = قرار 
اة العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية ؛ بتاريخ 
5 فصلا ل الطّمن رقم 37210 (منشور بالمجلة القضائية 
العدد 2/2007: الصفحة 3) وقد جَاءَ فيه : المَيْرأ : محاولة الصلح 
یوی الطلاق تتم وجوبًا أمام الملحكمة فقط (وليس أمام 
المجلس)] > وجاء ب حيثيات قرار المحكمة العليا أن «المَادة 49 من 
قَانُون الاسر ملزمة لقاضي أول درجة دون فضاة الاستاف» فإِن ما 
ذهب إليه قضاة المجلس 3 قرارهم كان يتماشى والقانون». 

# وأكدت المحكمة العليا ذلك ے قرّارها الصّادر عن غرفّة 
و الأمسرَة والموؤاريث بتاريخ 1999/02/16 فصلا ب الطفْن رقم 
216850 لمجا اا العليّاء عدد حاهن باجزهاد غوف الأحوال 
الشخصيية: 1ء الصّفحَة 100) وَقَّد جاء ب حيثياته ردا عن الوجه 
الثالث الذي نمسكت به الطاعنة : (لكن حيث أنّ المادّة 49 م“ 
فانون ن الأثْرة لا تنطيق على مسنتوى المجلس بل على مستتو المحاكم 
فقط» إضافة إلى أنّ محاولة الصلح لا تعتبررشكلا جؤهريا للحكم 
بالطلاق إثما محاولة الصلح المذكورة بالمادة 49 من قانون الاخ ما 
هي إلا موعظة؛ مما يجعل الوجة غير مؤسس). 
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& يحكَفِي القيَام بمحاولة صح وَاحدة “.قزار المخصكت: العليًا 
الصتادر 2 شرف الأحوال الشخصية بتاريخ 2011/04/14 فصلا 2 
امسن رفم 620084 (منسشور بالمجل: الفضنائية: العُدّد ,١2‏ 
الصتفحة 299( وقد جاء فيه ؛ "الإجراء المقرر د الماد 9 مسن فانون 
امسر ته استتفاده ولا بسب الحكم اكتفازؤه بجلسة صلح واحدة 
طامنا أن القاضي افتنع بعدم جدوى عفد جلسات صلح ح أخرى 0 


15 تُقَارِير القاضبي لعدد مَرَاتِ محَاوَّلة الصلح * شرار الملحكئةة 
العليًا الصادرٍ عن غرفة شؤون الأمسرة والمواريث بتاريخ 2014/03/13 
فصلا 3 الطمن رقم ا (مسشور بالا القضتافية: العقدّد 
4 الصفحة 8) وقد جَاءَ فيه : (الْمَيْدا : امستقرٌ اجتهاد 
غرفة شؤون الأسرة والمواريث بللحكمة العليا على ى خضوع عدد 
محاولات الصاح للسلطة التقديربة لقاضي المؤْضوع ولا رقابة 
المحكمة العليا عليه) . 

> بحسن عند محاولة الصلح عدم التركيز على أسنباب 
الطلاق إنْ كان من جانب الزُوْح وذلك لأسباب أهمّها كما جاء 2 
الموسوعة الفقهية الكويتية : 

ثم إن الرَجُل الْمُطلق لا يُسسْآل ٤‏ ن¿ سب الطلاق عند إِقَدَامِهِ 
ا ااك اساب كو نه : 


2 


اوفط أمترار اة 


م م م ابر ومس سمس 


2 و کر الزوجة وسمعتها. 
لعج عن إِنْبَاتِ الكزير مِنْ تلك الأُمْبَاب ؛ لأنَّ غالب أَسْبّابٍ 
الشقاق ر ين الرَوجين ڪون خي ة يَصعْبُإِْبَائمّاء فإذا كفنا بذك 


ا ENS‏ يَمْجِرُ عَنْه أَوْيُحْرِجُةُ؛ وومر دا 
الإسلاميةٍ؛ لقوله تعای : (ومَا جمل عَلَيْكُمْ 2 الدين مِنْ حرّج). 
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1 


4 م إن فِي إقدام الزوج على الطلاقٍ تمه الأعنبَاء ء الال 
المكرة عليه : هن مهرِ مُوَجلٍ؛ ودفقةٍ ومتعةٍ - عند من قول بوجو 
40 حضانةٍ بلأؤلام 6 ٠‏ لَشَرِيئُة كافِيّة عَلَى فِيَام أ مسبابب مشروع: 


5 -ولكون الطلاق مباحًا ا عند الجمهور كما بن 
إباحَة مطلةة ة صن أي شَرْطر أو شيد . 


> ليس من الضَرُوري ذكرٌ أسنْبَاب الطّلاق = قرار الْحكَنَ 
الْعليًا الصادر عن غرفة شؤون الأسرة والمؤاريث بتاریخ 1999/06/15 
فصلا #2 الطعئن رقم 230009 ا الك العليّاء عدة - خاص 
باجيهاد غرفة الأخوال الشخصية: 2001ء الصفحة 4) وقد جا 
فيه ما خُلاصته اف المقرر قانونًا أنه يحق للزوج إيقاع الطلاق 


بار رادته كردم ومن ثم فإن ا المطعون فيه بالقصور 


تدم 


ومتى تبين ے قضية الحال أن رو ج الحق بك تحمّل مسؤولية 
الطلاة ق دون 9 يفصح للقاضي عن الأفنياب التي دطعنّه للطلاق وذلك 
تجتبا للحَرج أو تَخَطيا لقواعد الإثبات خلافًا للأزواج الذين يقدّمون 
تيُريرات لإبْعَاد المسسؤوليّة عنهم. وعليه فان قضاة المؤُضوع لما قَضَوًا 
بالطلاق بإرادة الزوج المثفردة دون تبرير» طبّقوا صحيح القانون) . 

€ الجر آاثِي يوتف المدني (الْمَادَة 4 من قَانُون الإجرَاءًات الجرّائية 

قرار الحكية العليا الصادر عَنْ خوط الأحوان الشخصية شا 
1991/06/18 فصلا 2 الب رقم 74451 (متشور ااا الا 
العَدّد 3/1993: الصّفحة 9) وقد جاءَ فيه : الما :مکی كان 52 
قائوئًا أنْ الجزائي يوقف المدني, ومن ثم فان قضاة ة الموضوع: 2 ق 
الحال ل؛ بحكمهم بالطلاق وإهمالہم لطلب الطّاعن بوقف الفصل 2 
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الد ة إلى مه الفصسل يك فة الوا المتايفة بها اأهافى ون سد ها 
خَرَقُوا القواعد الجوهرية به الإجسراءات) (وذدك نظرا للنشائج اليامة 


المترتبة قن در الىد عو الجزائية بالنسية لتحدين سۇ ولي الهلااة 
الج ق 


, اساد الخضانة كما حاء رك حينياث القرار). 


ج يعور أن يَيِمُ الطسلاق بموجب حكم أَجْنْبيَ (فرنس, ى) إذا 
أطي الصيفة السشفيدية = قرار المحكمة المليًا الصنادر عن غرفة 
الأحوال الشخصية بة بتاريخ 2001/03/28 الصلا 4 الطعن رقم 
254709 (ممَشُور با مجلة القضائية؛ العَدد 1/2002, الصتفحة 612 
وقد اء فيه ؛ [المبدا : ©إِنَ إعطاء ؛ الصيغة التتفيدية لحڪم أجنبي 
بالطلاق يعُطي للحكم حجيّة الشَيء ء المقضي فيه» وا وان رفضض 
القاضي لدعوى الرجوع لعدم التأسيس يُعتبر تطبيقا سليمًا للقانون. 

© إن إعطاء الصيغة التثفيذية لحكم أجنبي اغلاق 
التأكد من عدم مساسه بالآداب العامة والسيادة الوطنية من طرف 
القاضي المختص هو تطبيق سليم للقانون) . 


€ لیس من شروط إِنْيَاتِ ٠‏ الطلاق أَنْ يتم تريح الرّوْجٍ به مام 
القضاء = قرار المحكمة العليَا الصّادر عَنْ غرفة الأحوال الششخصية 
بتاريخ 1984/12/03 فصلا 2 الطمن رقم 6 (متشوة باحك 
القضتائيةء العَدّد 4/1989» الصفحة 86) وقد جَاءَ فيه : إالمَبْداً : 
ا 90 الطلاق هو حق للرجل صاحب العصمة»› وأنه لا يجوز 
للقاضي أن يحل فاك .فا إصداره» أما التطليق فهو حق للمرأة 
المتضررة ة وترفع أمرّها للقاضي الذي يُطلقها ؛ > ومن ثم فإنّ القضاءً بمّا 
بخالف هذا المَيْدأ ا حرا لأحكام الشريعة الإسلامية. 

و ڪانت ا 3 الإسلامية تخول إثبات ر الزوج بكم 
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انين علمو بلطلا ويس لب بد ذلك إلا ا 


€ € سم الشهود بعش الطلاق! يَحِب أن تكون دفيقة = " قرار 
1985/11/04 فصلا 4 الطمن رقم 5 (منشور بالمجاة ا 
المد 1/1989: الصشحة 98) وقد جَاءَ فيه ؛ [َالمَبْدا ١‏ يشتوج 
النقض القرارٌ الذي اعتمد ب4 إثبات وقوع الطلاق بإرادة الزوج على 
سَهادءَ هود لم تحدد تاريخ ومكان هذا الطلاق» ولم تذكر أسماء 
الأشخاص الدين حضروا بمجلس الطلاق لتأكيد صدا ذلك ان 
فم الشريادة كتفي القموضنٌ والتكمة ف محدواها . 

> إثبّات الرواج العرْضِي والطلاق أمَام اير اكظر سامش 
المادة 57 أدناه. 

ت رواج ج العر تام الأزكان ينهي بالطلاق أو التطليق وليْسَ 
ادي 1 فسخ = قرار المحكمّة العليًا ل غرفة اول الشخصية 
0596 العَدّد 21/2005 الصّميحة 7) وقد جاه فيه : ل : ينتهي 
الزواج العْرِ التّامَ الأركان إما بالطلاق وإمّا بالتطليق وليْس بفسخ عقد 
اواج أو بفسخ الخطبة] » و2 قضية الحال فإِنٌ أركان الرُواج متوافرة 
عرفيا والزوجة رفعت دعواها بعد أن دعاها زوجها لترك وظيفتها 3 
التعليم فرفضت؛ وقضاة الموضوع قضوا بفسئخ الخطوية بين الطرفين. 

€ الطعنُ بالتّقض لا يوقف تثفيذ أحكام ©الطلاق بالتّراضي 

و©الطلاق بإرادة الرَوج و©التّطليق : عملا بأحكام الموادٌ 435 (و) 
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452 شن قائون الإجراءات المدنية والإدارية (التصوص ص مدڪورة أدناه) 
بالتسبة لأحكام إثبسات السزواج فسان الطمن بالثقض يوقف 
التثفين لتعلقها بحالة الأشخاص (انظر هامش المادة 22 أخلام). 
4 حكم الطلاق يك النشريمين الونسي والمشربي 
جاء ك اماد 79 ل رد الأمنْرة اللقربية . [يجب غل ى مسن 
بين لذلك› بدائرة ذة فود اللحكمة التي يوجد ی بيت الزوجية, 
او وطن الؤجة. أو محل إقامتها أ أو التي أبُرم فيها 55 الزواج 


وجاء 2 الفصل 30 من 1 اال الشخصيية التو للا 
يقع الطلاق إلا لدى الحكية !. 


الماد 0 : 


من راجع وجه اء مُحَاولةٍ لصولا ا إلى فد خديد. 
| ومن راجعها بعد صدورا بالطلاق يحتاع- 


© المراجعة الشرعية لا تكون إلا أثناء مدة eT‏ 
الروج بالطلاق الرجعي وو للمرة الأولى أو الثانية لقؤله تعالى 
: (وبعولثهن أحق بردهن غِي ذلك إِنْ أَرَادُوا إصلاحًا) (سورة البقرة 
8» وآما ما عدا ذلك من أحوال الطلاق والخلع والتّطليق فالطلاق 
فيها بان لا رجعة فيه إلا بعقد جديد. 


3 الطلاق يقعٌ شَْرْعًا بمجرد التطق به من طرف الزوجء وإثباثه 
e‏ »> ومحاولة الصلح تسنمح للرّوج بمراجعة زوجته 
إذا كان ذلك خلال فشر ة العدة الشرعية وعلق الأمْرٌ بالطلقة الأولى 
أو الثانية, ڪما تستمح للطرفين بالتراجع بعقد حديد إذا حانت بعد 
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ارک اء ف 1 5 ا واس 586 8 : الها ملق بائنسا بيدُونة ما مُرّى 


وأما إن 
ارت 1 اد 4 ¿ المد 7 و العااقة ال ا 4 24 إن المللاق يمكون باكنا نون 


كبرو I1‏ فائدة ر ج من ميماولة الصاح مك ذللك, 


إل راجمة ا خلال مدة الهيدة ٠‏ رار العم العلا 
الصادر سن خرف الأحوال الشخصية بتاريخ 2007/05/09 مصلا و 
الط رقم 05557 3 (منشور ا القضتًائية e‏ 5 2/2008 

اص ٥‏ 209) وقد جاء فيه : [المَبْدأ اراي الزوج وجه خلال 
سره الهدة : جائزة شرعا وقانونا مادامت اليصمة بيده] > وجاء 2 
القرار أن الطلاق 4 قضية الحال كان رجعيًا لان المطعونٌ ير د 
تراجع عن الطلاق ق وسعى إلى إرجاع المطعون ضدها ے خلال مد 
عسرین یوما قبل فوات مدة اليدة شرعا. 


-> إد 5 اليا بيد : الطلاق فلا سبيل إلى الحكم 
نرج الزوجة ة لمحل الروجية > قرار المحكمة العليًا الصادر عن غرفة 
الأحوال الشَحُصية بتاريخ 1986/04/21 فصلا 2 الطْمن رقم 41100 
(منشور بالمجلَة القضائية العدد 4/1993 الصتفحة 65) وقد اء ضيه : 

أ : من المقرّر شَرْعا أنّ الحكم بالطّلاق الواقع برضا الرّوج 
5 ف سوماق الع لا يجوز استثنافه بغرض التراجع عن 
الطّلاق ق الذي تم قبوله أمام القاضي. وما كان الئابتء قضية 
الحالء أن المجلس القضائي لما قضى برجوع الزوجة من جديد رغم أنّ 
الحكم بالطلاق الرضائي استفرق ميعاد العدة» ومرَّث خلاثة أعوام؛ 
فلن القرار المنتقد قد خرق أخكام الشريعة الإسلامية مما يسترجب 
نقضه) E!‏ الطلاق بالتراضي صدر ب2 1980/08/23 والقرار 
المطعون فيه الذي قضى بإلغائه ومن جديد حَكم بالرّجوع صدر 2 

٠ !! 1984/03‏ آي بعد أكثر من ثلاث سنوات). 


والد 


1 64 


> قرار المحكمة العليًا الصّادر هَن غرف الأحوال الشتخصية 

بشاريخ ۱988/07/18 فصلا بے الطمن رقم 49858 (منسشور بال 
القضائية؛ العَدّد 1/1992 الصفحة 17( وقد جَاءَ فيه U‏ 53 
الْمعَرّر قَائُونا أن الطلاق يمنكن أن يتم بتراضي الروجين: واک 
المتّلاق إلا بحكم بعد اول الصلح من طرف القاضي, TE‏ ا 
زوجتّه بعد صدور الحڪم بالطلاق يحتاج | ج إلى عقد جدید» ومن ثم 
26 القضناءَ بما يشالف هذا المَبُدا يعد منشالفا للقانون. ولا ڪا 
الكابت» ب قضيّة الحال؛ أن قضاة ة المؤضوع لما قضوًا برجوع الزؤجة 

عم أن الطلاق وفع بالتٌّراضي بينهما وتم إثباته بحڪم» وبقضائهم 
كما فعلوا خالفوا القانون) . 

© الرجوع بعد الطلاق بالتراضيي يتاج إلى غقد جديد = قرار 
ااك العليًا الصادر عن غرفة ارال الابيد صية بتاريخ 
8 قصللا 4ك الطعن رقم 49857 (منشور بالمجلة القضائية, 
31993 ا 4) وقد جَاءَ فيه : الما :من المقرر قَانُونا 
9 ) الرجوع بے حالة الطلاق بالتراضي لا يصح إلا بعقد جديد» ومن ثم 
فن القضَاء بما يُخالف هذا المد يعد خَرْقَا للقانون. وڏا ڪان الٿابتء 
قَضيّة الحال؛ أن المجلس لما قضى بالرجوع رغم أن الطلاق ڪان 
بالتّراضي خالف أحكام المادتين 48 (و) 50 من قائون الأسنرة) . 

© وانه ا رر اکا الا الصادر عَنْ غرفة الأحوّال 
الشخصية بتاريخ 9 فصلا ك الطعن رقم 138949 (منشور 
بالجلة القضاققة: الحود 2/1996 اتصفحة 77) وقد ياء فك 
امدآ :م المقرر قانُونًا أن د يتم الطلاق بإرادة الرُوج أو بتراضي 
الروجين, ويشبت بحكم بعد محاولة الصا من طرف القاضي. ومتى 
حصل الاثفاق بين الطرفين, حقضية الحال؛ فإن القاضي يصادق 
على شروطه ولا يجوز يعد ذلك للأطراف الرجوع م فيه] . 
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; 


> إدعاء الرجوع بعد الطلاق يفضي الإثيات - قرا واد 
اليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 19801 
مصلا بے الطعن رقم 45867 (منشور بالمجلة القضائية ١‏ اش 
2 الصفحة 54) وقد جَاءَ فيه : ( الْمَيْدَأ :من المقزر ونه ا 


أن 
المّلاق الذي يقع صحيحا بين الرّأجين لا تتم لمراجمة فيه إل ررد 


وطلب من الزوج ود المدة المقررة للمراجعة؛ ومن ثم فان القضاءً بم 


يحالف هدا الا بعد خَرقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ولا كان 
التّابت» قضية الحَال» أن الطاعن يكر حضور المراجعة بعد 

: وأن الشهود الذين قدمتهم ا ضدها لم يقل أي واحد 
كوم حضر اراچ أو شهدها > فإن قضاة ة المؤضوع الذين أمروا 
بتحرير عقد الرّواج بناء على استنتاج وتفسير خاطئيُن يكونوا قد 
خرقوا 0 الشريعة الإسلامية). 


تعض حُكم الطلاق بِعْدَ المراجعة التي تمت بعقد جديد = 
قرار ا ة العليًا الصادر عَنْ غرفّة الأحوال الشخصية بتاريخ 
1991/02/20 دا ے2 الطعة رقم 200 (منشور بالمجاة ال حاف 
الْعَدَد 3 »؛ الصفحة 60) وَقّد جَاءَ فيه : (المَيْداً :من المقرر 
َانُونًا أن مَنْ راجع زؤجتّه أثناء محاولة ة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد 
د ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقّد جديد . ونا 
كان ) الثّايت» 2 قضية الحال: أن الطاعن راجع مطلقته بعقد جديد 
کر على على جميع أركان الزّواجٍ حسب المَادَة 0 من قائون الأسسْرة 
أصبح واجبا نقض الحكم المطعون فيه بدون إحالة لعدم جدية 
بقائه] > والتحليل الذي اعتمدته الملححكمة العليا لنقض حكم 
الطلاق شه کر لان ا المذڪور ڪان ماتا للقانون بصريح 
ما جاء ب حيثيات قرار النقض» والأساس الذي اعتمدته المحكمة 
العليا للنقض وهو عدم جدية بقاء حُكم الطلاق بعد المراجعة يعقد 
جديد فهو سيب غير فانوني للنقض. 
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سا مھت ن 772 ا ا 121100 
ےی اک مت res‏ 


Mims‏ 1 ۰ مھ ق ن شن ن مزر 


المّادة 51 ؛ 


ل ڪن أن يَرَاجِعْ الرجل من طلقا شلات رات مَتَتَالِيةٌ إلا 
بعد أن روج غير وتطلق من أو يموت عنها بد البثاء. 


ھت مت ن ن 2504 


و ودلا اعون عام إن طلقا ا تمل لھ من ب حكى لڪ 
روجا غير » » هَإِنْ طلقهًا هنا جاح عليه أن يَكَرَاجَمَا إن ظا أن يقي 
دود الله وتلك حدود الله بيني لقم يَعْلَمُونَ) (سورة البقرة 030 

42 لم ينرق القائون لأحكام الطلاق الثلاث ب مجلس 
وأحد ؛ أو استعمال كلمات غير الطلاق كفارفتك وسرحثك واذهّبي 
1 ملك وأنتٍ علي حَرَام , والرجل الذي يثوي الطلاق ولا يتلفخل به 
1 أو يكنب ب4 ورقَةٍ ويحتفظ بها. 


المَادة 52 : (عدلت بالأمْر رقم 05-02 المؤرخ 2 27 هَيْرَايّر 2003) 
إذا بين للقاضيي تَعَسْفُ الرّوْج ب الطّلاقٍ حَكُمَ املف 
اللاحق بها. 
هه وقد حائت الماذة 52 2 ظل القائون رقم 11-4 
الموَرّخْ 2 9 ينيو 1984 كما يَلِى : 
(إذا تبِينَ للقاضي تعسف الرَوّج ب4 الطلاق حكم للمطاقة 
بالتّمويض عن | لضرر اللاحق بها. 
وإذا كانت خاضنة ولم يكن لبا ولي يقبل اوا يضمن 
من 
حتها ب المتكن مع محضونيها حسب وس الروج. ومسا 
القرار بالمكن, مسنْكيٌْ الرُوْجيّة إذا كان وحيدا. 
فد المطلقة حقّهًا 2 السّكن 2 حالة زواجها أو ثبوت 
الحرافها] (انظر الْمَادة 72 بعده فيما يتعلق بتؤفير السكن). 


بالتّمُويض عن الضرر 
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e 


> التَمُويض يُفَدّرُه قاضي الموْضُوع = قرار المحكمّة ال 

الصادر صن غرفة الأحو ال الشخصيّة بشاريخ 2006/07/12 مصلا د 
العلعث رقم 368660 (منشور اا القضائية؛ العدد 20/2006 ؛ لص 
3) وقد حَاءٌَ فيه ؛ الما ؛ تحديد التّمُويض عن الطلاق لتّمسّمي 
ب من المسائل التقديرية التي يختصّ قضاة الؤضوع بها دون غيرهم] , 
وك قضية الحال قضى قضاة ت المؤضوع بتعويض قدره 300 ألف ر 
المطلقة: وجاء ‏ حيثيات المحكمة العليا أن «تقدير التعويض من 
اختصاص فَضاة المؤضوع دون غيرهم» إضافة إلى ذلك فإِنَ طلاق امرأ: 
بعد زواج دام أربعين سنة دون مبرر لا يعوض بأيّ مبلغ من المال». 


3 التفويض عن أضرًا ر الطلاق لآ يَشْْمَلُ التّئُويضات الأخرى 
المحتمكة ة عن مختلّف حَالات المسؤوليّة = قرّار المحكمّة العليًا الصادر 
عن رط الهم ال الشخصية بتَارِيخْ + 2 فصلا ك الطمن ” قم 
235987 شور بالمجلة القضتائية: العدد 41/2001 الصفحة 275 وقد 
جَاءَ فيه : [المَبْدا : إنّ الحكم بالتمويض عن الضّرر طبقا لقواعد 
او التتصيرية (المّاذة 124 هن القاون المدني) لا يمكن أن يشمله 
لوشن عن الطلاق 1 أي أن التعويض عن الطلاق التعسقي المحكوم 

يه لا يشمل التعويض عن الأضرا ر الأخرى الثاتجة عن التعسف أو عن 
المسؤولية التقتصيرئة (الطاعة حسب القرار قاقش مبلغ التَّمُويض 
المحكوم به لصالحها على أساس آنه لا يغطي ما أصايها من أضرار 

خلال عشرتها الطويلة ضع مطلقها: وقرارٌ المحكمة العليا أشارَ عليها 

فع دعوّى مستقلة حول الأضرار الأخرى غير ضرر الطلاق.. 


© يَنبَِّي عند الحكم تحديد طبيعة المبالغ لڪوم بها = 
قرار المحكمة العليًا الصادر عن غرمّة شُؤُون الأمسرة بتاريخ 
1986/04/07 فصلا ب الطعن رقم 41560 والعشوى وة ا 
العليًا 2 عَدَّدهًا رقم 2/1989 الضفعة 9 وقد جاءَ فيه ما خلاصته : 
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م لكا ةن لالع طلا تي نا 
نفقة إهمال؛ نفقة متعة؛ وكذلك الثمويض الذ 3 

"اء الطلاق التعسفي, ٣ي‏ قد يحلكم به لبا 
من جر و' ويثبفي عند الحكم تحديد طبيمة البان 
المحكوم بها لصالح المطلقة وك أي اطا تدخل. والقضاءٌ بى يخالف 
هذا المبدأ يستؤجب تقض القرار الذي منع للزّوْجةٍ المطلقة مأل 
إجماليا من التقود مقابل الطّلاق التستفي). ' 

© امتنّاع الزوجة عن الرجوع لا يوخذ بعين الاعتبار عند تقدير 
مسؤولية الطلاق إلا بعد صدور الحكم بالرجوع ورفضها تنفيده = 
قرار اا العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوال 2 ية بتاريخ 
1984/12/03 فصلا 4 الطعن رقم 7 (منشور بالمجلة القضنائية, 
العَدد 88 رق اا 4) وقد جَاءَ فيه : [المَبْدا مواقي 
قضاءً أن القاضي غير ملرّم بالاستماع إلى تصريحات الشهود طا 
كانت أقوالهم على فرض موافقتها مع ادّعاءات المشهود له لا ترفع 
عنه مسؤولية الطلاق» ذلك أنه على فَرَض أن الشهود شهدوا للزوج 
على أنه حاول إرجاع زوجته وأنها أهانثه وشتمثه فَإِنٌ ذلك لا * يُقيم 
دليلا على امتناعها عن الرجوع» فالدليل المقبول شَرَعًا هو الحڪم 
عليها بالرجوع وتقابل ذلك برفض يُسجل عليها شرعاء ومن ثم فإن 
النعي على القرار المطعون فيه بالوجه المثار من انعدام الأسباب ‏ غير 
محله ويستوجب رفضه) . 

€ تعويض المطلقةٍ عن الضّرر ب2 حالة SE TE PSA‏ 
يسميه بعض الفقهاء والقضاة بالمُثمَة؛ ومن ذلك ما جاء عي قرار 
اكم الا الصادر عر غرفة الأحوال الشتخصية بتَاريخ 
81 فصلا 4 الطمن رقم 2 (من شور بالمجلة القضائية؛ 
المَدد 1/1989: الصّمْحة 89) وقد جَاءَ فيه : [َالْمَبْدَا : إذا كانت 
أحكام الشريعة الإسلامية تُقرّر للرّوجة التي طلقها زوْجُها متعة تنطى 
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. لها + لكي جه ذانها تبرت وين‎ DE 
٠ الشريعة الإسلامية. لذلك يسنو جب النقضص القرار الذي فضي لان‎ 
بيت ملؤم اباو ع اطع ماي ويا‎ 


بينما البفض الآخر من القضاة ةفرق بينهما على أساس 

التعئويض يتطلبُ إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية› ا 
الرأي أنَّ النصّ قد اسْتَرّط ؛ تبُوتَ تعمسف الزوج د الطلاق: ولم يحد' 
القانون مبلعٌ التعويض ولا كيفية حسابه فرك الأمرّ للساماة 
التقديرية للقاضيء بينما المتمَةٌ لا تتطلب إثبات الخطأ . > فهي أشبه ما 
يكون بالمسؤولية بناء على نظريّة المخاطر (وقد اختلف فقهاء 
السشريعة نشريعة الإسلامية ج حُكمها فبحْضهم قال بوجوبها والبفض قال 
باستحيابها) ؛ وأساسها ب كتاب الله قوله تع لى : (لا جِنَاحَ ع 

إن طلقم لاء ما م موه أو َفْرِضُوا هن فريضة ومون على 
الموسِع قدره وَعَلَى المقيِرٍ فَدَرْهُ مَتَاعَا بِالمَعْرُوف حَقَا على 
المحسينين) إسورة البقرة 6 وقوله تعالى : (ولِلمُطلقَاتِ ماع 
بالمَعْرُوف حَقَا على الْمُتّقِينَ) [التقيرة ٩‏ ؛ وقوله سبحانه IE‏ 
النيى 3 ل لأَرْوَاجِك إن كن كُرِدْنَ الْحَيَاءً الدّنْيًا وزينتها فا 
اتڪن وَأسَرَحْكنّ سراحا جميلا) (الأحزاب 2,128 وقوله سيحائه : 
انا نا الذي آمو ل نحطم المؤمئات كم مدو مِنْ قَبْلٍ أن 


هن فما لكم عليهن مِنْ عد تعدوتهاء > فمتفوهن وسر وهن 
اتا جميلا) سور الأحزاب 49(. 


يُشترط للحُكم بالمتمّة أن تكون بعد زواج صيحيج؛ نوالا 
يكون 0 الزوجة أو بموافقتهاء ويعود نادد ميلغها 


اللسلطة mm‏ حسب ظروف وملايبسات حل فضية 
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ه لا وجسة للتفسويض 2 لم پڪ ن مفسائف دن ر 
اسه 8 3 العليى kK‏ آل معنا ذو ع2 سن غرف 5 4 الأ سوال 1 


1992/2 سلا مك ادن رقم WAL‏ (منشور 


لشتخصية 5 ساريع 


ر 2/1906 الصتفحة 02) وش اء فيه pir‏ ؛ هبن |( 


اننا وھ ساء أنه يجوز للزوجة طلب ال اة اسشا ا مال 
يحول فون تحشيق لدف فسن !! لزواع سے ع كتكوين أعشرة وشربية الأشاء. 
وا | سسس قسضأة المؤضوع فسرارهم القاضسي بي بسالتظطاية ی غخلسى ٠‏ سدم 
إمحكائية | إيْجاب الأو لاد استفادا إلى نتاشج الخبرة ؛ الطريٌ: التي ي خلصدت 
إلى عق الروج؛ فإنهم قد وفروا لفضائهم الأسباي الشرمية الكافي: 
ئ مدا فنيما يتعلق بإلزام الروج بالتعويض يض مما يتوجب نقضه جزئيًا ج 

هنا الجائب لاتعدام حالة التَعسّف) (يلاحظ أن التُطليق فد فضس به 


حالس والحال أن الأحكام 2 هذا الباب غير قايلة للوستثناف). 


كاسن a‏ التي اعتبرت أن : المطلة لك 

تة المتعمة إذا كانت هي التي طلبّت التطليق = قرار اڪ 
ّا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 1986/12/29 
قصلاً 2 الطعن رقم 43860 القضاشة اق 
93/, الصفحة 41) وقد جاءَ فيه : إالمَبْداً : من القواعد المقر 
حا ل TT‏ 
ثم فان القضاءً با يُخَالف هذا الم بد ما للنصوص الكترعية 
#فرض التمة. ونا كان الكابيث: بے قضيّة الحالء أن الرّوجة أقامت 
دعوى التطليق واستجابت المحكمة لطلبهاء ووافق المجلس عليه, 
الذي يمد وحده عقابا للزوج بسبب إهماله» > قإن القضاء بالمتعة 
المطلتة ير مالقا التميص الشرعية!. 


€ من قرارات المحكمة العليا التي اعتبَرَت أن لمم لا يُحكم 
بها إلا إذا لم يكن للزوجة مسئؤولية ب حدوث الطلاق = قرار 
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ك2 


احم اليا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بكار 
7 فصلا 4 الطمن رقم 39731 (منشور بالمجلة القضتائية» 
الَمَدَّد 4/1993: الصفحة 61) وقد جَاءٌ فيه ١‏ (من المقرّر شري 
وقَانُونًا أن المتعة تمنح للزوجة مقابل الضيرر الناتج لبا من طلاق شور 
مبرر ويسقط بتحميلها جزء من المسؤولية فيه. ونا كان الكّابيتٌ, 3 
قَضيَّةَ الحال؛ أن القرارٌ المطعون فيه قضى بإسناد الظلم إلى الرُوجين 
معاء فلا سبيل لتعويض أحدهما ومنح المتعة للروجة). 
> يجب تَسْبِيبُ تعْديلٍ مبالغ المثعَة والتفقةٍ والتئويض ةكد 
المكمة العلا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 
8 فصلا 4 الطعن رقم 9 (منشور بالمجلة القضيائية, 
العَدَد 2/1994» الصفحة 5) وقد جا فيه + ( المد اناا 
عليه قضاء أن تحديد مبالغ المتعة والتعويض ونفقة العدة ترجع 
للسلطة التمديرية لقضاة ة المؤضوع, غير أنهم ملزّمين بذكر أسباب 
تحفيدها: ومن ثم فإنّ القضّاءً بما يَخَالفْ هدا المبْدآ يعد قصورا 2 
التعليل. ونا ڪان التّابتع كك الال أن فكباة المجلس برفعهم 
لمبالغ المتعة والنفقة والتعويض المحكوم بها ب محكمة أول درج 
دون أن يبيتوا أسباب ذلك شابوا قرارهم بالقصور ك التعليل؟ . 
#4 وانضوت الك العليا وجوب تعليل رفع مبلغ المتعّة من 
طرفب فضاة 5 الاستشاف 4# قرارها الصادر عن غرفة شؤون ا 
يخ 1984/04/02 فصلا 2 الطعن رقم,302770 والمنتشور ممح 


اا العليًا ‏ عَدّدهًا - 9 الصفحة 61. 

عن غرفة نة الأحوال الشخصية بقاریخ 19/5 مصلا و الطعن 
رقم 57752 N‏ اا القضافة: العَدّد 3/01 الا 68( 
وقد جَاء فيه : من المقرّر شَرْعًا أن توابع انحلال العصمة واجبة 
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المطلقة : قبل مطلقهاء ومن ثم فان القضنَاءً ء بما يُخَالفْ هذا الما يه 4 
خُرقًا رلأحكام الشرعية. وما ڪان الئاہستٹ ب فض الال 51 
احالس ) القضاتي لما فض بتأييد الحكم السثائف مع عدم الحكه 
الروجة : امطلقة 3 بالمتعة والنفقة ورد الأشاث المطلوبة منها ل مرحلة 
وميتئناف»: يكون بقضائه كما فمل خالف القانون] . 
3 عند تقدير حقوق المطلقة لا يمد بفقدان البَكر: ة قل البناء 
ا إذا ڪان الر ا اشترط العذرية بك العقد = قزار الحكيّ: 
ريا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 1984/06/25 
وملا بے الطمن رقم 5 5 (منسشور ااا الخ > الْمَدَد 
4/1989 الصفحة 99) وقد جَاءَ فيه ذ (الميدا :من المقرّر شرغا أنه 
و يؤْخذ بعيْن الاعتبار طب إمنقاط حقوق المطلقة بسبب فقد 
بكار رتها قبل البناء بها | د كان الزوج قد اشتومل ١‏ ذفك عدو 
الرواجء ومن المقرر أيَضا أنه لا يحكم بفسخ عقد الرواج إلا إذا 
ڪان هذا التكاح فاسدا شرعاء ومن ثم فَإِنُ النعي على القرار 
المطعون فيه بما يديره الطاعن ا على مخالفة أحكام الشربعة 
الإمتلامية 4 غير محله ويستؤجب الرّفض. 
نا كان الطاعن ل يذكر الوسيلة التي توصل بها إلى اكتشاف 
أنّ زوجته كانت قيّْل ليّلة الرّفاف فاقدة البكارة رغم عدم مباشرتها 
جنسيا كما يزعم ؛ فان قضاة الاستئناف بقضائهم ب الدعوى بالطلاق 
ر التزموا بتطبيق الأخكام الشرعية). 
€ عند تقدير حقوق المطلقة لا يعد يد بفقدان البَكرة ة قبل البتاء 
الا اناري قدا شنترط العذرية 4# العقد = قراز اأخكمة 
العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بكاريخ 2000/05/23 
فصلا د الطعن رقم 243417 E‏ القضائية» الْمَدَد 
07 الصّفحة 301) وقد جَاءً فيه : (ِالْمَبْدَا :إن عدم اشتراط 


E 


الد رة .ةف 4 فشسد السزو اخ ل يمل الزوجسة ' المسسسؤولية 2 | ١‏ 
والتعنويض» لأنْ البناء بالزوجة يهي كل دضع بعدم الحدرية) , وو او 
قضية الحال فان فضا: 5 الموؤضموع حملوا الطاعنة مسسؤولية الحلاو 
أسناس أنها لم توافق عاي ى الشخخص الطبي للتُعرّف على ى دی عدریني 
وحرموما ول للك من“ ن المعو يضص غین الطلاق > وفك أجاب قرار الملحثك : 


ف غل 


3 


اتعلبا بان المطصو ن ضلاه لم یشترط غذرية الطاعنة ب عد الزوب 
ۇف تلك قان اثيغاء بها ينهي ڪل دفع بعك م العدرية. 


٭ وأكد ذلك = قفرار المحكمًّة اليا الصادر ع غرط: 
الأحوال الشخصية بتاریخ 11 فصلا ہے الطى: ن رقم 480264 
(منشور بالمجلة القضائية: الْعَدّد 1/2009؛ الصّفحة 3) وقد جَاءً 
فيه : [المَيْد : يعد مخالفا للقانون حرمان الزّوؤجة من التعويض عن 
الطلاق التعسفي ما دام عقد الرّواج لا يتضمّن شرط البكارة). 

> تثبيت الطلاق العُرْك لا يفني حِرْمَانُ المطلّقةٍ من توابع 
اليصمة = قرار المحكمة العليًا الصّادر عَنْ غرفة الأحوال العام 
اریخ 2002/09/25 فصلا و الطعن رقم 882 (منشاي E‏ 
القضائية: الْعَدَّد 1/2003» الصفحة 5) وقد جاع كيد د الم + 
9 الطّلاة ق العري الموقع من من الزوج والمثبّت قضائيا لا يحرم الرَوّجة 

الطلقة) م" ن حقوفها المادية). 


3 يتعدد التّعويض بتعدد مَرَات الطلاق ق ا 
الصادر عن غرفة الأحوال الشتخصية بتاريخ 2005/10/12 مصلا بط 
الطعن رفخم 345709 (منشور باجا القضائية, الكدد 2/2005ء 
الصفحة 9) وقد جَاءَ فيه [المَبْدا : للمطلقة بك حالة وجود 
حكمين ناطق ن بالطلاق بين الطّرذ' ين .4 رمتّين مختلفين , الحو 


3 © التعويض عن كل طلاق واقع بإرادة ة الروج). 
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© وأيُضنا + > قرارٌ املحكمة العليًا الضنادر عنم شرفة الأ 
5 ية بتاريخ 2007/04/11 فصلا ي الطعن رقم 391655 (م 
ا الفضائية ‏ المُدد 1/5 المتفيدة 249( وقد جا يمه : 
ا : استفادة المطلقة مر تعويضات بمو چې صب حكم الطلاة ق الأول 
ر پحرمها مس الاستفادة سل توابع اليصمة بك الطلاق الشادي ۴ 


خوال 


نشور 


2 التُعْويض عن ترك الأسئرة مختلفف عن التفْويض عن الطّلاق 
ر الملحكمة العليًا الصادر عَنْ غرهّة الأحوال الشخصية بتار 
2006/07/1 صلا ك الطعن رقم 2506 (منسشور بالمجَلة 
الفضائية ؛ العَدد 06 2 ال 433( وقد جاء فيه : (المَيْد :ل 
يمد التعويض المحكومُ به لصالح الروجة بموجب الحكم الجزائي 
قرت الان والتعويض المحكوم به لصالحها بعد الطلاق 
تعويضيّن عن وافعةٍ واحدة!. 
> التَفْويضْ ب2 حالة الطلاق قَبْلَ الدّخُول = قرار الَحكَمَة 
العليًا الصادر عَنْ غرفة الأجوال ا س ؛ بتاريخ 2006/11/15 
فَصلاً 2 الطمن رقم 372290 (منشور ااا العضاقة الك 
3 الصفحة 487) وقد جَاءَ فيه [المتن] مكعو د 
حالة الطلاق» قبل الدَخول بهاء الحصولٌ على تعويض من جَرَاء 
تنويت فرصة الزواج من الغير عليها) . 
ډو (التعويض عن الطلاق قبل الدخول) م الحكمة 
العلا الصادر عن غرفة شون الأسرة بتَارِيخْ 1999/03/16 فصلا 2 
الطئن 68 م التكمّة العليا: عه قا ا ا 
الأخوال اة 2001ء الصتمفحة 2256 


€ عقم الرُوجَة خان عن إرادتها ولا يُبِرْرُ تَظليمُها = قرار 
ل العلا الصادر عَنْ غرفّة الأحوال الشخصية بتاريخ 


5 


17 


9 لتر 


الْعَيْد ۱/2007 › الصتفحة 499) ر وقد جاء فيه الم اقم الزوج: مر 
المسائل الخارجة عن إرادتها » ولا يد سسببًا مسن الاسباب السشرعي: 


والقانونية المخولة للزوج حق الطلاق بتظليم الزوجة). 


4 تقادم توابسع الطلاق = فرار الڪ العليًا الصادر ع 
فرط الا حوال الشخصية بشاريخ 7 فنصلا عق العلى: ن رفه 
|36253 (ممَشُور بالمجلة القّضائية؛ المد 2/2006 الصف 455 
وقد حاء فيه ؛ [المَيُّدا : يُخضع طلب توابع الطلاق للتقادم المسقط 
(15 سنة) طبقا للمادة 308 من القائون المدّني). 


€ قرار المحكمة العليًا الصادر عَنْ غرهة الأحوال الشخصية 
بتَارِيخْ 2006/12/13 فصلا 2 الطعن رقم 374449 (منشور بالمجِلة 
القضائية المد 1/2007: الصفحة 505) وقد جَاء فية + ات : 
المبادرة بتتفيذ حكم إرجاع الزؤجة إلى البيت الروجي تكون وجوربًا 
على عاتق الزّوج)؛ و2 قضية الحال فإن الحكم قد قضى بإلزاء 
المدعى عليه بالسعي لإرجاع زوجته المدعية إلى بيت الزوجية المستقل. 


الماد 3 : (عُدَلَت بِالأَمْر رقم 05-02 المؤَرّخ 2 27 طَبْرَايّر 2005) 

ظ يجوز للزوكة أن تطلب التطليق لااب الآتة : 
1. .عدم الإلفاق بعْد صُدورِ الحكم بوجُويه ما لم تكن عالمة 

بإعسارهوَقْتَ الرواج» مع مراعاة المواد 78 (و) 79 رو 0 من هذا القاقوف: 

| 2 2- ليوب التي تَحُولُ دون تحقيق البدّف من الرُوَاج؛ 

| 3 الجر المضنجع شوق أربَعَة أشهر 


4. الحكم على الزوْج عن جِرِيمَةٍ فيهًا اشا دق ا 
وتسنْتحيل معها 17 اليشرة والحياة الزوجية› 


5 3 يس سرون ن يون کر ر9 
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٠ has 0‏ الأحكام الو اردة بك الْمَادة 8 أضلاه: 
2 ارڻڪاب فاحشةٍ صبيثة : 
8 الشقاق امير ين الزوجينء 

و مخالفة الشروط المثفق عليْهًا بد عق الرواج» 
10 كل ضر ضَررٍ معتبر شرعا. 


Ee 


> وقد ڪائت الماد 3 مُحَرَرَة 4 ظل القائون رقم 11-84 
الموؤد رخ ب 9 يوديو 1984 كما يَلِي : يجوز للزوجة أن تطلب التُطليق 
زلأسباب التالية : 


|. عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره 
رفت الرّواج مع مراعاة المواد 78 (و) 79 (و) 80 من هذا القانون. 

2 العيوب التي تحولٌ دون تحقيق البدف من الزواج. 

3 الْهَجْرُ 2 المضنجع فوق أربعة أشهر. 

4 الحمكه بعقوية شائنة مقيّدة لحريّة الرُوْج لمدة أكثر من 
نة فيها مساسٌ بشرف الأُسسْرَّة وتسئتحيل معها مواصلة العششرة 
والحياة الزُوجية. 

3 الغيْبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة. 

6 كل ضرر معتبر شَرعًا ولاسيما إذا نجم عن مخالفة 
الأخكام الواردة ب2 المادّتين 8 (و) 37 أعلاه. 

3 كاب طاهفة م 

ج الؤْجة هي ام الصفة لرفع الدعوى ولیس وليها - قراز 


العليًا ا عن غر فة الأحوا ال التشخصية بتاريخ 
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ir,‏ الصفها 9 وفسد جَاءَ فيه : [العَيْدًا ؛ رشع دعر 
1 الاق 9 لتماليق فد السناء عن طرف الرو حه ولیس ی هین طرف الولي] , 


اير 0 


© شم م الإنضاق كو تزيد علي شسهوين سسب بور للتطليق ‏ 
شوار الملححكمة العليا a‏ سن ) غرضة الأحوال الشخصي: بشاريع 
[ORA‏ قحسلا الطعن رقم 34791 (منشور بالمجلة الففضائيز 
العدد 31/1989 1 6) وقد جاء فيه : : [المَيْدَأ | مش ڪان من 
المشرر فقها وقفضاء به أحكام | لشريعة الإسسلامية أن ن هدم الإنضاق 
علس الزوحة فة تزيد على شسهرين متتابعون يكون هسبررًا لحطلبهها 
التطليق عن زوجها وذلك وفقا لما نص عليه الفقية ابن عاصم بقوله 
لروج إن عجر عن إنفاق » لأجل شهرين ذو استحقاق 
بعدهما الطلاق ق لا من فعله » وعاجرٌ عن كسوة كمثخله: 
قإن القضاء بما يخالف أحكام هذه المبادئ يعد خرفا لقواعد 
تقهية مستمدة من الشريعة الإسلامية. إذا كان الثابت أن المطعونّ 
شه لحي حزائيا من محكمة « الجن تة الاهمال العائل ي وحكم 
عليه غيابيا بسنةٍ حبسا منفدًا » فإن قضاة الاستثناف برفضهم طلب 
الطاعنة المتعلق بالتّطليق خرقوا أحكام هذا الْمَيْدَأ الشترعي). 
» طلب التطليق لعدم الإثفاق يتطلّبُ أداء اليّمين من طرف 
ف < فار لحك الخلا الصّادر عَنْ غرفة الجا ا 
بتاريخ 1989/11/27 فصلا 2 الطّمن رقم 56249 (متشور بالمَجَلّة 


> | 5 ol 


اقضائية: العَدّد 1/1992 الصفحة 1) وقد جاءَ فيه : المَيْداً E‏ 
المقرر فانئونًا أن دعوى ت عن ای وک 
ومن المقرر أيضنا أن تطليق الزوجة لعدم الإنفاق والحكم لبا به دون 
يمين يعد محالمفا لأحكام الشريعة الإسلامية, ومن شم فَإِنَ القَصْنَاءَ 
بخااف هڏ ن المبدآين يعد ا للقانون. 57 ا الگابت» YY‏ 
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احال؛ أ المجلس القضائي لما فضى بتطليق الزوجة والحكم 

رض ھا ل غيساب الرُوج دون ليما الإجراءات المنصوص عليها 
قانو ناء ودون أداء اليمين فيما يخص النفقة› > فبقضائهم كما فعلوا 
خالفوا القائنون وانتهكوا أحكام الشريعة الإسلامية]. 

> المُيوبُ التي تحول دون تحقيق البدف من الزواج هر 
یه فقهاء الشريعة الإسلامية ؛ "عيو ب الرُوْجَيْن ا ت 
1 كلا منھما بے صاحبه“. 
> العَجْرُ الجثسيي من مبررات طلب التطليق = قزار الت 

اميا الصادر عَنْ غرفة الأخوال الشخصيّة بتاريخ 1984/11/19 
مصلا الطّمن رقم 34784 (متشور بالمجلة القضائية؛ الْمَدَد 
189 ال 03 وقد خا فية : الما ,می كان من ا 
3 الفقه الإسلامي؛ وعلى ما جرى به القضاءء أنه إذا كان الروج 
عاجرًا عن مباشرة زوجته يُضرب له أجل سنةٍ كاملةٍ من أجل 
العلاج؛ وأن الاجتهاد القضائي استقرٌ على أن تڪون الروجة أقاء 
تلك المدّة بجانب بعلهاء وبعد انتهائها إن لم تتحسن حالة مرضه 
حكم للزوجة بالتطليق» فإن القضاء بما يخالف أحكام هذه المبادئ 
يعد خرقا لقواعد الشريعة الإسلامية. إذا كان الثابت أن قضاة 
الاستثناف لم يحترموا هذه القاعدة الشرعية» واعتبروا أن افده التي 
مكنت فيها الزوجة 17 بسكن زوجها دون استطاعة هذا الأخير 
مباشرتها جسميا عن كافية لإثبات عجزه e‏ والحال 
أن الاجتهاد القضائي استقر هلس أن اا التي تُمنح ٣‏ للزوج تدا 
مفعولها من يوم تاريخ تنفيذ الحكم القاضي بهاء > فإن هؤلاء القضاة 
خالفوا مبادئّ وأحكام الشريعة الإسلامية فيما قضوا به]» وما 
ذهبت إليه المحكمة لعليا موافق لحكم الشريعة الإسلامية فقد جاء 


0 فوا ی 


ب كتاب المنتقى شرح الموطأ "مَنْ كزوج امراًة هلَمْ سطع أن يَمَسنَا 


19 


کک 


فاه رب له أجل سنه هَإِنْ مها ولا فرق بيهم 
الأجل مِنْ يوم كُرَاضِعَه إلى اتا 


€ الجر الجنسي يَجَبْ إثبائه ولا يڪفي فور الرَوْجة > قرار 
المحكمة الْمليَا الصادر عن غرفة شؤون الأسرة بتاريخ 1984/05/14 
فصلا ے الطعن ركه 335 والمشور اة المحكمة العليًا و 
عَدَدهَا رقم 2/1990 الصفحة 75 وقد جَاءَ فيه ما خلاصته : لما كانت 
الزوجة أشارت 2 مقالاتها المتعددة بعجز زوجها عن ممارسة العلاقات 
الجنسية معها فإنه كان من الواجب على قضاة الاستئناف إثبات ذلك 
بصفةٍ شرعيةٍ وقانونيةٍ قبل التصريح بحكمهم» غير أنهم لما قضوا 
بالتطليق اعتمادا على نفور الزوجة من زوجها وعلى امتتاعها من العودة 
إليه فإنهم بقضائهم هذا خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية). 

2 التطليق للعُقم (نعم) = قرار الحكمة العُليًا الصّاير عن غرف 
شُؤون الأمثرة بگاریخ 1999/02/16 فصلا ب الطَمّن 213571 (مُج1ة 
الك الغا عَدّد خاص بِاجِتِهَاد خرف الأخوال الشخصيية 201 
ال 119 ا وا قر لر قا ا انه يوا 
للزّؤْجة أنْ تطلب التطليقَ لڪل ضرر معتبرشرعًا. . ومتى تبين» 2 قضية 
الحال» أن المعاشرة الوا كانت ؛ طويلة بين الرؤْجين: وأنّ الطاعنَ لم 
يجب ل أطفالا طيلة هذه المدة الوا ھا أذ بالرّوجة إلى أن تطلب 
لتَطليقَ لتضررها من عدم الإنجاب: وعليه فإنّ قضماة :لضن بقضائه 


طيّقوا القانون تطْبيعًا ليا 


٠‏ وضرب ر 


لم ابعر = قرار المحكمّة العليًا al‏ 


وقد جَاءِ فيه i‏ 5 ا الزوج المصاب بمرضص العقم 
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520 تعويض الرّوجةٍ طالبةٍ التطليق عن الضررٍ الحاصل لہا بفعل 
ميم قدرته على الإنجاب] . 
> إذا كان قَبُولُ الطلاق معلقا على شرط فلا يجو ا 

بوقوعه م إلا إذا تحقق الشرط = قرار المحكمّة العليًا الصّادر عَنْ 
خرقة :: الأحوال الشخصية بشاريخ 7 فصلا 2 الكلعة رقم 
44858 (منشور e‏ القضّائية ؛ العَدّد 4/1990» الصّفحة 0) وقد 
جاءَ فيه : (المَيْدأ : من المقَرّر شَرعا وَفَانُوئًا أن الطلاق لا يُحكم به 
إلا به إذا كان للزوجة من الأسباب الشرعية ما يجق لہا التطليق بهء 
ومن ثم فان القضاء يما يحالف هذا الميد يكن مالفا لهاع 
الشرعية ت والقانونية. ولا كان التابت» 4 قضية الحالء اال 
للبت التطليق أمام المحكمة وآن زوجها علق قبوله على اساد 
ا الأولاد إليه وعلى أن تخالعّة دون أن 5 تحقق الزوجة الشرطين 
فإن قضاة المجلس بإلفائهم الحكم المستأئف ومن جديد حكموا 
بالطلاق دون أن يكون طلب الطلاق أو التطليق ها يكونوا 
بقضائهم كما نرا خالفوا القواعد الشرعية والقانوتية):. 

4 أحكام الشريعة الإسلامية مثل أحكام فواعد المسؤولية لا 
َحْرِمُ المطلقة من التعويض (أو المتعة) ب حال التطليق بناءً على طلب 
الزوجة؛ لأن التطليق لا يكون إلا للضرر› والضرر ينبغي أن فا ن : 
ومع ذلك فهناك قراز للمحكمة العليا خالف هذا المسلك واعتبر أن 
المطلقة ب2 هذه الحالة (تطليق) لا تمت لقيش “قزار الخكة 
العلا الصادر عن غرف الأسوال الشخصية بتاريخ 1988/11/21 
فصلا الطعن رقم 5614 : ا اق 
0 الصفحة 67) وقد جَاءَ فيه : [المَبْدأ : من المقرر شرعا أن 
المتعة شرعت للمرأة التي يختار زوجها فراقهاء وليس للمرأة التي 
تخار فراق زوجهاء ومن ثم فان الحا الت هذا 'المبدا يعد 
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10 


مالفا للقواهد الشرعية. ولا كان الثابث؛ ج فَضيّة الال 1 
قَضَاة المجلس بتأييدهم الحكم المستائف القاضي بتطليق المطعون 
ضدّها من الطاعن والحكم لبا بمتعة؛ يڪونوا بقضائهم كما فول 
خالفوا القواعد الشرعية!. 


> من صور الضرر المعتبر شرعا تماطل الروج 2 إرجاع زؤجته 
= قوار المحكمة العليًا الصادر عَنْ غرمّة الأحوال الشخصية بة بتَاريخٍ 
6 فصلا 8 الطلمة رقم 9 (متشور بالمجاة القضائية, 
العَدّد 2/1992: الصفحة 48) وقد اء فيه :اا :من المقرر 
َانُونا أنه يمكن للزوجة أن تطلب التطليق إذا توافرت أسيايه, ومن 
ثم فان التَعي على القرار الملطعون فيه بانعدام الأسباب ومخالفة 
القانون ليس 2ے ملك وكا كان الثّابت, ے قضية الحال: أن ال 
تماطلَ 2 إرجاع زوجته وق موقت سلبياء فإن المجلس بقضائه 
بتطليق الزُوجة لتباطل الزوج 4 إرجاعها قد طبّق صحيح القانون). 

€ من صور الضرر المعتبّر شَرعًا تماطل الزوج سينِينَ 2 
الدخول = قرار المحكمة العليًا الصادر عَنْ غرفّة الأحوال تة 
بتاريخ 1996/04/23 فصلاو الطعن رقم 135 (متشقتوو اا اة 
القضائية؛ العَدّد 1/1998 الصفحة 8 وقد جاء فيه ال 
EET‏ أنه «يجوز للزوجة أن تطلب التطليق مع التعويض 
استنادا على وجود ضرر معتبر شرعا» .ولما كان الثابت» 2 قضية 
الحالء أن القضية تتعلق بزواج تام الأركان إلا أن الزوج تآخرّ عن 
الدخول بزوجته لمدة 5 سنوات» فإنه بذلك, يعتبّر تعسفا ب4 حقها 
ويبرر التعويض الممنوح لاء مما يتعين معه رفض الطعن). 

€ من صور الضرر المعتبر شَرْعًا الضرب المتعمد = هراز 
ال العليًا الصادر عَنْ غرفة الاخ الشخصية بتاریخ 
3 فصلا 2 الط رقم 258555 (من شور تالخلة 


182 


القشتائية؛ المد 2/2002: الصفيئ: 7 وقد جَاء فيه ؛ ل امن , 
إن شرب الروجسة المسبرح يُعتبّسر مسن الأضسرار العتبرة زعا لني 
بتو وب التطلسق دون اشستراط سدور حكم جزائي) ٠‏ وجساء و 
حيئيات القسرار أن المتهم شد اعترف أمسام المحكمة بضرب زوجته 
وقاضسي الموؤضُوع غير ملزم د مثل هذه الحالات بإرجاء الفصل د 
رعوى التطليق إلى حين صدور الحكم الجزائي. 

> إثبات الضَرّب لا يتطلبْ بالضرورة فزار الحك:: 
العلا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بشاريخ 2010/07/15 
فصلا بك الطمن رقم 5220 (منشور بالمجلة القسشدائية: القت 
2/2010 الصتحة 8 وقد جَاءَ فيه : (المَيْدأ :لا يتم؛ 2 دعوى 
التطليق للضرر المعتبر شرعاء إثبات الضرب والجرح بحكم جزائي 
مط > و فضية الحال اكتفى فاضي المؤْضُوع بالشهادتين 
الطبيتين وعدم إنكار الطاعن. 

€ الشهادة الطبَيّة وَحْسمَا لا تفي لات = هراز الَحكمة 
الا الصادر فر شرفة:: شُؤون الأمثرة ان امو اريث بتاريخ 1984/12/03 
فصلا 2 الطفْن رقم 34267 (مَجِلّة المحْكمَة العليّاء العدد 1/1990, 
الصّمحة 79) وقد جَاءَ فيه ما خلاصته : (من المقرّرفقهًا أن الضرب 

لواقع من الرُوج على زوجته لا ينت إلا بشهادة شرعية وان الشهاد: 

لطبيّة لا مجال للاعتماد عليها شرع ؛ ذلك أن الطبيب شخ ص واحدٌ لم 
یٹ هد الضترب وإنما يَشْهدُ فقط بما يراه على جسم المضروب» ومن ثم 
فإن الثمر ي على القرار المطمُون فيه بما تثيرهُ الطاعنة غير محله 
ريستوجب الرّفض. وا ڪان سُڪوڻ قضاة الاستئناف ك قرارهم 
المطعون فيه عن مناقشة الشهادة ا ادلی بها هو بسبب أله لا فائدة 
منها شرعاء وبذكرهم أن المدعية لم تأت بما يُثبت ادّعاءّهاء كانوا قد 
أعطوا الجواب الكاج وطبّقوا أحڪاء الشريعة التطبيق المع 
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> من مور الضرّر المعتبَّرٍ شرعا غيّاب المَدلٍ بين ارز 


جا 
قرار الّحكمّة العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصي 


بسار 
EO‏ رقم 356997 (منشور بالْجاً: ال 9 
الْعَدّد 2/2006» الصّمْحة 441) وقد جَاءَ فيه : (المَبْد :عدم العدل پیر 
الزُوجات يشكل الضّرر المعتبر شرع طبقا للفقرة 6 من الما وى 
قائون الأسرة وير بالثالي ج | ا الا ے2 طلب ار 5 


الأحو رال الشخصيّة ت بكار يخ 2009/02/11 فصلا 2 امن رقم 0240 


فيه : (الْمَيْدا اين الجر ااج > 2 حالة تعدد الزوجاك: واا 
۳ انعدام نية العدل» يبرر طلب الزوجة المتضررة التُطليق!. 


> طول آمَد التزاع يُخير بالزؤجَة وَيُجِيرُ التطليق = قرار 
الَحكمة اليا الصادر عنْ غرفة شؤُون الأسْرّة بتاريخ 1985/05/20 
فصلا ج لطن رقم 36414 وان شور بمَجَلّة المحكمّة الا 
عَددها رقم 2/1990 الصفحة 58 وقد جَاءَ فيه ما خلاصته : من 
المقرر شرعا أنه إذا طال أمد النزاع بين الزوجين ولحق الزوجة من 
ذلك ضرر بَيْنْ واقتنع القضاة بضرورة التفريق بينهما فإنه لا سبيل من 
حال إلا بفك الرّابطة الزوجية؛ ومن ثم فان التّعي على القرار المطعون 
فيه بالقصور أو تناقض الأسباب ومخالفة أأحكام الشريعة الإسلامية 
ف غير وة ولا كان ثابت» 4 قضية الحال؛ أن 
النزاعٌ بين الطرفين طال أمده وبقي كل منهما مصرّ على موقفه؛ 
فإن قضاة الموضوع بقضائهم بالتفريق بين الزوجين كان قرارهم 
سليمًا وغير مخالفي لأحكام الشريعة الإسُلامِيّة أو لمبدأ حجية الشيء 
المقضيي فيه) » وجاء ل صلب القرار : (فملاحقة الزوج زوجتّه 
وإصراره على إخضاعها لاإرادته وسجينها ما يزيد على تسع سنوات هو 
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اراز از يهنا وعصل تأباه الشريعة 3 الإمسلامية ويرطضه المنحلة ف و خافية 


5 فال والانتصاف): 


به الشتفاق المسثمر بين الزوجين * شرار المحكمة اليا الصادر 
رف الأحوال ال هة بشاريخ 1996/09/24 فصلا بك الحلى سن رقم 
10441 (منشور با ىة الفضائية الفدد 2/1997 لصت 6) وقد 
اد فيه ؛ [المب أ : من المستقر غلية أن استفحال الشقاة ق بين الزوجين 
ى التفريق ) القضائي شرعا ونا شان النّاسث 2 ؛ شخضية الحال أب 
مون ضدّها تضررت من جراء استفحال الخصام مسع زوجها دة 
طرياة مما شح به عنه إصابتها بمرض الأعصاب وأضبحتث الحياة مستحيلة 


٠‏ قان القضاة بقضائهم بتطليق الزوجة لبذا السبب الكّات 
اريف ر القضائي طبّموا صحيح القانون) (جاء 4 القرار أن الطاعنّ لم 
يسع إلى تتفيذ حكم سابق بالرجوع؛ وإصابة المطعون ضدها بنوبات 
عصمية ثابتة بشهادات طبية). 

> وت الشقاق المستّمرٌ بين الزوجين = قرّار المحكمّة اللي 
5-7 رعَنْ عرفة الأحوال الشخصيّة بكاريخ 2011/07/14 فصلا 2 
لطن 5 7 (متشور بالمجلة القضيائية: العدّد 2/2012: 
or FA‏ وقد خا فيه الا #يفيت الشقاق السعرمة 

لها تهر من الحياة الزوجية والخّصومات E EC E)‏ 
الطرفين. لا يكفي الخلاف الظاهر 4 جلسة الصاح لثبوت الشقاق 
المستمرَ والاعتماد عليه 2 التطليق] . و4 القرار جاء : 
| ”حيث أنهيتبيّن بالرّجوع فعلا إلى الحكم المطعون فيه أن 
: الحكمة أسّست حكم التطليق على أنه ثبت لديها من خلال الحضور 
الشخصي وتصريحات الطرفين أنئهما 2 حالة شقاق مستمر وغيبة 
الطاعن المستمرة؛ مما يجعل طلب التّطليق مؤسسَمدًا قانونا. 


اء 


ينها 
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وحيث أن هذا التسبيب قاصر ولا يفيد احترام نص الماد ووي 
' من قانون الأمسوة الي تنص علس أنه يجوز للزوجة ان تطلب | 0 5 
للشّقاق المستمر بينها وبين زوجهاء» وكان على المحكمة أن تین 
كيف توصكت إلى حالة الشقاق المستمر» ولا يكفي ما يدور يك جل : 
1 لح من نقاش وخلافب بين الطاعن وبين لمعن ضدها ! 
کے ذلك ياثة شقاق تمر لأن الشقاق المستمريجب أن يظهرمر 
[ خلال الحياة الزوجية بين الطرفين والخصومات القضائية بينهما؛ و 
۱ يظهر من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أشارت إلى ذلك. 
ْ وحيث أنه فيما يخص الغيبة المعتبرة كما جاء 2 ال 
؛ المطعون فيه فلم تبيّن المحكمة ذلك ولا كيفية معاينة الغزية. 
٠‏ وعليه فإن هذين الوجهين مؤسسان وينجرٌ عنهما نض 
الحكم المطعون طيه“. 
التقديرية للقاضي = قرار المحكمة العليًا الصادر عن غرفة الأحوال 
الشخصية بتَاريخ 1991/02/20 فصلا ج الطعن رقم 75588 (منشور 
والكلة الفحاقة» لمر 3 الصفحة 78) وقد جَاءَ فيه : (الْمَيْ 
:من المقرر قَانُونًا أنه يجوز طلب التطليق لكل ضرر معتبّر شرع 
ولاسيما عند مخالفة شروط تعدد الرّوجات أو الدُوقَف عن الثفقة أو أي 
ضرر آخر ينتج عن بقاء العصمة الروجية. ولما كان الثّابث؛ 2 فض 
الحال؛ أنْ المجلس القضائي عندما قضى بتطليق الزوجة بسبب بقائها 
مدة تقارب الخمس سنوات لا هي متزوجة ولا هي مُطلّقة باعتبارها 
خرجت من بيت الزوجية وأخذت كل أثاثها منه» واستحالت الحياة 
الزوجية› فان القضاة كما حڪموا طبقوا صحيح القانون) . 

€ فشل مُحَاولاَت الصلح ورَهْضُ الرَوْجة للرَجُوع إلى بت 
الزوجية تَسمّح بالتطليق = قرَار المحكمة المُليًا الصادر عن غرفة 
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الأحسوال الشخصية بتاريخ 2001/07/18 فصنلا 2 الطعن رقم 
2222014 (منسشور بالمعلة القضائية, لدد 3 اة 349( 


وقد جَاءٌ فيه ؛ [المَسْدا : إن القضاءً بتطليق الزوجة بسبب تضررها 
بن را اروج وعدم نم ففق البدفونن ادن ردا تا د 
فَائُون الأسسْرّة هو تطبيقٌ سليمُ للقانون) » وجاء ‏ حيثيات القرار «إن 
المطعون ضدها لو لم تتضرر من معاشرة الطاعن لما هجرت منزل 
الزوجية ورفضت الرجوع له رغم إنجاب ثلاثة أولاد ... إن المطعون 
ها صّممت على طلب التطليق رغم دعوة قاضي الدرجة الأولى 
طر2 النزاع إلى التصالح واستئناف الحياة الزوجية بينهما الأمر الذي 
يتعدّر معه إجبارها على مواصلة الحياة الزوجية مع الطاعن»: وقد 
كان بالإمكان 4 مثل هذه الحالة التي تعجز فيها الزوجة على 
إثيات الخبور الاجوء إلى تعيين حَكمَيْن يكون لبما القول الفصل 3 
المسألة عملا 00 الَمّادة 6 من هذا | القانون, 


المقضيي - قرار الَحكَم العليًا الصّادر عر عرق الحا الخسية ار 


4 فصلا 4 الطمن رقم 0 اج 3الت اة 
اند 1/2005» الصفحة 409) وقد جَاءَ فيه : المَبْداً :لا يمنعٌ صدور 


حكم قضى برفض دعوى التطليق من رفعها من جديد» عند توفر 
الأسباب» لعدم خضوع قضايا الحالة لقاعدة حجية الشيء المقضي به] . 

» الغيّاب عن جلسة الصلّح لا يَكفِي لإثبات الضرر = قرار 
الممحكمّة العلا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشتخصيّة بكاريخ 
5 قصلا ك الطعن رقم 654972 (منشور ا 
ا ال 2/2011 الصّفحة 294) وقد جَاءَ فيه : لالْمَبّْدَا :لا 
علاقة لجلسة الح بقواعد الإثبات. لا يُعد ایا 0 
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> طلب التطليق يرفع بدعوى مُستقلة وليْس كطلي بر : 


المحكمّة اليا بك قرارها اللصادر عن غرفة الأحوال ا 
بتاريخ 2011/09/15 فصلا بك الطّمن رقم 647108 (منشور باز 
القضائية؛ اعدد 1/2012؛ الصفحة 309) وقد جَاء فيه : (المئىم . 
ترفع دعوى التطليق أو دعوى الخلع بدعوى مستقلة. لا يكون التطليق 
أو الخلع محل طلب مقابل» ما لم يوافق الزوج عليه من دون قيد أو 
شرط). وما دهبت إليه المحكمة العليا مجرد اجتهاد لا يسين 

أى نص قانونى لأن طلب الرجوء وطلب التطليق أو الحلا حل 
طلبات تتعلق بموضوع العصمة الرُوجية وليس هنا 
من دراستها والفصل فيها ب2 إطار دعوى واحدة. 


من الكل إلى التطليق (لا) = قرار الحكي: العلا الصّادر 
عن غرفة الأحوال الشتخصية بارخ 2013/05/09 فصلا ب الطعن 


رقم 0850047 (منشور بالمجِلٌة القضائيةء الْعَدد 2/2013 ال 
و جا فيه :]الم : يتعين على المحكمة التقيَّدُ بالدعوى 
التي انعقدت الخصومة بشأنها. لا يجوز تغيير مَوْضُوع الدعوى من 
دعوى الخلع إلى دعوى التطليق) . وما ذهبت إليه المحكمة العليا مد 
منع المدعية من تغيير طلبها من الخلع إلى التطليق هو مجرد اجتهاد لا 
يسنند على أي نص قانونى لأن الخلمٌ أو التطليق أو مناقشة الطلاق 
كلها تندرج ضمن بون واحد هو الفح ال وليس هناك 
مبرر قانوني أو منطقي لدعوة المدعية إلى رفع دعوى جديدة يطلب 
التطليق بعد أن رفعت دعواها بالخلع. 

3 طلب التطليق قبل الدّخول (نعم) < قرار المحكمّة العلا 
المتادن عن رة شؤون الأسنرة والمواريث بتاريخ 2014/07/10 فصلا 
ENES‏ رقم 0952658 (منشور بالمجِلّة القضائية؛ اليد 2/2014 
ال 282 ودن جاء فيه : [المَبْدآ : يحق للزوجة طلب التطليق؛ 


ك اي عانم إجرانى 
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قبل الدخول؛ بسبب الحكم على الزوج من أجل جريمةٍ ماسة بشرف 
الأُسمْرَة واستحالة تحقيق البدف من الزواج). 
© وشو تأكيد لموقفها المدكور ب قرارها الصادر عن غرفة 

شون الأسرة بتاريخ 1999/03/16 فصلا 9 الطضن 217179 (مَجَلةٍ 
لحكمة العليّا دد خاص باجټهاد غرط: الأخوال الشخصيية: 
[200› ااي 2 وقد جساء فيه ما خلاصئةه ؛ مکی تبون 3 
ية الحال أن الطاعنٌ عقد على المطعون ضدها لىة: ة طويلة ولم يقح 
يإئمام الزواج بالبناء بها فإن الروجة تضررت خلال هذه المدّة ماديا 
ومعنويًا مما يثبت تضررّها شرعا طبْقًا لأحكام المادة 53 من قائون 
الأمئْرَّة» وعليه فإن قضاة ة الموضوع بقضائهم بتطليق الرّؤجة وتعويضها 
على أساس تعسف الزوج وثبوت الضرر طبّقوا صحيح القانون). 

> يجب إِنبَاتُ الضرر للَُكُم بالتطليق وليْس مّجَرَدُ عَدَم 
الرغبة بك البقاء مع الزؤج > قران المحكمة انيت الصّادر عن غرفة 
شؤون الأمسسْرَة والمواريث بتاريخ 1985/02/25 فصلا 2 الطعن رقم 
35891 (منشور ا القضائية› المد 1/1989 اة 0) وقد 
جَاءَ فيه : [المبدا : من المبادئ CR‏ الإسلامية 
ل الج لا تطلق حبرا عن زوجها إلا إذا أثبتت الضرر الحاصل لبا 
بالوسائل الشرعية› ولا تعد عدم رغبتها ب البقاء مع زوجها سيب 
لتطليقها منه. ولقضائه بما يُخالف هذا المَبْدَأ الشرعي» يستوجب 
النقض القرارٌ الذي يقضي بتطليق الزوجة إذا ما تأسس على عدم 
رغبتها 4 البقاء مع زوجها) . 

€ مُجَرّدُ َصميم الرّوْجَة على التفرقة دون إثبّات الضرر لا 
كفي للتطليق = قرار المحكمّة العليًا الصّادر عن غرفة شؤون 
الأسرة والمواريث بتاريخ 7 مصلا 4 الطّمْن رقم 34767 
اشم ا العدد 1/1990» الصفحة 92) وقد جَاءَ فيه 
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ما خلاصته ؛ زمتى كان من المضرر شرعا آنه لا يسوم غ للزوج: | . 
تطلب التُطليق ق أو الصصمول عايسه إلا بضد أن تثينت الطترر إو ل 
والمستمرٌ الذي لحقها من بعلها ومن ثم فان القضاء * يسا پار ا 
المسداً يعد خرقا لمبادئ الشريعة الإسلامية ٠‏ ولا ڪان الثابت يز و . 

الخال أن قضاة ة الاستئناف برروا قرارهم بالئطلیق على مجر تمي 
الزؤجة على التفرقة بينها وبين زؤجها وعلس امستحالة ال٠‏ 
اشر : إن هذا التبرير يعد مخطًا ولا يكفي للتطليق, من 


يستوجب معه نمض وإِيْطال القرار المطعون فيه تأسيسا على 


الوجه 
المثار بمخالفة هذا المبدأ!. 


> الرواج 7ك اتن از كوس ب لاما هنا في لقره 
الطلرق > قرار الحكمة العليًا الصادر عن غرفة شرو شؤون الأسرة بتَاريخ 
1986/11/03 فصلا 2 الطّمن رقم 1 والمنشور بمجِلّة ا لحك : 
العليًا شك عددها رقم 2/1989 الصفحة 94 وقد جاء فيه ما خلاصته 
إمن المقرر فقها وقضاءً أن الزواج ج الصحيع اتعقد شرا لا ست ول 
قبل البناء إلا لأسباب محددة. ليس الفسخ خاضعا لرغبةٍ أحد الزوجينء 
كما أن زواجا واحدًا أوأكشر للرجل أو كِبَّرٌ سنّه ليس مما يجيز 
تطليق الزوجة جيرًا عن زوجها .والقضاء ء بما يخالف هذه الأحكام 
يستوجب نقض القرار ر الذي قضى بإبطال زواج الطاعن بالمطعون ضدها 
اا على زواجه السابق بغيرها سببا لتطليقها) . 


€ هناك حالة أخرى للتطليق أشار ! إليها فقهاء الشريعة 
الإسلاميّة وهي حالة المفقود فَيَأمُرُ القاضي أو الحاكم بالبحث 
عنه فإن لم يظهر له افر يضر له جل اربع سين مِنْ يَوْمٍ رفع 
الدعوى» وبعدها يتم التصريح بفقدانه. وتعكّد الروجة كيدة الميب 
(وأمًا تؤريث ماله فله أخكام أخرى). 
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ات لنت تیه خت م نی ست ورن 
کت ا انا بنا س ت من ا نه ن | 


المادة 5 e‏ :ا بالأمر رذ زف 02 -05 المزرح :2 في 37 
2005( 


يحور ؛ للقاضبي بك حَالةٌ الحكم بالتُطليق أَنْ ۾ بن لل ملا“ : 
بالتمويضِ عن الضرر اللأحق بها. 


اير 


> التطليق والتَفُويض (نعم) = قرار المحكمة اليا الصنادر عَنْ 
عرمّة الأحوال الشخْصيّة بثاريخ 1997/12/23 فصلا د 3 امن رقم 
181648 (منشور بالمحاة القضائية العّدّد 7 الصتفةة 9) وقد 
اء فيه : [المَبْدا : مِن المُقَرّر قاوذا أنه ”يحق للزوجة أن تطلب 
التطليق لكل ضرر معتبر شَرعا“, > ومن المقرر أيضا أنه ”خ حالة 
الطلاق يَحكَم القاضي بالتعويض للطرف المتضرّر» .وا كان ثابكًا 
أن الضّررَ اللاحق بالرّوجة كان مبالفًا فيه من طرف الروج فَإِن 
وا و يكفي لجبر الضتّرر وتنويض الأ رار 
م الو طا لأخكاء المَادة 55 من قَانُون 5 قد طبوا 
القانون» ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن). 

€ قرّار الحكمة العلا الصّادر عن غرفة شؤون الأسرة بتاريخ 
1998/07/21 فصلا 2 الف 5 (مجلةٍ المحكمة العليّاء عَدد 
قاص اواد 58 الأحوال الشُخْصيّة 2001ء الصفحة 116) وَقَد 
جَاءَ فيه ما خلاصته 4 مض تكن ك قضية الحال أن ال ن 
التطليق لتضرّرها من ضرب الروج وطردها وإهمالبا مع أولادها وعدم 
الانفاق عليهم» الأمْر الذي يجه لها محقة بے طلب التّطليق والتّمُويض 
معا لثبوت تضرّرها ؛ وعليه قان قضاة اا شرا در بيبطل 
الزُرْجة وتئويضها طبّقوا صحيح القانون) . 

€ وأيضا اعد مع التعمويض) = قرار الممْكمّة العلا 
الطاوز عن شرفة شؤون الأمترة كاز 0 فصلا 4 الطعن 
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ظ | 


245159 )م1 المحكمة الملا ساد خاص باجټهار غرف لأر 1 
الشخخصبية: | 2001ء الات 09). 


سوال 


oi ع بر‎ | 
١ 


يجوز الزوجة دون موافقة الزوج أَنْ حالم فسا بمقابل ي مالي. 
اذا لم يك يق الرُوجًان عَلّى المقابل المالي للخلم. ۾ يخ 


| القاضي بم لا يجاوب شا صداق المثل وشت صدور ا 


> وَمَرْ كانت المَادة 54 مُحَرٌرَة ب ظا القائون رقم 1-84 
المُوَرَحْ ب2 9 وٺيو 1984 شي يلي : 


يجوز ازوج أن كال لدم من زوجها حون 


صداق المثل وقت السك ` 


.© الع - الخلّع بالرفع اسم ومصندزه الحَلْم بفتح الخاء. 
ومعناه التزع, ويعرفه فقهاء المالحية بأئه EE‏ العصمةٍ بيوّض 
من ازوجع أو غَيْرِهًا “۰ آو آنه : ”طلاق بووّض“» » والخلع طلاق 
ليس فسخا ‏ أشهر وأقوى أقوال الفقهاء: ويعتبر طلقة واحدة بائنة 
ل رجعة فيها وتحسب من عدد الطلقات التي يَملكهًا الزوج, وأصل 
الخلع فول اللّه تعالى : (الطلاق مرتّان, فإمساك بمعروفي أو تسريح 
بإحسان؛ ؛ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيْتمُومُن شيا إلا أن يخا 
ألا يُقيمًا حدود اللّه؛ ' فإن خفم الا يُّقيمًا حُدُودَ الله فلا جاح عليهما 
فيما افكّدت بيه تذلك سدوا الله فلا تعتدوهاء ومن يتعد حدود الله 
كواتك هم الظالون الڪ -الآية 2227 ء ولقول رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله 
عليه وسلم لثاپت بن قي قيس ”قبل اح وطلقها تَطلِيقة “. 


E‏ > قار الج العلا الصادن كن غر 
الأجوال الشخصية بتاريخ 5 فصلا بے الطّعن رقم 656259 
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فيه :مداخل حار 01 وقد جال 


د ر ر 


»> يجب الحضور الشخصيي لطالب: ب الخلّع ب جلسة المثلم - 
قرار المحكمة العليًا الصادر عن غرفة شؤون الأسرة والموّاريث بتاريخ 
2014/07/10 فصلا 2 الطسن )رقم 0506 (منشور اا 
التضنائية) العدد 222/4 الصفحة 278( وقد جاء فيه E‏ 
EY‏ کا لقاعدة جوهرية بے الإجراءات» القضاء بالخلع» برض 
من عدم حضور الرَؤجة جلّسة الصلّح واكتفائها بإنابة محاميها: 
الوكيل عنها بوكالة رسمية) ؛ وجاء بے حيثيات القرار : 

کیت أن الماد 49 من فانون الأسسْرة توجب إجراء معازلات 
للصلح قبّل القضاء ء بحل عقد الزواج سواء ء بالطلاق أو بالتطليق أو 
بالخلع» وهو إجراء جوهري وفقا لنص المادة 9 من قائون 
الإجراءات ال والإدارية, ويتم فقا للاجراءات المنصوص عليها 
3 الْمَادّة 440 وم بعدها من نفس القانونء وبالتالي لا يمكن بأى 
حال إيقاع الطلاق مهما ڪان وضفه ب غياب الرَوج طالب حل عقد 
الزُواج وعدم حضوره جاسة الصلح والاستماع إليه» كما لا يمكن 
أن ينوبه أحن ے جلسات الصلح مهما كان نوع الوكالة : عامة أم 
خاصة رسمية أم غير رسمية: لأن الغاية من حضور جلسات الصلّح 
فضلاً عن محاولة إصلاح ذات البيْن هو تأكد المحكمة من إرادة 
الزوج ب طلّب حل عقد الزواج وفتًا لنص الْمَادة 0 من قَانُون 
الإجراءات ال والإدارية» وخاصة الأ ڪن من أن هذه الإرادة 
صحيعة خالية من عيوب الإرادة ورخاضة الإكراف وأ اا ا 
بقضائها بالخلم دون حضور المدّعية المطعون ضدّها واكتفائها بإنابة 
محاميها لبا الوكيل عنها بوكالة رسمية قد خالفت قاعدة جوهرية 
£ الإجراءات فاا وعرضدت يذلك حكتي] النقض' . وهذا الفضةة 
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من المححكصة العليا بك مع أي توكيل ب مساء 
ية لا يىسستند على أي ا فانوني بل فيسه ليلل : 


القائون المَدئَي و وسوس اناد 64 التي ي نص على ع 
المرافعة أمام القضاء. 
> وَجُوبُ تُحديد مبلغ الخلع “ شرار المحكئًة العليًا الصادر ع 

رة ة الأحوال الشخصية بشاريخ 2001/10/17 فصلا الطمى يو 
275497 ار بالمجلة القضائية؛ العدّد 2/2004» الصصرفحة 53 
جاء فی : [المَيُدأ :تحديد مبلغ الخلع عنصرٌ أساسي ب الطلاق 
بالخلع, يحدده القاضي وجويًا 4 حالة اتفاق الطرفين عليه وج 
قصية بية الحال كانت المحكمة قد قضت ب 2001/01/29 «بالطّلاق ق بين 
الطرضين عن طريقٍ الع ويحفظ حق المدّعى عليه ب طلب مقابل 

لحلع وبإلزامه بدفع مبلغ . إلى المدغية تفقة هد وإهمال )4 وجاء 2 
e‏ ر المحكمة العليا أنه به مثل هذه الحالة يتمين دحل قا 
امود نوع لك تحديد مبلغ الخلع إنْ لم فق الطرفان عليه. 


3 القاضي يُقدَر مَبْلّعٌ الخلّع ج حالة الاختلاف = قرار 
سح ج العليًا الصادر عن غرفة الخال الشخصية بكاريخ 
1985/04/22 قصل 2 لظي رقم 36/09 (متشور واا التطتافرة: 
العَدّد 1/1989 الصّفحة 2) وقد جَاءَ فيه : (المَيْدَأ : من المتفق عليه 
فقها 2 ۾ أحكام الشريعة الإسلامية أنه.. 2 حالة الاقفاق بين الزوجىن 
على ميدأ الخلع والاختلاف على مقداره فإن أمرٌ تقديره يعو لقاضي 
الموضوع. ٠‏ باعتبار أن ذلك يُعتبّرُ اتفاقا على ميد الطاؤق ي > ومن 
ثم يتعين عل ى القاضي تقدير قيمة الخلع د ثم الحكم بالطلاق. 
وتأاحيدا 509 | المَيْدأ يستوجب النْقض القراز الذي يقضي برجوع 
الزوجة لمحل الزوجية إذا طلبت الطلاق بخلع لي مقدار صدافها 
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رثراعل الو خلا شدره 50 أل د ج» رغم انضصراف إرادة العلرف 
الطااق جج وطلبهما al‏ مهًا!. 


وا 


إلى 
© وجُوبْ تحديد مبلغ الخلع = شار الحضَئ: الغليًا الضتادر 

0 مرف ب إل أحموال الشخضصية بشاريخ ± 2006/10/11 فصلا 2 بك المّمن 

365244 (منشور بالمعلة الفضمائية الق 1/07 الصفة: 

ا حاءُ فيه ؛ [المَيْدأ الا يمن القضاء بحفظ دل الخلى 

والقاضي ملزم م بالحكم به عند النطق بالمطّلاق خلمًاء سواء اثفق 


۲ علية ام اختلفا ؟. 


الطرقان 

> قبل تعديل 3( كان القانون يُعتبر أن الخْلع لا ر : يتم إلا 
باتّقاق الطرفين؛ وهو ما ذكرٌ به قرارٌ المحكمة العليًا الصتادر 

غرفة ت الأحوال الشخصية بتاریخ 1984/06/11 فصلا بے الطمد ب 

33652 (منشور ا دة العَدّد 3/1989 الصفحة e‏ 
حَاءَ فيه : A‏ : متى كان من المقرر شَرًْا أن الخلع يُعتبّر E‏ 
رضائيا: ولا يجوز حينئدٍ للقاضي أن يڪم به من تلقاء ء نفسه» فان 
اا اف اكا هذا الا انتهاكا لقواعد الشريعة 
الإاسلامية 2 الخلع. فإذا ڪان الثابت سن الحڪم المستائف ومن 
اا رار المطعون فيه أن قضاة المؤضوع قد حك بالخلم ودود 
مبلغه دون وقوع أي اتفاق عن ذلك بين الزوجين» وكان الرَوج غير 
راض بمبلغ الخلع الحكوم ينه وأن الزوجة طلبت على مستوى 
المجلس إلفاء ذلك» فإن هؤلاء القضاة بقضائهم بالخلع تلقائيا 
يكرا قواعد الشريعة الاسلامية). 

# وهو ما جاء أيضًا بے قرار الحكمة العليًا الصادر عَنْ غرفة 
الأحوّال الشخصيّة بتاريخ 1988/11/21 فصلا بك الطمن رقم 51738 
(منشور بالمجلة القضمائية:؛ الْعَدّد 3/1990» الصفحة 72) وقد جَاءَ فيه 
ادا :من المقرّر فقها وقضاءً ان شَبولَ الزوج للع أمر وُجُوبِيَ. 


195 


0 


وأنْ ليس للقاضسي ساطة مخالعة الزوجين دون رضًا الزوج, 57 
فان القضاء يما يُخَالف هذا المَبْدأ 2 معثغالفا لأحدتا م الفقه 8 
ڪان الحّاست) ك فضي الخال أن اعون ضدها طلبت |“ ظ 
وما لم يكن 5 سبب فيه أظهرت اسستهدادها لمخالمة زوجها 8 
رید ذلك فبولا من هدا الأخير فان القضاء »ء بتطليق المطىى الطعون ضده 
على سبيل الخلع بعد مخالفا للقواعد الفقهية الخاصة بالخلم). 


:© وهو ما جار ايضا ب4 قرار لمكم العلا ا الصادر عن غ ن غرفة 


مشر بالمجلة القضائية الوذه 3 /2 لصنق 55( وقد جا 


ri 


: [المَيّْد : من المقرر شَرَعًا وقانونًا أنه يُشْترَ يشرط لصحة الخل قرول 
من طرف الج ولا يجوز فرضتة عليه من طرف القاضي . ؛ ادن تم إن 
القضاء يما يخَالفَ هدا المَبْدا يُمَدَ خَرقا لأحكًا م الخلع وخطأ 2 
ايان فلا كان الثابت؛ چ قضية الحالء أن قاضي 
تخل إلا حالة عدم الاتضاق على مر از يكين سه 
كما فعل أخطأ 2 تطبيق القائون) . 


© ومع ذلك فَإِنَ المحكمة العليا بك قرارات أخرى (قبل تعديل 
E‏ ن الأسترة) اعتبريت أن الخلعَ لا يتطلّبُ موافقة الرويج = قرار الم 
العليًا الصادر عن غرفة لاجرل الشخصية بتاريخ 0 فصلا 
د 2 الطى ن رقم 141262 فور اا القضاقة E‏ 1/1998« 
المتقدة 0) وقد جَاءَ فيه ([المَمْدا ار ال ررد وشَرَعا أن 
'الخلعٌ حق خولتة الشريعة الإسلامية للزوجة لفك الرابطة الزوجية عند 
الافتضاء وليس عقدا رضائيا" .ومن ثم طإن قضاة ة المؤْضُوع لما قضوا ف 
خضية الحال بفك الرابطة الزوجية خلمًا وجفظ حق الزوج يذ التعويض 
رغم تمسكه بالرجوع فإنهم بقضائهم كما فعلوا امم فاده 


“كي 
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5 2 ية : الإمشلامية 1 ولم الغو أ حكام الا" 54 فسن شانون الأمسرة 
تعديل 2005 الدي شکرس هنا المسللك ف صراحة)!. : 
€ لیس ) مشُرُوطا فَبُول الزوج لبدأ الخلع أو تخد ييز ابل > + شرار 

. ۾ العليسا السصتادر كسر غرظسة الأحوال الفلخصة ہتساریخ 


5 يڪم 
,2000/11/2 فصلا 4 الطعن رقم 252994 (منشور بالمجلة القضنائية 


17 1/200 الصفحة 293) وقد جَاءً فيه ؛ [المَبْدَأ : إن قبول ازوج 


١ 5‏ الخلع أو ا غير مشروط قانوثا وذلك هنما لااديجز از 


.ميك أن باقعل قد جاء ‏ قار اند بان الطاعة ا 
تر حى مبلغ الخلع الذي تعرضه على المطعون ضده» ويهذا الفهم 
.مب الع وكأئه بي بالمزاد العلني خصوضنًا وآنّ الطاعدة قد 
زت عن جميع حقوقها وأنْ طلب التّطليق أمام القاضي الأول كان 
ا الحترن الذي لجقها من غدم ا ا 
الروج» وبذلك فقد أصبحت هي المتضررة ة وليس المطعون ضده. 
حيث أن ' الماد ة 54 من تان لأر (قبل تعديل فيفرى 2005- 
المؤلف) لا تُشتره مل قبول الرّوج لمبدأ الخلع ولا للمبلغ الذي يطلبه منعمًا 
للابتزاز والاستغلال؛ وعلى هذا فالقراز المنتقد بتأييده للحكم المستانف 
القاضى برفض دعوى التطليق كما أن رفضه لطلب الخلع الذي تقدمت 
به الطاعنة بك طور الاستئناف على أساس أنها لم عرض مبلمًا معينا لا 
ظ يقوم على آي أساس قانوني أو شرعي؛ وعليه فالوجه مؤسس). 
۾ وهو تأكيد لوقف المحكمة العليا الوارد 2 قرار الحكمة 
اليا الصادر عن غرفة شؤون الأمنرة بكاريخ 1992/07/21 فصلا بے 
الطئن 03 (مجَلة اللَحْكمَةٍ العليَاء عَدَّد حاص باجتهاد غرفَة 
الأحوَالٍ الشخصيية : 01 المكيحَة 134) وقد جَاءَ فيه ما خُلاصِتُه : 
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إن المادة 54 من قاثون الأسرة (قبل تمديل فيفري 2005 رر 
تسمح للرُوجة بمخالعة نفسها من زوجها على مال دون تحديد زوے, [ 
ضما يضق الطرفان على شوع امال وقدره وہ2 حالة عدم اتفاقهى 
يتدخل القاضى لتحديده على ألا يتجاوزٌ ذلك قيمة صداق المثل زور 
الالتفّات إلى عدم قبول الرّوج بالخلع الذي تطلبه الزوجة لان زر 
يشت الباب للابتزاز والتعسف الممنوعين شرعا. وعليه ضإن في 
الموضوع» 4 قضية الحال؛ لما فضوا بتطليق الروجة خامًا دون موافق: 
الروج طبقوا صحيح القانون) . 

+ وأيْضًا قرازها الصادر عن غرفة شُؤُون الأسْرة بقار 
6 فصلا الطّمْن 9 (مجلة المحكڪمة العليًا؛ عر 
کا اکا رة الأَحوَالٍ الشتخْصييّة؛ 2001ء الصّفحة 38ل 

> الحلع قبل الدُخُول - قرار المحكمّة العليّا الصّادر عَنْ غرف 
الأحيزال الشخصية بتاريخ 2006/06/14 فصلا بي الطمن رة 
73 (منشور بالمجلة القضائية؛ العدد 2/2006: الصفحة 421) 
وقد جَاءَ فيه : (الْمَبْدآ : طلب الخلع حق للروجة بعد الدخول وليس 
قبل الدخول] ؛ ولم يُبِيّن قراد المحكمة العليا سَنَدَ هذا الاجتهاد, 
والظاهر من أحكام الفقه الإسلامي أن الْخُلْع ليس مرتبط بالدخول 


€ الخُلعٌ كطلب مُقابل (لا) = قرار الُحكمة العلا الصادر 
عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 2006/07/12 فصلا 4 الطعن 
رقم 353851 (منشور بالمجلّة القضائية؛ الْمَدَّد 2/2006 إ١‏ 
7 وقد جَاءَ فيه : (الْمَسْ : لا يقبل طلب الخُلع المقدّم عن طريق 
طلب مقابل! ؛ وجاء ب حيثيات القرار أن «الطاعن هو الذي أقاء 
الدعوى من أجل رجو المطعون ضذها إلى بيت الزوجة بغي له 
الشمل إلا أنها قابلت طلبه بالرفض وطالبت بخلعها ... والمحكمة 


العليا فد سارت هلى اجتهام مفاده عدم إضرار آي شخْص من دعواه» 
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وإذا يعانت المطعون ضدها تدعي ضررا أو تروم إلى طلب الخلع آر 
ی ما تراه مناسبا . ومن شم يحكون القاضي الأول ا اساد 
رمزلب المطعون ضدها الخلع بمجرد طلب مقابل قد أضرٌ بالطاعن 
خالف القانون». وهو ما أكدته المحكمّة العلا ج فرارها الصناد, 
يوه الأحوال الشخصيّة بتاريخ 5 فصلا بذ الطّمن 
قم 647108 (متشور بالمجلة القضائية» الْمَدَّد 1/2012 المفيدة 
30 وقد جَاءَ فيه : (المَبْدأ :رفع دعوى التطليق أو دعوى الخلع 
و :. لا ڪون التطليق أو الخلع مَحلٌ طلب مُقابل: ماله 
فق الروج عليه من دون قيد أو شرط) .وهذا الاجتهاد من 
0 : العليا ليس له سند من القانون أو مبادئ التّقاضىء بل إنّ 
اقول بوجود اجتهادٍ مفاده عدم إضرار أي شخص من دعواه؟ فيه 
هرابةٌ وخروج عن مثطق العمل القضائي لان من الجائز قانوئا بخ كل 
فروع التقاضي أن من يرفع دعوى يمكن أن EE‏ إذا كانت 
غير مؤسّسة وأن يُحكم عليه بالتعويض إذا ثبت تعسفه أو تحايله, 
أ يُحكم لخصمه بطلباته المقابلة إذا كانت مؤسسة. 


2 المذهب المالكحى ليس للمختلعة نفقة عدة إلا إذا كانت 
حاملا» ققد جاء 2 كتاب الفواكه الدواني المؤلفه ين مهنا 
النفراوي وهو مالكي المدهب إولا تَفقة ت للمخلمة إل ِي الحمل). 


> جاء 2 المَادّة 115 من مدودّة رد المغربية : (للزوجين 
أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام الاد 114 أعتلام: 
وجاء 4 المّادّة 120 بعدها : إذا اتفق الزوجان على مبداً الخلع, 
واختلفا بذ المقابلء رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهماء 
وإذا تمذر الصلح» ٠‏ حكمت لفقي بنفاذ الخلع بعد تقدير 
مقابله؛ مراعية 2 ذلك مبلغ الصداق» وفترة الزواج» وأسباب طلب 
الخلع؛ والحالة المادية للزوجة. 
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ZZ 


إذا أصرّت الزوجة على ما مللب عت ولم يستجب اجا لترو 


عند نشوزٍ أحَدٍ الروجين يڪ القاخبي بسالطلاق 
وَبِالتمُويضِ اللطرفي المتضرر. 


> شور الرُوْجَة لا يَكونْ إلا برض ب الامتثال لحكم | الرجوع - 
قرار السك العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بنا بشاری 
09 فصلا 4 الطعن رقم 2 (منشور بالمجلة القضائية. 
العدد 4/199« الصفحة 9 وقد جاءَ فيه IE‏ : متّی كان 

من امقر شَرْعًا أن سقوط النفقة عن الزوجة لا يكون إلا بعد ثبو 
أنها بلغت بالحكم النهائي القاضي برجوعها لمحل الزوجية ويور 
تثبوت امتناعها عن تنفيذد هذا الحكم مما يجعلها ناشزا عن طاء: 
زوجهاء ومن ثم إن النعي على القرار المطعون فيه بالخ طأ ب تطبيق 
الشريعة الإسلاميّة 4 غير محله ويستوجب الرفض. ولا ڪان الثّابت, 
قضية الْحَالء أن الزوجة طالبت الحكم لها بالرجوع | ا 
مستقل عن أهلٍ زوجها تفاديًا لكل ما عساة أن يلحقها من ضرر, 
وحكم لہا بمطاليها من قضاة الموْضوع, فإئه لا مبرّر لاعتبار الزوجة 

ك حالة نشوز ولا تستحق الأفقة المقررة لها ما دام لم يثبت نشوها). 
> وهو ما أكدرته أيضا ب قرارها الصادر عن غرفة الأحوّال 
اا بتاریخ 1986/04/21 مصلاً و الطعن رقم 40428 (منشور 
بالمجلة القضائية؛ الْمَدَدِ 3 الصفحة 69) وَقّد جَاءَ فيه : 
(المَيْدا اوو أن الطلاق المتلفظ به من قِيّل الزوجة غير 
جاتز ولو تعددت ألفاظه»› وأن الششوز لا ثبت إلا لا إذا إذا حكم على 
الزوجة بالرجوع فامتئعت. ونا تبينَ من الحكم المؤيد بالقرار موضوع 
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العمن الحالي أن الزوج لم يتقدم بطلب الطلاق ضفرا نة وان القصنية 
بيده) ومع ذلك تم الحكم بفك الرابطة الزوجية مع حرمان الزوجة من 
يها 4 نفقة العدة» فان ذلك يعد مخالةا ا 
© لا يعبر امتناع الزوجة نشوزا إلا بعد أن يوفر لپا الزو 
الها الحكوم بها عا عليه > قرار المحكمة العليا ؛ المتادر عن شرفة 
(منشور بالمجلة القضائية ؛ العدّد 3/0 الصدح: 61( وقد جاءِ فيه فيه 
[المَبدً : من المقرر شرع أنه ليست كل زوجة رغبت عن الرجوء 
ا طلافه لباء ومن المقرر أيضنً أنّ النشوز لا عمل به 
َرْعًا إلا إذا وهر الزوجُ لزوجته كل مطالبها المحكوم بها لباء ومن 
نم فإنَ القضاء ء بمًا يالف هَدين المبدآين يع خرقا للقوانين الشرعية. 
35 كاد التّابيت» E‏ الحَالء ارال ج لم يقم بواجب 
الإسكان المتفرد عن الضرة لزوجته الطاعنة الذي تضمنه الحكم 
الصادر لصالحهاء ومن ثم فإن فضاة المجلس الدذين اعتبروها ممتئمة 
عن الرجم و م وس 
لقضائية, لعز 2212 العدية وقد جَاءَ فيه :اا :2 
ا اسم .وك فَضييّة انْحَال انر 
لطاعن بمحضر امتناع يشير إلى امتناع المطعون ضدها عن الرجوع 
الك مقر الزوجية امتناعا مطلقاء غير أن المحكمة العليا أجابته 
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لہا ” لكن حيث بالرجوع إلى محضر الامتناع المشار | انه امور 
0/0 قبس ته أن العلناعة وكير ك كد 
المسنتقل أثاثاً تعاشا ومضجعا عن آهل الزوج وفق مقتضيات ا 
الؤرّخ ب 2008/02/27 وأنّ استخلاص حالة التُشوز من عدمها من 
هذا المحضر يؤول للسلطة التقديرية لق اة ة المؤضوع, قات ا 
عليهم بمخالفة القائون ك غير محله“. 


> لا نشوز# حالة عدم وكير البروح للمسكن = قرار 
العسمكيةة: العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 
5 فصلا ك الطفن رقم 448305 (متنت ونا 
القتضائية » العدد 2/2010 الصريحة 1 وقد جَاءَ فيه : الْمَيْد؟ : لا 
تتوفر حالة نشوز الرّوجة عند إفامتها ببيت آهلها وعدم توفير الرُوج 
السكن ١‏ : وي قضية الحال فإن الزوج هو الذي كان يقيم مع 
زوجته عند هلها ولم يوفرُ سكنًا زوجيا مستقلا. 


4 ولواح من الحكمّة العُليًا لموقفها المسجل 2 قرارها 
الصادر عن غرفة شؤون الأسرة بتاريخ 1999/02/06 فصلا 2 الطئن 
2139 (مجاة اا ا عدد خاض تاحتهاد غرهَةٍ الأخوالٍ 
الشخصيةء 1؛ الصفحة 219), وقرارها الصّادر عن غرفة شؤون 
الأممْرة بقاريخ 6 فطلا 2 الطفن 21874 ل : 
الك الكلياء عدد حاص باجتهاد ا الأخوال اض 
1 الك 992 


€ لا تُعْتبَّرُ الرُؤْجة تاشرًا إذا اث" شْتَرَطت حُضُورَ الرُوّْج لإرجاعها 
(هناة) د قزار الحكمة العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية 
بتاريخ 1998/02/17 فصلا د الطعن رقم 3 (منشور بالمجَلّة 
القضائية, العَدّد 8 ال 85 وقد جاءَ فيه [المَبّدا : من 
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الروج لبيت أهل الرّوجة وطلب رجوعها | إلى بيت الزوجية مرخ وب لرد 
كرامتها لبناء خياة زوجية صحيحة». ولا كان التّابث: نك قيض 
الْحَال؛ أن قضاة المجلس لما قضًوًا بجمل مسؤولية الطّلاق على عاتق 
ازوج ياطيارها تاشر فإنهم أخطأوا 4 تفسير القانون والشرع: لأن 
الرّوجة لا ُعتبرناشرًا بل اشترطت لرجوعها حضور الزوج إلى بيت أهلها 
ڪرد لڪرامتهاء› وهو الشرط الذي تنتفي معه حالة النشوز بأغلبية آراء 
الفقهاء» فإنهم أخطأوا 4 تفسير القانون (نقض بدون إحالة)!. 

© لا مشوزٌ إِذًا كان امتِنَّاع الرَوجة عن الرجوع بسَبَب تَعَرْضيهًا 
للاهائة = قرار المحكمة العليًا الصّادر عن غرفة شؤون لأسرة بتاريخ 
1998/05/19 فصلا ب4 الطعن 189324 (مجلة اللخكمة الخلماء مد 
اض ا اد غرف الأخوّال الشخْصيّة» 2001 الصّفحة 147) وَفَّد 
حَاء فية ها اا امت تبين» 2 قضية الحال» أن المطعون ضده 
قد سبق له وأن رفع دعوى طلاق الناعفة على ا انها رة 
عقليا ثم تراجع عن ذلك وطلب رجوعها من جديد ليتجنّب مسؤولية 
الطلاق فإن امتتاع الطاعنة عن الرجوع بعد إهانتها لا يعتبرنشوزاء 
وغليهفان قفا الموضوع نا خضوا ايا حك لحك اتان 
بالطلاق وتعويض الزوج لنشوز الزوجة دون مناقشة الدّفع الذي ا 
الطاعنة فبقضائهم كما فملوا خالفوا القانون وخاصة أحكام المادة 
5 من قائون الأسرة!: 

€ الشُوز يڪون بَعْدَ تثفيذ کو ال و = قرار اک 
اليا الصادر عن غوفة الأجوال الشخصيّة بكاريخ 2009/01/14 
فصلا 2 الطمن رقم 416387 (متشوق E‏ الذ خا الث 
8 الصّفْحَة 261) وقد جَاءَ فيه : إالمَبْدَاً :لا نشوز إلا بعد 
تنفيذ الحكم القاضي بالرجوع وإعطاء مهلة للمحكمم عليها 
للانصياع له اختيارياء مع مراعاة الإجراءات المعمول بها قضاء) . 


203 


عبر الرُوؤجة ناشزا بامُتناعها عن السكن عثد أى 
= قر : الحكمًة العليًا الصّادر عَنْ غرفّة الأحوال اف 
بگاریخ 2000/11/21 فصلا الطعن رقم 251682 (منشور بالمجا: 
القضافة: العدد 1/2001» الصفحة 290( وقد جاءَ فيه E‏ 
إن امتناع الزوجة عن السكن مع أقارب الزوج لا يعد نشورًا. و“ 
القضاء بإيقاع الطلاق على الطاعنة بى“ تعسفا بے حقها وتستحقٌ 
ال 0 


قرار لحك المي الصتادر عن غرف الأحوال آلا 
72 فصلا ان رقم 5 (منشور بالمجلة القضائية, 
العدد 2/2006» الصّفحة 9 وقد جاءَ فيه : المَيْرا ا الزوجة 


الأولى توفير سكن منفرد لها للرجوع لا لكر حالة نشوز) . 


€ الإثذار بالرجو جوع إلى بيت الزوجية يجب أنْ يتم بحضور الرّوج 
ون شُخَاطب به الرّوْجَةُ شخصيًا قراو الملححضة: العليًا E‏ 
غرفة الأحوال الشخصية بتاریخ 2000/02/22 فصلا ِ2 الطعن رقم 
437 (متشون بااساة EN‏ العَدد 01 . ا و 
وقد جاء فيه : (إلكن: وحيث أنه بالرجوع إلى المَادَة 2 من قائون 
الاجراءات ال (القديم) يتبين أن تبليع الأحكام فيما 006 بمهلة 
الاستئتاف التي تبدأ من تارر يخ التبليغ غير أن الإنذار بعودة الزُوجة إلى 
مسكن الزوجية هو غير هذاء لأآن هذا الإنذار يترتب عليه استتئناف 
الحياة ة الزوجية فيجبٌ أنْ يڪونَ بالمودة والعطف آي أن يڪون اا 
مصحويا بالزوج ا بان يكون السعي منه لإرجاع الرَوّجة إلى 
مسكن منفرد ويترثب على ذلك مخَاطبة الزوجة شخصياء وات 
رُجُوعِهَا» وان امتنعت ذ هذه الحالة يتأكد نشوزهاء غير | 
اا المشار ر إليه لا يبين منه توفر هذه الإجراءات مما يجعل 


204 


ارتشوز غير قائم؛ وان فضاة الاستئناف بقضائهم يكونوا قد احترموا 
جميع الإجراءات مما يجعل قرارهم سليما والوجه غير مؤسس) (ويا 
حبّذا لو أن منطوق الأحكام ‏ مشل هذه الحالات ينص على أن 
حون رجوع الزوجة بسعي من الزوج وبحضوره). 

> لا كسلتحق المطلقة التمويض ‏ حال شوزى - قرار 
امت العليسا الصادر عن غرفة الأحوال القت ” E‏ 
1993/04/27 فصلا 2 ا رقم 7 (منشور بااحلة القَضائية, 
اعدد 2/1994ء الصفحة 71) وقد جَاءَ فيه : لالْمَيْداْ : متى كان مء 
لمُقَرر قَانُونًا أن يعڪم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف 
المتضرر عند نشوز أحد الرُوجين فإن القضاءً بغير ذلك يعد خرقا 
للقانون. ومن ثم فإن عدم وجود آي سبب واضح يجعل من الروجة, ِ2 
قضية الحال» تلجأ إلى طلب التطليق بعد نشوزها فإن ذلك يعد سببا 
كافيا لاعتبار الروج متضررا من هذا الطلاق» وعليه فَإِنٌ قضاة 
المؤضوع قد أخطأوا حين قرروا أن الضرر والثعويض عنه يكون 
للروجة وحدهاء مما يستوجب نقض قرارهم جزثيا وبدون إحالة). 

€ نشو الروج = قرار اا 2 الصادر عن غرفة شؤون 
الأسئرة بكاريخ 71 فطلا ِ2 الطفن 6 (مجَلة 
ا اا عدد حاص باجتهاد 2 الأخوال ا دة 
1 الصفحة 144) وقد جَاءَ فيه ما خلاصتّه : (من المقرر قانونًا 
أنه عند شوو خد الڙوجين يَحْكمٌ القاضبي بالطلاق والتّعويض 
للطرّف المتضرر. ومتّى تبين» 4 قضيّة الحال؛ أنّ الطاعن ثبت تُشوره 
اه عن توفير الشكن المنفرد المحكوم به للزوجة فهذا يُعتبر 
منه نشوز طبْقًا لأحكاء المادّة 55 منْ قائون الأسرة) . 
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الماد 56+ 


| 1 اشد 0-0 بين الرَوْجِين ولم ثبت الضره وجب ویره 


ور 


ا من أهل 
فين كل ارو بعلى دين الحكمين أن ؛ 
مھمتھما 2 أجل شهرد 


ل الزوج وحكمً 
يُقَدَمَا مراع 


€ هذا ما يعرف بے الفقه : الإسلامي بالتفريق للشتقاق, 5 


التتحكيم قول تعالى لون خفتم شقاق بَينِهمَا فَاْمتُوا حَكَمًا م + 

أَهَلِهِ وَحَكمًا مِنْ اهلها إن يريدا ا بوق اله تا إن اله 
ڪان علِيمًا حَبِيرًا) (سورة النساء 5 ومهمتهمًا محاولة الإصلاح 
إن تعر ذلك فلهما التفريق بيئهما حسب فقهاء الْمَِصيَة. ونه 
جاء ل كتاب المنتقى شرح ع الوط لصاحبه سليمان بن خلف الباجي 
المالكي تم يه ڪان فى و الڪ ٠‏ فهو مَلزم 


محاولة الإصلاح فقط. 


# لم يحدّد القانون الشروطل الواجب توافرها بے الحكمين ما 
عدا قوله أن يكون أحدهما م“ آهل الزوج والآخَرٌ من أهل الزوجة. 


e‏ لم ین القانون مدى صلاحيات الحڪمين» وا وان ڪان ما 


يتوصلان إليّه و أو د للسلطة ا 2 


التي ناقشها بعض فقهاء الشريعة الإسلامية و وهم 
مثل هذه الحالة ټين حَكَمَيْن اثنين آخرين, 
إلى غاية وقوع اتفاق يضعٌ حدًا للمَوْضوع. 


يرون ا 
ويتجدد الأمر كذللى 
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5 ين الحَكمَين اختيّاري = قرار المحكم: العليًا الصّادر 
ر 4 َة الأحوال الشخصية بتاريخ 4 فصلا چ الطّمن 
نم 620084 (متشور بالمجلة القضائيةء الْعَدّد 1/2012 المي 
G9‏ و جَاءً فيه : [المَبْدَا : القاضي غير مَلْرْم بتعيين الحَكمَين 
وال اش تداد الخصام بين الرُوجين وثبوت الضّرر) » وجاء د 
قات القرار : ”قاضي المؤْضُوع قضى بالتطليق اعتمادًا على 
الشقاق اكير وطول 5 النزاع واستحكام الخلاف تأسيسا على 
لا من قائون الأمسْرّة مستعملاً 4 ذلك السلطة التقديرية 
2 له قانونًا بما له من ولاية ‏ فحص النزاع وتقدير الضرر الذى 
ددني معه تحقق الجكمة والغرض من استمرار العلاقة الزوجية بذ 
ريل ووام الألََة والمحبّة والإخلاص بين الزوجين مما لا يُسِتَطَاءٌ معه 
روام العشرة مستدلا على ذلك بأسباب كافية وواضحة". 


الْمادة 57 : (عدلت بالامر رقہ 05-02 ا مۇرخ 2 27 فْبْرَايَر 2005) 

َون الأَحْكَامُ الصادرَة ‏ دَعَاوَى الطلاق والتَطْلِيةٍ 
والخلع عير قَابلَةٍ للاستئتاف فيمًا عَدَا جوانبها المادية. 
َون الأَحْكَامُ المتعلقة بالحضَانة قابلة للاستئئاف. 

€ وقد ETR‏ 57 مُحَرْرََ ب ظلّ القَانُونٍ رقم 84- -11 
الموْرَخْ 2 9 پونيو 4 كما يلي : (الأحكام بالطلاق غرف 
للاستئئاف ما عدا جوانيها المادية؟. 

© لا يجوز امنتثنافٌ حُكم الطلاق, - حسب صياغة النص فإن 
الأحڪام القاضية بقبُول الدعوى أو يرقظنها فيما يتعلق يتتعاوى 
الطلاق والتطليق 0 غير قابلة ااا !ا إلا فيما يتعلق بجوانيم ‏ 
بغض قراراتها ومنها : 
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» قرار امهم العليًا الصادر عن غرطة الأشواق اشد 
باريغ 1989/12/25 فصلا بك الطمن رقم 57752 (منشور بال 
القضائية؛ العدد 1 الصفحة 68) ود جَاءَ فيه ؛ 1 


إحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن ال 
قد ناقش ب حيثيات قراره مسألة الطلاق مثل قوله 
؛ على طلب الطلاق. 


[ حيث أنه لا يجوز استئناف حكم الطلاق, وبالتالي لا يجوز 
للمجلس مناقشة مسألة الطلاق ولا الحكم فيه إلا 4 جوانبه المادية 
: فقط وهذا طبقا لما تنص عليه المّاد: 7 من قانون الأسْرة, وڪان 
ظ على المجلس أن يقضي بعدم الاختصاص فيما يتعلق بالطلاق» وأما 
أنه فصل ل الطلاق فيكون بذلك خطأ يذ طبيق القائون, هذا من 
ظ جهةء ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه لم يفصل ‏ طلبات 
: المستائفة الخاصة بالتفقة وبردٌ أثاثها, وكان عليه أن يفصل 2 
ظ طلبها سواء بالإيجاب أو بالسلب» وحين لم يفعل فإنه قد خالف 
: مقتضيات القانون!. 


أن الزوج مصمم 


* لا يجوز للمجلس الَعَرض للطّلاق وَلَوْ لإعَادة وَصْفه = قيار 
المحكمّة العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بكاريخ 
1991/03/0 فصلا 2 الطعن رقم 8 (متشور بالمجلة القضائية, 
العَدّد 1/1993 الصفحة 55) وقد جاء فيه : (الميدا :من المقرر 
قائوئا أن الأحكام بالطلاق غير ف 51 0 ما عدا بے جوانبها 
المادية؛ ومن ثم فلن القضاءَ بمَا يحالف هدا المَبْدَأ يعد مُخَالفًا 
انون واا كا الثابث؛ 4 قضيّة الحَال؛ أن قضاة المجلس عدلوا 
اجك امستأنف لديهم القاضي بالطلاق للخلع إلى الطّلاق بتظليم 
الزوج يكونوا قد تطرّقوا إلى مَوْضُوع الطلاق الذي لا يجوز لم 
مناقشثه إلا ب4 جوانبه المادية مخالفين بذلك القانون) . 
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چ تقض القرار دون إحالة = شرار المحكي: اليا انيثا 
فة الأحوال الشتخصية بتاريخ 1991/11/26 فصلا 20000 
و (منشور بالمجلة القضائية؛ العَدد 93 الصف 56 
اء فيه E‏ :متى كان مقررا قانونًا أن الأحكامٌ بالطلاق 
غر قابلة للاستثناف ما عدا 4 جوانبها الماديّة» فإن قضاة الجلس 
ب قضية الحال _ بإلغائهم للحكم المستأنف لديهم القاضي بالطلاق 
بين الطرفين خالفوا القواعد الجوهرية للاجراءات]. 
> حُكْمْ التطليق لا يُقَبَلُ الامنتشاف إل جوانبه الماديّة - 
قرار الَحكمّة العُليَا الصادر عن غرفة شؤون الأسرة كارت 
فصلا اطق 127245209 N‏ الملنا حت 
ص باجتهاد غرفة الأحوّال الشحخصرة: 1 الضف 262 وقد 
ا خُلاصتُه : إمن المقرّر قانونًا أن الحكم بالتطليق لا يقب 
الاستتئناف إلا 2 جانبه الايد .ومن المقرر أيْضا أئه لا يُخحكحم 


يتعويض يض الفح "١‏ ا وت ت نشوز الزؤجة). 


شر مسألة عدم قبول 0 هذا الموُضمُوع 0 الدرجة الثانية 
ومن ذلك على سبيل المثال : 

* قرار ايك العليًا الصادر عن خرقة ة الأحوال الشخصية 
بتاريخ 2 فصلا 2 الطعن رقم 1 (منشور بالجلة 
القضائية» العَدّد 5, الصّفحة 92) وقد جاءَ فيه :مدا :من 
المقرر قَانُونًا وقضاء أنه يجوز للروجة طلب التطليق استنادًا إلى وجود 


ا من الزواج كحتحوين أسرة وتربية 


عیب يحول دون تحقيق 


الأبناء. ولا أمّس قضاة المؤضوع (قضاة المجلس) قرار 
بالتطليق على عدم إمكانية إنجاب الأو لار استنادًا إلى نتائج الخبرة 
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الطبّيّة التي خلصت إلى عقم الزوج؛ فإنهم قد وروا لت . 
الأسباب الشرعية الكافية ما عدا فيما يتعلق بإلزام الرّوج ہاور 
مما يتوجب نقضه جزئيا ب هذا الجانب لانعدام حالة التسرّى) . 

# وأيضا على سبيل المشال فَرَارُها الصّادر عن غرفة الأحوار 


الشخْصيّة بتاريخ 1997/12/23 مصلا ب4 الطعن رقم 81648 
بالمجلة القضائية؛ الْعَدّد 1/1997, الصّفحة 49). 


١‏ (منشور 


+ وأيْضًا قرار ها الصادر عَنْ غرفة الأحوال الد خصية بارج 
22/0003 فصلا ے الملعن رقم 289545 (منشور بااج]: 


التصاكة: ان 4 , الصفحة 313) وقد جَاءَ فيه : 


ظ (عن الوجه الأول : المأخوذ من عدم الاختصاص وتجاوز 
: السلطة بدعوى أن قضاة المجلس فصلوا 4 الاستئناف وقضوا 
: بالطلاق بعد الدخول من غير أن يُطلب منهم ذلك مع أنّ الطلاق من 
: اختصاص قاضي الدرجة الأولى بصفة نهائية» ومن غير إجراء 
الصلح بين الطرفين طبْقا للمادة 49 من قانون الأسْرّة؛ وهو ما 
١‏ يَعَرَضُ القرارٌ للنقض والإبطال. 

: - لكن وحيث إنه ثبت أنّ المستأنف طلب فك العصمة؛ ول 
أ ثبت لقضاة المجلس أن أركان الفسخ غير متوفرة وأنّ العصمة 
۰ ارتبطت بزواج صحيح الأركان وتم الدخول قضوا بالطلاق, هذا 
| من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن القاضى مخول النظر 2 مسال و 
ْ العصمة سواء أمام الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية بصفة نهائية» ولا 
ثبت أن الطرفين استُدعيا لجلسة الصلح وان المستأنف تغبّب عنها 
۰ فإن الإجراء بمحاولة الصلّح يُعد صحيحا طبقا للمادة 49 من قانون 
الا وهو ما يجعل الوجه من غير أساس). 

ظ -وفيما ذهب إليه قرار المحكمة العليا مخالفة صريحة لأح كا 
المادة 57 من قائون الأسرّة دون بيان السبب الذي يدعو إلى هذا الموقف. 
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4 وأيِضا = قرارها الصادر هَن غرفة الأحوال الشخصيَة بتاريخ 
| 2006/10/1 مصلا 8 الطمن رقم 36544 (منشور بالمجلة 
القضائية» امه 7 الصافيدة 467( ويتعلق بالفصل ب قرار 
مياور على إثر استئناف زوجة لحكم ابتدائي رهض طلبّهًا بالتطليق 
ؤزرتأنفته وطالبت أمام المجلس احتياطيا بالخلع فاستجاب لبا قضاة 
المحلمى ؛ والمحكمة العليا نافشت الطعن دون أن تثير مسألة عدم 
قابلية الحكم للاستثناف. 

4 وأيْضا قرارها الصادر عن غرف الأحوال الشخصية بتاريخ 
2006/11/15 فصلا ف الطعن رقم 3720 (منشور بالمجاة 
التضائية» الْعَدّد 2/2007: الصفحة 463) وقد جَاءَ فيه : (المَيْدا : 
یا الصلح ب دعوى الطلاق تتم وجويًا أمام المحكمة فقط 
(وليْس أمام المجلس)) , وجاء ي4 حيثيات قرار المحكمة العليا أنّ 
«الْمَادِّ 49 من قَانُون الأسسْرَة ملزمة لقاضي أول درجة دون قضاة 
الاستئناف فإن ما ذهب إليه قضاة المجلس ے قرارهم كان يتماشى 
والقانون (إلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص المحلي 
وقضوا من جديد بالطلاق بين الطرفين». 

9 وأيضا قرارها الصادر عن رس الأخوال الشخصية بتاريخ 
4 فصلا د الل رقم 2 (ما ا اا 
اللا ال 1 الصفةة 8 حيث رفضت الملحكنة 
طلب التطليق وقيله المجلس. 

€ یجو إثبَات الطلاق ب العرك أمام المجلمن قو السك 
اللي الصادر عن غرفة شؤون ون الأمثرة والمواريث بتاريخ 1999/02/16 
فصلا بے الطّمْن رقم 0 (مَجَلَةٍ المحْكمَةٍ العلْياء عدد خَاص 
باجتهار غرفة الأَحْوَ ال الشخْصِيَّة» 2001ء الصّفحة 100) وقد 6 
فيه ما خُلاصّدهُ : [1- من المستقرٌ عليه قضاءً انه ا م 
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ارو جية 78 و ترفض ) نوا الطلاق ف ومن ذم فإن شا لمجا 


فض 
مألغاء الحسكد , الفقاضسي سر قح الك غو وحكموا فسن 


حك يبل بياث 
الطلاق القر.# 2 اله وأشضع بير ن الطلرفين واغثبروهم فس فيا علس مس مسسسؤولي: 
| مسا نف عليةه كفك طدموا قمر گی خ القانون. 


2- صن المضرر شرها أنه يثبت الظطلاة ى المرك بشهادة الشهور 
أمسام القضاء. ومتى تسين » بك قضية الحسال» أن المللاة فى وفع بين 
الطرفين أمام جماعة من المسلمين, وأن المجلس أجرى تحقيقا وسمع 
السشهود الذين أكدو وا بأن الرّوج طلق فملا المطمون ضدها أمام 
جماعة من المسلمين وبالتّالي فلا يحق له أن يتراجع عن هذا الطلاق, 
وعليه قان القضاة ة بقضائهم بإثبات الطلاق المرے طبّقوا م 
المَانون). وجاء ءج صلب القرار توضيحٌ لمفهوم المادة 7 هن اقانون 
لاسرة من خلال رد المحكمة العليا على الوجه الأول بقولبا : (لكن 
حيث أن المادة 7 من قانون الأسرة تنص فقط على أن ' أحكاء 
الطلاة ق غير قايلة للاستئتاف ما عدا ے جوانيها المادية" > وهذا يعنى 
أنه لا يجوز لقضاة ة المجلس مناقشة الحكم بالطلاق ولیس كى 
يقصده الطاعن عدم اختصاصهم ج الفصل بالطلاق لأنه يمكن 
لآأحد الزوجين أن يطلب الحكم بالطلاق على مستوى المحكمة أو 
5 على مستوى المجلس لما تقضي المحكمة بالرجوع إلى البيت الزوجي 
آو ترفت ل دعوى الطلاق وهذين الحكمين قابلين للاستئناف لأنهما 
لا يعتبران حكمان بالطلاق مما يجعل الوجه غير مؤسس»). . 


اللي 1 الصاد وغيف الأحوال الشخصة بشاريخ ts‏ 


ء. 5 8 الله ١‏ ن رقم 03 (منشور بالمجلة القضائية, العو 


1/2005 ا 275( وقد حاء ء فيه A‏ : يجوز ث2 مسألة 


أن ات أو عدم إثباد ت وأظعثي الزواع الغرييه والطلاق ماع ع اللشهون ل 
دن 

سخ غ الاستكنا ٠‏ 

صرة غ ل Ê‏ و كن لز ف . 


.4 حال استقاقه حصکم الطلاق بالثرا ضس 2 = قراو الحكية العليا 


ادر عن غرضة الأحوال الشخصيّة بشاء ریخ 2007/02/14 1 فصلا چ 
/ رقم RIAA‏ (فششور بالمجاة المضائية العدد 1/2008 السفسة 


الطسن ز 
1) وقد جاء فيه : (الْمَيْدَا يجوز اسسنتافی ف الحكم الناملة ظق بالطلاق 
تراضسي سه جانسه لمعل بالاتفاة ق الحاضسل بحن لر الحلاة 


ERED باز‎ 


ey‏ الخال ڪان فاضي الدرجة الأول لى شالف اتاق الأظر أقت القاضي 


1 
1ه 


بأسماذ الخضادة للأب وأسندها للأم وبعد الاستشاف قضس الجلس 
رة إسناد حضانة الولدين إلى أبيهماء ٠‏ فاعتبرت الملحكمة الغليا أن 
E‏ الحالة مقبول ورفضت الطعن. 
4> حا الشقرة 1 من الماد 8 من مدوئة الأمسْرة المربية : 
[المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طيْقا 
لأحكام هذا الكتاب, تڪون عير فايلة لأي طعن ے جزثها القاضي 
بإنهاء العلاقة الروجية). 
الماد 57 مُكرّر : ظ 
س e‏ 05-02 الزن 272 2 براي 05 005) 
عريضة ج جميع التدابير اؤ کة ولأسيّمًا ما تَعكْقَ مثيًا ا 
| والحضنَانَةٍ والزيارة والمسڪن. 
€ الحڪم استعجاليا بالتفقة = قرار الك العليًا الصادر 
عن غرفة الأحوّال الشخصية بتاریخ 2005/01/19 (قيل تعديل انون 


لأسرة بموجب الأمر 05-2) فصلا 2 الطمن رقم 332 (منشور 
بالمجلة القضائية: ال 06 ال 0621 وقد جاء فيه : 
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لدا ؛ قاضي ا مير ا للزوجة وللابنا دبالا 
دس الماد 40 ھن فالون الإجرادّات ال القد يم. عل 
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> امم وا r‏ ۳ 
الفصل الثانى - آثار الطلاق 
Des effets du divorce‏ 
العيدة De la retraite légale ( 'Tdda)‏ 
وسوس 
المادة 58 3 
| “ الطاة 1 المد 
| كو حول بها غيْرُ الحَامِل بئلاثة فَرُوءِء والْيَّائِسْ 
أن المخيض بثلاثة أشهر من ) تاريخ التتصرد بالطلاق. 


امس 


| من 

© اة لغة مین هد يقد شد وهي مأخوذة من العدّدء 
وشرعا : اسم لمدةٍ زمنية ر معيّنةٍ تتربّصها المرأة ب حالة الطّلاق أو فسخ 
اواج أو وفاء الزوح اکا من براءة الرحم (استيراء). 

> لا عة على المطلقة قبل الدخول, وأما غ الوفا ة فلا 
علاقة لبا بالدخول. 

> حالات العدة : 


لاترّى الحَيّض (لصغر أو لكبرا) 
- وأصل ذلك قوله تعالى : 
(وَالمُطلقات يريصن بأتفسيهن كلاكة قَرُوءٍِ) (سورة البقرة 226) 


- 
ص ع وعدم 


(والذِينَ وون مِٽڪه وَيَدَرونَ أَزْوَاجَا يَكَرَبَصنَ أَنْفْسهنَ اريعة 


ال ا 


شهر وعشرا) (سورة البقرة 22). 
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(واللآبي يب هس فيس المحخيض من نسَاِڪم إن ار TE‏ 0 
20 اشهر 0 1 تلاي سم ب 35 HY‏ وأو لأث الأخصّال 0-6 8 : 


مهن , 7 ن يق الله بعل اله من أمره يسرا). (سور؛ السلا 04 


2 ییا ب المد يكون بداية د نصريخ الروج بالطلاق = ف 
ا الى 
الع الايا السصادر هن غرفة الأحوال الشخصية بسار 
7 فصلا بك الطّمن رقم 3532 (منشور بالمجلة القضمائية 
العدد 4/1989: الصفحة 91 وقد جَاءَ فيه : [المَمْدَأ مر ن القن 
شرعا؛ e‏ و ي ي آذ ن لفط ادوج 
م المد م القَضاءً يما حالف هذا الْمَنْد تعد ترق 
لمبادى وأحكام الشريعة الإسلامية. 


إذا کا التّابتء a‏ الخال انال المطلق ق نَدِمَ أو 
تراجع ج طلاقه بعد انتهاء مدة اليدة شإن هذا لا شفع له شَرْعا ج 
عدم احتساب الطلاق الذي تلفظ به وبناء عليه فإذا أراد أن يُرجع 
es‏ لقواعر الفقهية : التي تنظم وتضبط ف 


قاض ر a‏ ال إلا أنهم تساي برجوع الزوجة إلى ووت 
الو خالفوا أحكام هذا المَبْدَا). 


€ ليْسنَ على غير المذخول بها عد: = قرار الحكمّة العليًا 
الصادر عن غرفة الأحوال الشخصة بتاريخ 1996/06/18 فصلا 2ے 
الطعن رقم 137571 (منشور بالمجَلّة القضائية؛ الْمَدَد 7 الصفدة 
93( وقد جاء فيه NIE‏ : من المقرر شرع أنه الستّوجَب العدة للمرأة 
المطلقة غيرالمدخول بها»» ولا ڪان الات مضي الحال ]ا 
المطعون ضدها طلقت من زوجها الأول قبل الدخول وأعادت الزواج ثانية 

بك الأسبوع الأول من طلاقها؛ إن القضاة برخضهم لطلب الطاعن 


216 


فخ الرواج لعدم إتمام العدة من الزواج الأول والحكم بصحة الوا 
ورجوع الروجة إلى البيت الزوجي طبقوا صحيح القانون). 1 


اكماد 59 : 


٤‏ سه ار سم 


7 كد المكوفى عَنْهًا زوجها مضي أَربَعَةٍ شهار وعَشرة E‏ 
١ا‏ رَوْجَةٌ المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده. 


لقوله تعا لى :الین رفون یتک وكذزوة أززالكا و 


باأتميهن اة أشهر وَعَشْئْرَا) (سورة اليقرة 232 


المادة 60 : 


عدة ة الحامل وَضّعٌ حَملِهًا ؛ واقضى مده الحمْل عشر 3 )10( 
أشهر من تاري< الطلاق أو الوفاة. 


© إذا كانت معظم المذاهب الإسلامية متّفقة ة على أن أقل مدة 


الحمل هي سنّة أشهر فإنها ET‏ الخلا 
من الفقهاء یری أنها 59 وأثر ذلك ينصبٌ على السب والميراث: 


الْمَادّة 61 : 

لا تحرج ا0 المطاقة ولا المتوفى عتا زوجها من السّكن 
العائِلي ما دامت د2 غيدة *: طلاقِهًا أو واو زُوجها إلا 2 حالة 
الفاحشة الميئة: ولہا ب الحق 4 النّفقة 2 عدة الطلاق. 


4 الدليل على وحوب اك للمطلقة بعد الدخول قوله 


تعالى كوم من يڪ مسَكتُْمْمِنْ وج رڪم ولا مُضَاروض 
لتُضيقوا عَليْهنٌ؛ ون كن أولات حَمْلٍ فاقوا عليون حن 7 حتى يضعن 
حملهن) (سورة الطّلاق 6). 


2 


2 


> قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفّة الأحبواق الشخصية 
بتاريخ 2007/04/11 فصلا 4 الطعن رقم 91 (منشور بالمجلٌ: 
القضائية» الفدد 1/2008» الصرفحة 5 وقد جاءَ فيه : [َالْمَنْ . 
نفقة المطلقة ومنها المسكن أثناءَ العدة على عاتق الزُويج) . 

> إِبْقَاءُ المطلقة سّاكئة مع مطلقها انتهاك للقواعد الشرْعي - 


قرار المحكمة العُليًا الصّادر عن غرفة شؤون الأسسرّة وَالموارر يث بتاريخ 
4 فطلا الطعن رقم 33130 (مَجلة المحكمة العليًاء 
العدد 1/1990ء الصفحة 57) وقد جَاءَ فيه ما حلاص م “سن ار 
شرعا أن إبقاء المطلقة بمنزل مطلقها يُخِلُ بمقصد من مقا ” 
الشرع؛ ومن ثم فإن القضاء بما يُخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعر 
الشرلغية:و1] كان ثابتاء 4 قضية الحال؛ أن قضاءً الاستئئاف 
خضوا بإبقاء المطلقة ببيت 4 السكن الذي يسكن فيه مطلقها وقد 
صارت عنه أجنبية فإنهم بقضائهم هذا خالفوا المقاصد الشرعية). 
€ ثبوت الزّنا لا يَحْرُمُ المطلقة من تفقة الْيدة = قرار لحك 
العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بكاريخ 1984/10/22 
فصلا ب4 الطعن رقم 34327 (منشور بالمجَلّة القضائية؛ الْمَدَ 
9 الصفحة 69) وقد جَاءَ فيه : إالمَبْدَاً : متى كان من المقرر 
شرعا أن نفةة العدة تظل واجبة للزوجة ع زوجي 7 ۱20 
ظالمة أو مظلومة؛ فإن القضاءً بما يخالف أحكام هذا الْمَيْدَأً يعد 
خرقا لأحكام الشريعة الإسسلاميّة. 
إذا كان الثابت أن قضاءَ الاستئناف أيدُوا الحكم المستأئف 
فيما قضى به ومن ذلك تقريرٌ نفقة عدةٍ للزوجة» فإن وجه الطعن 


المؤسس على خرق قواغد الشريعة الإسلامية باعتبار أن الزوجة 
حقوق الزانية » يكون غير مقبول فيما ذهب إليه حول حرمان المطاقة 
من تقرير نفقة العدة). 
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f‏ الد هن الثُظام العام = شرار الحكمة 55 ا 
غرفة َه الأحوال الشخصية بتاريخ 2 فصلا و | در عن 
57 (مششور بالجَاة القتضساثية : العرد يم ۱ لملمن ن رقم 
حَاءٌ فيه فيه : [الْسُبْدا :لا طلاق بدون ى“ 8 449( 
وقد وى عد و ة وبدون منح نفقة عنها 
مادامت العدّة من التظام العام] . 
> قدي الثفقة يكون بمراعاة حال الزوجين ومستوى المعيشة = 
قزار الُحكمّة العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشتخصيّة بكاريخ 
1987/02/29 فصلا 4 الطسن رقم 44630 (منشور بالمجَلة القضنائية. 
المد 0 الصفحة 5) وقد جَاءٌ فيه : (الْمَبْدا :من الْقْرَر شي 
وقضاء أن تقدير الثفقة المستحقة للزُوجة يتمد على حال الزوجين يسر 
أو عسئراء م حال مستوى ا ومن ثم فان القضاءً بمَا يحالف هدا 
المَيُدا يعد ا للقواعد الشرعية. لما كانت جهة الاستثتاف: 2 
فضيه ت الحال» قضت بتخفيض النفقةٍ المحكوم بها للزوجة ابتداتيا دون 
أن تبحث عن دخل الزوج وحالة معيشة الزوجة» ودون حساب مستوى 
المعيشة السائدة 2 الڪان الذي يعيش فيه الزُوجان؛ فإنها بقضائها 
کےا فلت نخالفت القواعد الع 
© يَسَارُ الزوْجَة لا ينيط حقهًا ‏ الثفقة - قرار الحكمة 
العليًا الصادر اول الشخصية بتاريخ 2000/02/22 
فصلاب الطعن رقم 2201108 (منشور اة القظضائرة: العَدَّد 
101 الم 284( وقد جَاء فيه : [الْمَيْدَا : من المقرر شَرَْعًا أن 
يسار الزُوجة لا يستيط حقها وح أولادها 2 الثفقة دون مبرر شرعي. 
إن قضاة اضوع بقضاتهم بإلفاء التثفقة المقضي بها 4 الحكم 
المستائف بحجة يسار الزوجة (الطاعنة) رغم عدم إثبات عسر 
اللطعون ضبده أخطأوا ف تطبيق القائون). 
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الحطضمانة 
سي 9 وم pu droit de‏ 
1 المادة 2 ؛: 
اناك شي رعاية الود ' وتُعليمة والقيّام بتربيته غلى دين 
أبيه و والسهر غا ى حمايته وحجفظه مبعنة وخلقا. ش 
ê‏ الحضائة : جاء 2 معجم قایس الاد اللغة ة لبي الحشين أ حمد 
بن فارس بن زكريًا : حصنن : الحاء والضاد والنون, أصل واح”” 
يقاس ؛ ٠‏ وهو حفظ الشيء وصيانته . فاليضن ما دون | الإبط إلى 
نکش ؛ يقال احتضنّت الشيء ء جعلثه بے حضنني) ؛ واصطلاحا هي 
بية الصغير ورعايئه وحفظه إلى البلوغ, > وهي حق للحاضن :من جهة 
و حمق ق للمحضون من جههة. 
دوه ا الان 3 السات ا الأخلاقى وار عدي اا 
يسۆون : الحضون» وأمْنُ المكان الذي تمارْسُ فيه الحضانة؛ وا وإدا 
ڪات المحضوية ا فلا حضاتة لغير محرم, وإذا كانت الحاضتة 
امرأة ذاو حضانة لزيا إن كانتت مدو بأجنبى عن المحضون. 
والمصطلحات القريية من الحضانة ولكنها تختلف عنها : 


الكفالة دين التكفل بالمثيرمن خرن التفقة والإيواء. 
والولاية تتعلق بمراقبة تصرفات الصغير والإذن بها أو منعها. 
والوصاية هي تفويض للولاية على الصغير من الولي للوصي. 
€ لم يتطرق قاثون الأسلرّة لأجرة الْحَضائة (وهي مختلفة عن 
نفقة المحضون) مسايرة لما ذهب إليه المذهب المالكي وخلافًا لما ذهب 


eem چيم‎ 


ليه الشافعية والحنابلة : وهو ما أكدم قرار الملعكنة العليًا الصادر 
من رة الأحوال الشخصية بتاريخ 1985/04/08 فصلا بذ الطعن 
رقم 35912 ماو بالمجلة القضائية؛ العدد 1/19 الصفحة 89( 
9 حَاءَ 4 حيثياته : [الحاطيئة لا تستحق أب على الحضانة 
550 إذ وافق على الحكم الذي جعل على الأب 0 دينار يدضفعها 
ڪاجرة للحاضنة هو على خلاف الشرع ومخالفٌ لما يجري عليه 
العمل القضائي» مما يُعرّض قراره للنّقض). 


© لا کسري آځڪاء الحضائة ةة على اجر = قرار 
انك العليا الصادر عن غرفّة الأحوال اة هة بتاريخ 
0 فصلا ب الطفن رقم 1 (منشور بالمجلة 
التضّائية» الْعَدّد 1/2012ء الصفحة 0) وقد جَاءَ فيه : الْمَْ : لا 
تسري آثار الطلاق» من حضادة ونفقة؛ على الطفل المڪفول› 53 
يعيش مع مطلقة الزوج الكافل) . 

€ حصول الخكم الأجتبي على الصيقة التتُفيذيّة الجزائريّة - 
قرار الحكيقة العْليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 
3 هفصلا ب الطعن رقم 0773081 والمتشوز با الك : 
العلا بے عددها رقم 2/2014 الصفحة 256 وقد جَاءَ فيه : (المَبّْدا :لا 
يتحصل الحكم الأجنبي احالف لقنانون الاسر الجزائري» 2ے مجال 
الحضانة وإثبات النشوز» على الصيغة التنفيذية الجزائرية). 

€ فقدان بَصّر الحاضين يَحُولْ دون القدرة على حفظ المحضون 
= قرّار المحكمة العليًا الصّادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 
1984/079 فصلا ب الطعن ر قم 1 (منشُور بالمجلة القضائية؛ 
العدد 4/1984 الصّفحَة 76) وقد جَاءَ فيه : المَبْدَاً : من المقرر 2 
الفقه الإسلامي وجوب توافر شروط الحضانة ومن بينها القدرة ê‏ 
حفظ المحضون» ومن ثم فان القضاء بتقرير ممارسة حق الحضانة 
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سم 


دون توافر هذا الث برط ب دهد خرقا لمواعد الفقه الإسلامى, فئان 
الابيت: 2 قضية الال 9 الخاضننة قافدة ال ' وهي بذلك ىه 71 53 
عاجزة عسن القيسام بسشؤون أبنائهسا؛ ومن شم ضإن شر ا 
بإسنادهم حضانة الأولاد لبا وهي على هذا الحسال؛ حادُوا ى 
الصواب وخالموا القواعد الفقهية !. 


وجاء بے القرار 


إلقد اشترط الشْارعٌ ب الحاضن عدة شروط منها الكفار: 
والصيدة , لا حضائة لماجز ذڪرا أو انڻى لكبر سر او عرض ی لا 
يقّدر ر معه على القيام بشؤون المحضون ن لأنه هو نفسه ف حاجة إل شس 
يأخد بيده. و4 هذا المعنى يقول الشيخ خليل ب باب الحضانة . 
وشرط الحاضن ذكرًا أو أنشى العقلُ والكفاية, كممينّة وأدخلت 
الكاف؛ كما جاء ب4 الشرح: العمّى والصَّمّم والخَرّس والمرّض” 
والاقعاد والمرّض المعْدي, فهؤلاء لا حضانة لبم. و هذا المعنى يقولٌ 
اين ن عاصم أيضا 4 باب الحضانة حزلك : وشرطها الصحٌ 
TE‏ والحرز والتكلي ف والديانة. ٠‏ فالمريض ضعي القَوَة لا 
حو له وكذلك الأعمَى والأصم والأخرس والمقعد؛ والحاض:: 
هنا فاقدة للبصر ومن ثم لا حضانة لبا لعجزها عن القيام بشؤون 
أبناتها > وغضاة القرار المطعون فيه بإسنادهم حضانة الأولاد إليهاء 
وهر e‏ الحال» قد حادوا عن الصواب وخالفوا القواعد 
الشرعية مخالفة يتعيّن معها نقض قرارهم). 

€ ضا الآخلاة ق يُسسققط الْحَقّ 2 الْحَضائة قرار ااك 
العلا الصتادر عن غرفة الأحوال الشخصرة ة بتاريخ 1984/01/09 
فصلا چ الطّمن رقم 31997 (منشور بالمجلة القضائية؛ الْمَدَد 
9 ., الصفحة 73) وقد جَاءَ فيه : (المَيْدَأ : متى كان من المقرر 
شرعا أن سقوط حق الحضانة عن الأم لفساد | أخلاقها وسوء 
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صرّفاتها م به أيضا حو مها 8 4 مهار رسة الكوونء 
اة ت يها مما . واكم بشلاف هذا ميب 1 A‏ ة لفشد 


بإسنا عضمائة الأو لا 92 سمنو چس دش ' ن القرار 
الذي ل ا ل للد خدتهما لام بعد اسقاط هذا ال 


س الام e‏ ۰ وافرارها بانضاد وسسائل غير شسريفة لتر 
زوجها على مللاقها | 7 


+4 جَريمَة ؛ الرنا من أهُم مستقطات الحَضَائة “ شزار الحڪ: 
اللي الصادر عن غرف شؤون الأمسْرَة بتاريخ 1997/09/30 فن و 

رمن 171684 (مجلة الملحكمة المليّا عُدّد خاص باجزيّار غرف 
الأحرال الشحصبية› 1 الصفحة 9 ) وقد جاء فيه ما حلامئته ۰ 
إمن المصرر شرعا وقانونًا أن جريمة الرّنا من أهم المسقيطات للحضانة 
مع مراعاة مصلحة المحضون. ومتى تبيّن: قضيّة الحالء ٠‏ أن قضاءً 
لموُضوع لما قضوًا بإستاد حضانة الأبناء التّلاثة للام المحكوم عليها 
م أجل جريمة الزّنا فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون 
وخاصة الاذة 62 من قانون الأسرة ١‏ 


ماده 63 : (مُلقَاة بلأمْر رقم 05-02 ميخ 2 27 رار 2005) 


€ وَقَدْ كانت المَادة 63 مُحَرّرَة ب ظل القائون رقم 11-84 
المُوَدّْ 2 9 وٺيو 1984 كما يي : 

!4 حالة إهمال العائلة من طرف الأب أو فقدانه يجوز للقاضي قبل 
ركه أن يسمح للام بناء ی يي ° 


المَادّة 64 : E):‏ الأمر 05-2 المؤرخ 2 27 فْبْرَايَرَ 2005) 


الأ أ م أولى بحضائة ولدهاء كم الأب ثم الجدة لأم؛ كم الْجَدة 


لأب الال الم كم الأَفْربُونَ دَرَجَةُ م مُرَاعَاةٍ مصلحة 


Ek 


7 


حضون ب2 مل للف و خلسم القّاضسي عسدهنًا بَحَكَمْ 


الؤيَادَ 
1 الحَضَائة أن ن رڪم بحق | ad‏ بار 


حورل حت مت و نات سم مان نے 


تتا تم 577 


82 وَقَد د كانت الماد 04 معصررة 2 ظل القائوى 

الام أولى يسضائة رهل ثم أمهاء شم الخالة, ثم الاب 
الآب» كم الأقريون درجبة مع مراعاة مصلحة الحضون كل ڏل 
وغلى القاضي دما يحڪم بإسناد الحضانة أن يحكم بح" ق الريارة). 


> على العمُوم فإن النّساء أؤلى بالحضيائة من الرجال وفق 
لأحكام الشريعة الاسلامية. 


“ت نن 
يت 


رقم 84 1 


€ جاءَ ے كتاب الفواكه الدواني" لمؤلفه بن مهنا التفراوي 
وهو مالڪي المذهب واا يلام بعد الطلاق إلى احټلام الذكر 
وَنِكاح الأنتى ودخولها) . 


ا مک مان ل اليب ارد يد ادلمن» 


القضتائيةء الك 09 الصفحة 297) وقد جاءَ فيه e‏ : 


مصلحة E‏ هي لسار اجاح الحضانة 5 ولیس ی 


00 


° 


اليا قزارها الصادر عن غرف الأحوال الششخ مي بتاريخ 
2011/03/10 قصلا 2 الطمن رقم 61349 متشو بال مجلة 
الاك العَدّد 023 الصافحة 5 وقد جَاءَ فيه : (الميُدا : 
تُرَاعَى ا المحضون عند اتام الحضانةٍ وليس الترتيب الوارد + 
الماد 64 من قاثون الأسرة. . يخضع تقدير قصلاحة المحضون أاساطة 
التقديرية لقضاة المؤضوع) . 
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> مُخَالفَة الكرقيب تَتَطلَبْ ابيب * قرار المحكمة اليا 
الصسائور عن غرفة شؤون الأسرة بتاريخ 1998/03/17 فصلا 2 الملّدن 
17947 (مَجلة الخڪمة اليا عدد خاص بِاجِتِهَادٍ غرطة الأخوال 
ية 1 الصفحة 2 وقد جَاءٌ فيه ما خلاصثه : (من 
ررر قانوئا ائه لا يجوز مخالفة الترتيب المنصُوص عليه 2 المادة 64 
من قائون الأمسّْرَة إلا إذا بت بالدّليل مَنْ هُوَ أجدر بالقيام بدور 
الحضائة. ولا ثبت ب4 قضية الحال أنّ قضاة الموضوع أسندوا الحضائة 
ررأت من الأب رغم وجود الخالة المطالبة بها ضاف آل عدم 
استمانتهم بمرشيدةٍ اجتماعيةٍ لمعرفة الطرّف الذي يڪونِ أقدرٌ على 

تربيّةٍ ; الأولام ورعايتهم» فإنهم بقضائهم كما شلوا خالقرا الغانوة 

وعرّضوا قرارهم للقصور ب2 التسبيب]. 

© العْرة م بمَصلّحَة المحضون أولا = قرار المحكمة العليًا الصادر 

شرق شؤون الأمسرة والمؤاريث اریخ 2013/02/14 فصلا 2 الملّمن 

رة ت 728882 (منشور بالمُجَلّة القضائية؛ العَدّد 1/2014ء الصفحة 304) 
وقد جاءَ فيه الا ای مضا المحضون عند إسناد الحضانة» 
ولا يعد برغبة ت الطفل فقط) ؛ وجاء 4 حيثيات القرار أنه best‏ 
لأحكام المَادّة 64 من قانون الأسرّة فان الأم أولى بحضانة ابنتها» خاصة 
وأو البثت المذكورة لا تزال طفلة صغيرة: وذ أمس الجاجة إلى خدمة 
النساء التي يعجز الطاعن (الأب) عن تقديمها لبا مثل هذه السن» ومن 
نه إن مصاحتها تقتضي إسناد حضانتها إليهاء وبالتالي فإنه يتعيّن عدم 
الاعتداد بالتصريح المذكور لصدوره عن طفلة لا إرادة لها». 

€ الامنتعائة ٤‏ بمَصالِحٍ المسَاعدَة الاجتماعية قرار المحكمّة 
ليا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصيّة بتاريخ 2005/05/18 
فصلا 2 الطعن رقم 330566 (مَنشور بِامّجَنّة القضائية؛ العَدد 
5+ الصفحة 301) وقد جَاءَ فيه م : يستعين القاضي 2 
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يز 


العم بعدم تحقّق مصلحة المحضون بتقرير مساعدة اجتماعية! , 
وك قضية الحال كائت الجد: الظطاعنة فد ذكرت بار“ الطضل يوجر 
ك حالة إهمال عند عمته ؛ وجاء 4 حيثيات القرار أنه كان على 
قضاة المؤضوع تعيين مرشدوٍ اجتماعيمٍ تزور الطفل بمكان إقامد, 
وأن يراعوا مصلحة المحضون. 

> الاستعائة بِمسَاعِدةٍ اجتماعية ة اختيّاري شرا الك 
العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الس بشاريخ 2011/10/13 
فصلا بك الطمن رقم 4 (منشور بالمجلة القضائيةء الْمَد 
2ء الصفحة 3 وقد جَاءَ فيه : إالْمَبْد اقاضي خيرملزم 

باللجوء إلى مساعدة اجتماعية لتقدير مصلحة المحضون) 


€ تسد الحضانة للآب إذا كانت مُصلحة المحضون تَقَكَضي 

دقر الك الغليا الصادر عن غرف الأخوال الشخصية بتاريخ 
8 فصلا 2 الطعنة رقم 0 (منشور بالمجلة القضمائية: 
العَدّد 1/1997» الصفحة 9) وقد جَاءَ فيه : (المَبْدآ :من المستقرٌ عليه 
قضاء أن الحضانة تُمنّح حسب مصلحة المحضون. ولا ڪان الثابث: 3 
قط الحالء أن الحضانة أستدت إل الات مراع لوا المحضون 
واعتماد عل ى تقرير المرشدة الاجتماعية التي تؤڪد ذلك» گان قتا 
ا وع إعمالا لسلطتهم التقديرية قد طبقو القانون). 

چ وأيضا قرارها الصادر عن رد الأجوال الشخصية بتاريخ 
72 فصلا 2 الطععن رقم 256629 TE‏ 
التحراقيق الخد 9/9002 العا 421) وقد اء :ل 
إن يناه الحضانة للآب بعد وفاة الام ڪون مصلحة المحضون 
تقتضي ذلك لعن اد صحيحا للقانون) » و4 قضية الحال كانت 
الخالة تطالب بالحضانة بعد وفاة الأم. 
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3 5 مقاط ات ناد ك2 السات * فسرار المح : الوا 


الصتادر 0 شرظة : الأحوال الشخصية ۾ بشاريخ 2002/02/1 قصلاً ١‏ 7 
المأمسن رقسم 205127 (منسشور بالمجاسة القسضتائية ا د 002 2/2 
ا رة 432) وقد جَاءَ فيه ؛ [المَبْدًأ : إن إسنادٌ الحضائة للأي 
دج مرض الزوكة عقليًا دون إثبسات هذا امرض ر یغد اذهد اما ہے 


الأسساس القانوني ومخالفة للقانون ينجر عنه النقض دون إحالة]. 
& إستقاط الحضانة عن الأ يطلب مراضاة مسل المحضونين = 
كرا . الَحكمَّة العلا الصتادر عن غرفة الأحوال الشخصيّة بشاريخ 
2000/0/2 فصلا له الطمن رقم 8 (منشور بالمجلة القضائية: 
ارد 2/2003) الصئحة 5) وقد جاء فيه الم :| سقامل 
0 عن الأم وإسنادها للأب دون التحقق من ظروف المحضونين 
عاة مصلحتهم يعد . قصورا ہے التسبيب] ؛ وجاء ے حيثيات القرار : 
8 حيث أن المحكمة العليا تثيروجها تلقائيا مأخودًا من ڪون 
القرار محل الطعن مشوب بالقصور بسبب أن هذا الآخيرلم يشر إلى 
كل ولد من الأولاد الستة محل النزاع على حدة؛ إضافة إلى ذلك 
كان المغروض تعيين مرشدةٍ اجتماعيةٍ 4 دعوى الحال لزيارة مسكن 
الحاضنة والحالة التي يوجد عليها الأولاد وكذلك زيارة سكن 
والدهم ومن يقيم معه؛ وأين تڪمن مصلحة هؤلاء المحضونين لدى 
والدتهم آم عند والدهم آم من الأحسن اقتسامهم؛ > ولما ق قا 
اضوع يمجلس قضاء باقة من دون مراعاة ما أشير إليه أعلاه فإن 
قرارهم جاء مشوبًا بالقصور وانعدام الأساس القانوني مما يتوجب معه 
نقض القرار المنتقد وإحالة طرك النزاع لنفس المجلس». 
€ الحضائة لا جز = قرار الحكمّة العليًا الصادر عن غرفة 
خا ال الشخصية بكاريخ 1 فصلا ب2 الطعن رقم 275990 
لمنشور بالمجلة القضائية؛ اعدد 2/2003» الصفحة 300) وقد جَاءَ فيه : 
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الما E‏ تجزأ الحضانة ويراعى فيها بالدرجة الأول صل 
المخضون) 1 وك فقضية الحال فان فضاة ة المؤضُوع أسندوا حضانة أحن 
الأولاد للأم وحضانة الأولاد الأربعة الآخرين للأب. 


> عدم تجرئة الحضائة = قرار المحكمة المُليّ الصادر عن غردة 
الأحوال الشخصية بتاريخ 6 فصلا الطّمن رقم 2003 

(متشور بالمجكة القضائية: العدد 02/2004؛ الصفحة 7 وقد جَاءَ فيه : 
المد : إسسناد حضانة جميع الأبناء إلى الوالد الحاضن بعد وفاة 
الزوجة الأم إعمال لمبداً عدم تجزئة الحضانة) > و قضية الحال 
كانت الجدة لأم تطالب بالحضانة, والشاهد ع المؤضوع هو إبقاء 
المضل الصغير البالغ من العمر 4 سنوات مع أختيه عند أبيهم. 

€ عدم تجزئة ا > قرار الحكمة العليا الصادر عَنْ غرفة 
الأأحوال الشخصية بتاريخ. 1984/04/02 فصلا 2 الطعن رقم 32594 
(منشور بالمجلة اا ر ا 9 الصفحة 77) وقد جَاءَ فيه : 
الما | :متى كان من المقرر شَرْعَا أن حضانة الأبناء سند إلى أمهم 
ولا يسقط هذا الحق إلا بموجب مبرر شرعي, كما أنه لا يجوز تجزقة 
الحضانة إلا لنفس السبب» فإن القضاء بما يخالف هذا الْمَمْداً رى“ 
کی لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الوضعي. يستوجب 
النقض القرارٌ الذي قضى بخلاف هذا ال بتجزئة الحضانة بين الام 
والجدة کا فی ابي ع إسناد الحضانة للجدة كان بناءً 
علي وغية ا اء الگا مسا ورخضهم الالتعان بامهمار 

€ طرق إثبّات عدم صّلاحيّة الأمّ للحَضانة > قرار الحكمّة 
العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 2000/07/18 فصلا 
3 4 الطعن ج 24513 (منشور بالمجلة الققضائية› ا 1/2004 


الصفحة 3 وقد جَاءَ فيه : الما : لا يعتبّر محضرٌ مصالح الأمدض 
وليف حافيا عي عدم صلاحية الام لممارسة الحضانة! ( وحاء 2 
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حيثيات القرار : دحيث أن الاعتساد على محضر مصال ح الأمن لا پعثبر 
إلا مكافياً لحرمان الطاعنة من حقها ‏ الحضانة بل هي هي مجرد 
ولو مات لا يمكن الاعتماد عليها» وكان على قضاة ة الموضوع الالتجاء 

إلى وسائل أخرى يده إلى شهوم أو تعيين مرشدة اجتماعية قصد 
رة ت الجهة التي تليق بمصلحة الأولاد». 


>4 التّرُخييص بالځروج بالمحضون خارج الثرَاب الوّطني للعلاج 
نهم) “شار المحكمة العليًا الصّادر عَنْ غرفّة الأحوّال الشخصية 
. 57 ,1 فصلا الطمن رقم 249196 (منشور بالمَجِلة 
القضائية. المد 1/2004ء الصفحة 6 وقد جا فيه :الخد 
يُمتبر منج رخصة الخروج بالمحضون فصد العلاج خارج التراب الوطني 
53 توابع الطلاق» ويجب على القاضي الفصل فيه وعدم التصريح 
58 الاختصاص) »؛ وجاء ب4 حيثيات القرار أن الأبوين يقيمان د 
سويسرا وأن معارضة الأب نقل المحضون لهذا البلد قصد العلا لا 
يقوم على أي أساس مصلحي أو قانوني. 
€ يعد المسافة بيْن الحاضنة ووي المحضونين يَمْنَعُهُ من 
RK‏ - قرّار المحكمة العليًا الصادر عَنْ غرقة الأحوّال 
الشخصية بتارد يخ 1986/09/22 فصلا 2 الطعن 0 قم | 4 (منشور 
بالمجلة القضتائية امد 4/1992 الضنفحة 41) رك خا 
[المذا “من للق فقا وقضاء أنْ بعد المسافة بين الحاضنة 
رصاحب حق الزيارة والرقابة على الأطفال المحضونين لا تكون 
أكثرٌ من ستة برود : ومن ثم فان | القضاء يما يحالف هذا المترايكة 
خطأ + تطبيق القائون. ولا كان الكابث: ‏ قَضية الخال أن 
السافة الفاصلة بين الحاضنة ووليّ المحضونين تزيد على آلف 
كيلومتر فإن قضاة المجلس بإسنادهم حضانة الولدين إلى أمهم 
#كونوا قد أخطاوا ب تطبيق القائون) (جاء 4 حيثيات قرار النقضن 
الأب بسكن بمبينة الخروب بولاية قسنطينة الاد تاا 
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> بم المستاقة وإقامة الحاضنة مك بلا أجنبي پسقحل الحضران: 
= قرار المحكمة العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصي: بشاريم 
6 فصلا 2 # الطعن رقم 06 (منسشو ر بالمجل: 
القضائية العدد 4 الصفسٌة 4) وقد جاءَ فيه ؛ (المَيْن . 
قعل الحضائة بسيب بهد المساقة كك حالة إقامة الأم يك بد أجنر 


وإقامة 1 لوالك سے 4 الجزائر !. 


> ولڪ“ : إذًا اختلفت مَصلحَة المحضئونين دين عن حق الرقارّة ع 
قرار المعحكمة العليًا | الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشتخصية بتاريخ 
2008/03/12 اة الطمن رقم |42643 کو ا : 
القضائية؛ الْعَدّد 1/2008» الصفحة 71 وقد جَاءَ فيه : إالْمَبْن . 
يُمكن إسسناذ حضانة الأبناء للأمّ المقيمة خارج إقليم الجمهوري: 
الجزائرية * مراعاة لمصلحتهم) ؛ و4 قضية الحال فار ااي 
يقيمون بفرنسا أيْن يزاول الأيناء اء الدراسة هناك ولم يتمكن الأب من 
الالتحاة وقد م اسا الحضاة للام من طرف قضاة ة لوصوم 
وأيدثهم المحكمة العليا ليا على أساس مصلحة المحضونين رغم تمسّك 
الطاعن بأخكام الماد 2 من قائون الأمسسّرة وإثارته لاجتهاد 
المحكمة العليا أن بعد المسافة بين الحاضنة وصاحب الْحقّ ‏ 
ال لزيارة والرقابة يعد مبرّرا لسقوط الحضانة إن كان يحول دون 

ممارستها بشڪل عادي. 

ج اڪټ ساب ا تس اخ = قرار الكت العليًا 
المثلدر خن خرطة الأحوان الشخصيّة بتاريخ 2008/09/10 فصلا د 
الطعن رقم 457038 (منشور ا الا الجن 22/58 
الصتفحة 313) وقد جَاءَ :ال : لا يسقيط اكتسابُ الحاضنة 
جنسية أجنبية (الجنسية الفرنسية) حذيا 24 الحضانة طا ما لم تثبت 
ردتها عن الدين الإسلامي) . 
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٤‏ فام : الطرفين بك الخارج = قرار لمكت العليًا الصادر 

9 : الأحوال الشحصية بتاريخ 2002/05/08 فصلا بج الملمن 
من ے 201 (متشور بالمجلة القمضمائية : السك د 22/2004 الصف 
ويه ١‏ المبد ؛ لا تسقظ الحضانة بسبب الإقامة خارج 
e‏ يقطنان ہ4 البلد الأجنبي لقا 


رق 
363( وقد حاء فيه 


الوطني اذا كان 
3 إقامة الأبوين بصم ة قادونية ب2 الخارج = شرار الملحكڪمة العليًا 
ومتادر عن غرف َة الأحوال الشخصيّة بتاريخ 2007/11/14 فصلا ج 
الطمن ر (منشور بالمجلة القضائية: اكد 1/21 ا 
(المبداً : الحكم تلقائيا بمنع المحضون: E [١‏ 


التراب 


u‏ للأ من السشر من الزائ الى يلد أجنبي حيث يقيم والداه 
بصفة : قانونية خطا خط ف تطبيق القائون؟ . وك قضيية الشأل فض فنا 


اضوع بمنع الينتين من مغادرة التراب الوطني دون طلب من الأب الذي 
تيم هو أيضا ب بإيطاليا ودون الاستتاد اد إلى 3 س 
اللضادر ع عن غرفة ؛ الأحوال ال الششخصية ابتاريغ 03 e‏ 


E‏ ا 270( وقد جاء فيه ١‏ الْمَْدا : عمل الأ الحاضنة 


لايوجب مقاط 8 ے حضانة أولادها ما لم شرفو اتدل الثابت 
على حرمان المحضون من حقه د العناية والرعاية). 
€ الأم غير مسلمة = قرار الحكمة العليًا الصادر عَنْ غرفة 
لأحوال الشخصية بتاريخ 1989/03/13 فصلا 2 الطمن ركنم 52221 
اشر بالجلة القحتائية: الْمَيّد 1/1993» الصفحة 46) وقد جَاءَ فيه : 
الا مح ال رعا وقانر نان الاه أولى اة وها وتو 
كانت كافرة؛ إلا إذا خيف على دينه؛ وأنْ حضانة الذخر للبلوغ 


وحضانة الأنثى حتى سن الرواج» ومن ثم فَإِن القضتاءً ينها يحالف هذا 
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لمن يعسن خرقا للأحكام الشرعية والقائونيٌ:. ونا كان 
الانستثناف: ف قضيًة السال: > فضوا بتعديل الحكم المستائن 
بخصوص حضانة الأولاد الثلاثة ومن جديد إسنادها | أ 00 
بقضائهم كما فعلوا أصابوا بخصوص الولدين باعتبار أنهما أصبئّ 
يافعين» إلا أنهم أخطأوا بخصوص البنست خارقين بذلك آحڪے 
الشريعة الإسلاميّة والمادة 64 من قائون الأسنرة) (حسب منطوق الحكم 
الابتدائي الذكور ب فرار النقض فإن الحاضنة تقيم بمدينة 
الأخضرية» ونص , الحكم قلي عدم السماح لبا بأخذهم خارج الوطن). 

> من شروط إِسنْتاد الحضائة الس ة لام > قرار المحكمّة اللي 
الصادر عن غرفة الحو ال الشخصية بكار يخ 0 فصلا د 
الطعن رقم 50011 متشو ااا القضاقة الث 1 العافية 
6) وقد جَاءَ فيه : (المَيْدا :من المقرر شَرْعا أنه يشترط 2 الجدة 
الحاضنة (أم الأم) أن تڪون غير متزوجة: وألا تسكن مع ابنتها 
المتزوجة بأجنبي؛ وان تكون قادرة على القيام بالمحضون ؛ ومن ثم ۾ فان 
التعي على القرار المطعون فيه بالقصور بك التسبيب غير مؤسّس. ونا 
کان التّابت؛ 4 قضية الحال» ان اوو الحضانة لا تتوفر ے الجر 
(أم الأّم) وان قضاأة ة المؤْضُوع بإسنادهم الحضانة إلى الأب يكونوا قد 
اوا روط الحضانة وسببوا قرارّهم تسبيبًا كافيا). 

ب بیان شروط إستاد الكتضائة نلك 6 قراو الح : 
العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشتخصة: ؛ بتاريخ 2008/02/13 


فصلاً د الطعن رقم 424292 (متشوو بالجلة لتخا او 
8 ااا 0387 كن جَاءَ فيه : ل المَيْدأ : يجب عند إستاد 


الحضانة للجدة من الأم تبيان معايير مصلحة المحضون) . 
€ الحضمائة بعد 0 الابوين = قرار الحكمة العليًا ار 
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رقم 364850 (منشور بالمجلة القّضائية؛ الْمَدَد 2/2007؛ المي 
7 وقد جَاءَ فيه : [الْمبْدا :يسيد القاضي الحضانة بعك وظناء 
الأبوين» مستعينًا بمرشدة اجتماعية» إلى مَنْ يستحقها حسب 
مصلحة المحضون) » و4 قضية الحال كان الطفل عند بخان ويد 
أربع سئوات طالبت جدثه لام بالحضانة فحكم لہا القرار المطعون 
فيه بذلك دون إبراز مصلحة المحضون أو الاستعانة يمساعدة 
اجتماعية» فتم نقضه على هذا الأساس. 

5 الحضائة من آثار الطلاق أو الوفاة > قزار انْحَكُمَة الخليًا 
الصّادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 6 فصلا 2 
الطعن رقم 511644 (متشوربالمجلة القضائية: الْصَبَدَ 1/2010 
الصّفحة 8 ) وقد جَاءَ فيه : (الْمَمْدا : تطبق الْمَادّة 64 من قانون 
الأسْرَّة» 24 صياغتها الجديدة (أمر 02-05) على حالة الطلاق 
والوفاة] ؛ وي قضية الحال كان قضاة المؤْضُوع قد رقضوا طلب 
الجدة لآم حضانة حفيدتها من خالة البنت على أساس أن الحضانة 
هي من الآثار المرتبطة بالطلاق» وأنْ طلب الحضانة لا يستقيم مع 
افا دون أن يبينوا الأساس القانوني الذي ارتكزوا عليه. 

€ حق ) الرَيَارَة مضمونٌ شَرَعًا وقانونا لكل واحد من الأبوين 
حال اتاد الحضانة إلى الطرف الحو وتكون الزيارة حسب 
العادة والعررف إِما يوميًا أو يما بعد يوم أو مرة 2 الأسبوع. 

€ تحديد مَكان الزيَارَةِ لا يَكونُ < ميت الزؤجة المطلقّة - 
قرار E‏ العُليًا الصادر عن غرفة شؤون الأسرة بتاریخ 
1998/12/15 فصلا 8 الصّمْنَ 214290 (مَجلةٍ الخْڪمة العليّاء عدَد 
a‏ الأحوال الشخصبة» 2001ء الصفحة 4 ) وقد 
جَاءَ فيه ما خلاصته : (من المقرّر شرعا آئه لا يصح تحديد د 
حق الزيارة للزوج ب بيت الزُوجة المطلقة. ومتى تبين» 2 قضية 
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الحال» أن قضاة الموضوع قد حددوا مكان حق الزيارة للطاعن ببيت 
امعطمون ضدها اراي EE‏ خالفوا ا اهاوه 
البدف من حق الزّيارة لا يتحفّق بك قضية الحال إلا عن ” س ج 
اليئت بوعاية والدها ولو ساعات محددة!. 


7 اشر 0 الزيارة كان أكثر تفصيار 


ْ الَمَادَة 0 : لغير الحاضن من الأبوين, ا 
؛ واستزارة المحضون. د 
: الماد 151 لمكيل له الزيارة فاق 
الحضانة. ۰ 


الاك 2 :4 حالة عدم اتفاق الآأبوينء تحدد اللسحكية دا 
' قرار إسناد الحضانة» فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكانٌ بها ' 
يمنع قدر الإمكان التحايل 4 التنفين. 1 
تاعا تک 2 کا ذلك ظروف الأطراف والملابسات ؛ 
الخاصة یگل قضية: .ويكون قرارها كابلا للظعن. 
الماد 3 : إذا استجدّت ظروفٌ أصبح معها تنظيمٌ الزيارة المقررة ٠‏ 
: باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضاتي ضارا بأحد الطرفين أو بالملحضون, ظ 
إ أمكع طب مراحدته وص لديم اا ما ست فن ظروف ١‏ 
۰ الماد 184 :5 تتخد المحكمة ما تراه متايسيًا من إجراءات» 
e CT‏ 


ا برو اا ع E E a a‏ ا و د الوم شه 
ا ال ا ل ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 0 
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> لا يجوز تقييد حق الزيارة دون موجب شرعي أو قانوني = 

قرار الَحكمّة العليًا الصادر قن غر الأحؤال الشخصية بتاريخ 
1990/04/36 فصلا 4 الطمن رقم 79891 (منشور بِالمجَلة القّضائية, 
روند 1/1992› ا 5) وقد جاء فيه : EAE‏ هين السك 
عليه فقها وقضاءً ء أن حق الشخص لا يقي إلا بما فيّدَهُ به القانون, 
فزیار رة الام أو الأب لولدهما حق لكل منهماء وعلى من كان عنده 
الول" ؛ أن يُسهّلَ على الآخر استعماله على النحو الذي يراه بدون 
تضييق أو تقييد أو مراقبة» فالشرع أو القانون لا يَّبني الأشياءً على 
لتخوف بل على الحق وحده؛ ومن شم فان اق بمَا يَخَالفْ هدا 
0 تكد رتا نارن ول كان اا د دا الحالء اَن 
المجلس القضائي لما قضى بزيارة الأم لابنتيُها يشرط ألا تكون 
الزيارة خارج مقر سكن الزوج» فبقضائه كما فعل؛ تجاوز 
اختصاصه وقد حرية الأشخاص وخالف القانونَ والشرع) (ملاحظة 
: القرار المطعون فيه صادر عن قضاء الاستعجال). 

€ زيارة الرضيع = قرار الحكمّة العليًا الصادر عَنْ غرفَّة 
حال ال حص بگاریخ 1991/04/23 فصلا 2 الطعن رقم 71727 
(منشور بالمجلة القضنائية؛ العدد 2/1093 الصف 47 وقن اء شه : 
(المَيْدا :من المقرر شرعا أن مدّة الرّضاعة الكاملة هي عامين فقط› 
ومن ثم فإن النْعي على القرّ ار المطعون فيه بانعدام الأسّاس القانوني غير 
(جيه يستوجب رفضه. ولا کان الثابت: ف فة الحال: أنّ البنت 
الحضونة تجاوز عمرّها العامين يوم رفع الدّعوى فإن قضاة الموْضُوع 
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برفضهم لطلب الطاعنة الرامي إلى ممارسة لاب لحق الزيارة بج بيني 
وبحضورها بحجة إرضاع البنت ڪل ساعتين طبقوا صحيح القانون). 

> حق الزيارة ليس مرهونًا بسن المحضون = قرار احص : العلا 
الستادر ع شرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 2006/01/04 فصلا ے ال 
رقم 350942 (منشور بالمجلة القضائية العدد 1/2006, الصفحة 55 
وقد جَاءَ فيه : (الميْداً : زيارة الوالد لابنه المحضون عند غيره حق له وغير 
مرتبطة بسن معيئة] » و2 قضية الحال فإن قضاة ة المؤضوع حكموا للأى 
بحق الزيارة عندما يبلغ المحضون سن الرابعة. 

> للخالة حق الزّيارة > قرار الحكمة العليًا الصادر عن غرفة 
الأحوال الشخصية بتاريخ 2001/01/23 فصلا ب2 الطعن رقم 258479 
(منشور بالكلة القضائية» الت 201 الصفحة 300) وقد جَاءَ فيه . 
المد : للخالة حق الزيارة لأن القانون رتبها ب المرتبة الثالثة بالنسبة 
لمن يستحقون حقوق الحاضنة, ومتى كان كذلك فإن لبا الحقّ ‏ 
الريارةء مما يجعل القرار المطعون فيه قد وفق فيما قضى) . 
الماد 65 : 


تتقضيي مد حضانة ة الدّكر ببلوغه (10) ستوات» والانشی 
TE‏ سيو الزواج» وللقاضي أن يُمَددَ الحَضّائة بالنسية #للدّكر 


إلى (16) سنة إذا كانت الحاضيئّة أما لَمْ تَكَرَوّمْ ثانية. 


ا ا 
2 ت o‏ 2 


© انتهاء الحضانة فيه اختلافٌ بين المذاهب الإسلامية» وهي 
فعند ا انكر شیع اوش سي 
سه ء 2 و والملبس)› وتدوم حضانة الأنشى ا كنيع 
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| , َ ر‎ ¥ F 5 gg ا يل‎ ٠ 
٠ ٠ وعند المالكية ؛ تدُوم حضائة الذكر إل ار‎ 
راسو‎ ١ 4 ER : ! ۳ 
اة الأنشثى إلى د خول الروج بها.‎ 
3 8 
٠. 0 x 7 0 "1 ا‎ e: 5 9 A 3 9 
و فك الشناقفية دلوم | اها إلى غاية الثفي بز وهو . 0 55 سابع‎ 


ن :مهما كان جنس المحضون» ثم بعد ذلك يخير الملحضون. 


أو ان اانا 

0 عند الخنابلة ثدوم حضابة الد كر إلى سن السنابفة ثم يخي وتدوم 

ا Ala‏ « ل کا ل 
0 3 الا سی إلى اف السنادقة سخ کی خض انها ۴ - 3 ون 5 
"مك - 5 0 

03 بحب إسراز عر الملخضون 2 حكم إسناد الخضادة قرار 
كم العليَا السصادر عن غرّة الأحوال الشتخصيّة بكاريخ 
پاس 1 32 , ىو ين 6 01 * بن ر 
/ 1900/0 فصلا ہے الطمن رضم 59156 (منشور بالمجلة القضائية. 
. ا2/99 الصفحة 76) وقد جاء فيه : [المبدأ : من المقرر قائوئا 

مر حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات والأنثى ببلوغها سن 
٠‏ ا للقاضى أنْ يمدّد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 16 سنة إذا 
د 0 ني 5 مر سه 5 ي ف 
كانت الحاضته أما لم تتزوج مع مراعاة مصلحة المحضون» ومن دم کان 

زد نے 2 اع ا حا الا ي 5 إجاء سے ا“ 


ب 2 قّضيّة الْحَال» أَنّ المجلس القضائي لما لم يوضح ع قراره 


9 
اعد 


0 ا کک 
ار هته دی 


الأولاد الذين تشملهم الحتباتة الف القانون . 

© وتم تمديد الحضانة تلقائيًا ما لمْ يدر حُكمٌ مُحَالف = قرار 
لحك اليا الصّادر عَنْ غرطة الأحوال الشتخصيّة بتاريخ 2011/02/10 
سلا 2 المّعن رقم 599850 (منشور بالمجلة القضائية؛ العدد 1/2012 ؛ 
المتيْحة 281 وقد جَاءَ فيه : [المَبْدًَ :لا تنتهي الحضانة إلا يموجب 
كم قضائى. الحاضينة غير مليّمّة بالمطالبة قضائيا بالتمديدء + حالة 
نجاوز سر المحضون 10 سنوات. تبقى الحاضنة متوظرة على صفة التقاضي 
لعطالبة بالحقوق المقرّرة للمحضون) . و2 فَضبيّة الحَال طالبت الحاضنا 
ببدل الإيجار بعد أن تجاوز المحضون سن العاشرة؛ وقد رفض قضاة 


a 
ا‎ 
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> شروط تمديد حضانة الذكر أن تكون الحاضينة ائ 
روج = قرار المحكمة العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصرة 
بتاريخْ 1990/12/10 فصلا بك الطعن رقم 2 (منسشور بالمجل: 
القضائية» العَدّد 2/1995» الصّفحة 9) وقد جَاءَ فيه : (الْمَيْرّ 75 
المشرر قَانُونًا أنه يمڪن للقاضي تمدید فترة الحضانة بالنس: 
للذكر إلى سنّة عشر سنة سنة إذا كانت الحاضنة أمّه ولم تتزوج ثانية, 
مع مراعاة مصلحة المحضون. ومتى تبين من القرار المطعون فيه أن 
الحاضنة للطفل ليست أمه (التي تزوّجت بشخص غير محرم) فإن 
الشروط المطلوبة يا 


السك الا e‏ ع شر الأحوال الشتخصية بتاريخ 
4 فصلا 4 الطعن رقم 347914 (منشور بالمجلة 
القكتافية. الت 6 ,؛ الصفحة 449) وقد بحاء قيعة اة + 
نعضي حضانة البنت بقوة القانون ببلوغها سن الرُواجج دون اللجوء إلى 
القضاء لإسقاطها] > ويك فضية الحال فإن الأب الطاعن رفع دعواه 
للمطالية بإسقاط حضانة البنت بعد أن تجاورٌ عمرها سن الزواج (18 
ست فرّفضن قضاة : المؤضُوع طلبّه وأيّدتهم امحكمة العليا على 
أساس أن ذلك قد تم بقوة القانون. 


المّادة 66 : 


٤‏ لقط حَق الحاضيئة بِالتروج بير قريب مَحْرَم؛ وبالتتَازل ما 
ل بمصلحة المحضون. 
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4 النص يتناول حالتين ؛ © الرْواجٌ بغر قريب مَحْرّم؛ و© 
الشازل المشروط بمصتلعة المحضون, 

3 التَنازُلَ الاختياري عن الحضتانة لا رَجْمَة فيه = فسرار 
ال مسدكمّة العُليًا الصادر عسن غرفسة الأحؤال الشخصية بتاریخ 
7 فصلا ب4 الطمن رقم 0 (منشور بالمجلة القضتائية. 
العدد 3/1990» الصفحة 85) وقد جَاءَ فيه : [الْمَيْدَا : من المقَرّر 
فقها وَعَانُونًا أنّ المتنازلة عن الحضانة باختيارها لا تعود إليها ولا يُقبل 
منها طلب استرجاع الأولاد لباء ومن ثم فإنٌ الفَضَاءً بَا يُخَالفُ هَذا 
اميد يُعَدَ مخالفا للقواعد الفقهية والقانونية. ونا كان الثابث: د 
تة الالء أن الطاعنة تنازلت باختيارها دون أن تُرغم على ذلك: 
فَإِنّ قضاة الاستئناف الذين قضوا بإلغاء الحكم المستأنف لديهم 
ومن جديد قضوا برجوع المطعون ضدها أم الأولاد عن تنازلبا عن 
حقها 4 الحضانة وبإسناد من كان منهم 4 حضانة النساء إليهاء 
فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا الفقه والقانون). 

2 التتَارُلٌ عن الحضانة مشروظ جود التدنك = قرار الحكمّة 
العليا الصادر عن غرف الأحوّال الشخصية بتاريخ 1988/12/19 فصلا 2 
الطعن رقم 4 مور بالا القضائية , اعدد 4/1990 ااك 
0 اه الد عفن ار فع وَقَانُونًا أن قازل الم عن 
حضانة أولادها يقتضي وجود حاضن آخر يَقَبَل منها تنازلما وله القدرة 
على حضانتهم» فإن لم يوجد فإن تنازلبا لا يكون مقبولاء وتعامَل 
معاملة نقيض قصدهاء ومن ثم إن القضاء فا تاف هذا اليد تعد 
مُخَالفا لأحكام الحضانة. ولا كان الثابث» 2 قضية الحالء أن 
المطعون ضدها كم لبا بمقتضى حكم الطلاق بالحضانة بناءً على 
طلبها ولأجل ذلك متحت السكن الرُوجي لتحضن فيه الأولاد» فإن 
قضاة المجلس الذين قضوا بإسقاط حضانة الأولاد عن أمهم بناء على 


239 


طلبها وإلزام الأب بأخذهم وهو ليس ۰ اا بل يحضن 
النساء (زوجته الثانية) التي ليست أكثر حنانا من أمهم, 
كما فعلوا خالفوا أحكام الحضانة! . 


بغيره من 
فإهم بقضائي, 


ىو التتازل مشرو بعدم الإضرار بالمحضون 2 فرار المح 
العليّا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 198/003 
5 صلا ب4 الطعن رقم 3 (منسشور بالمجلة القضتائية ال 


1/1992 ( اا 45( وقد جاء فيه ؛ (الْممْدَأ اهن المشرر قال أنه 


سقط حق الساهنة بالتزيج بغير فريب محرم؛ وبالتنازل ما لم يضر 
بمصلحة ا محضون, ومن ثم فان القضاء بما يالف هدا المَبْدَا : يعد 
خرف للقانون. وما کان الثابت› ا ا أن قضاءً ة المجلس 
لما قضوا بتأسيد الحكم القاضي بإسقاط حضانة البتت عن أمها 
لننازلبا عنها وإسنادها لأبيها رغم أن الشهادات الطبية تثبت أن البنت 
وة سیا يحتاج إلى رعاية الأم أكثر من رعاية الآب»› فبقضائهم 
كما فعلوا خرقوا الأحكام الشرعية الخاصة بالحضانة؟. 


> وأيضًا = قرّازها الصادر عَنْ غرفّة الأحوال الشخصية 
بتاريخ 73 فصلا 2 الطمن رقم 282153 فور اة 
القضائية, الخد 4, الصفحة 282) وقد جَاء فيه : (الْمَيْدأ : 


ازل الآم عن الحضانة جائرٌ إذا كان لا يضر بمصلحة المحضون!. 


€ حتى 4 حالة التتازل يجب مراعاة مصلّحة المحضون = قرار 
البح : العلا الصادر عن غرفة الأجبيوال الشخصية بتاريخ 
2001/05/3 فصلاً د الطعن 1 رقم 1 (منشور بالمجلة القضائية: 
لتد 105 ال 3) وقد جَاءً فيه : الما ان رفڪ 
القضاة لطلب الحضانة بعد التتازل عنها (من طرف الأم) دون مراعاة 
مصلحة المحضون يعد خطأ 4 تطبيق القائون! , وجاء 2 حيثيات القرار 
أن «مصلحة المحضون هي الأساس _د دعوى الحضانة». 
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€ مصلحة المحضون أؤلى رغم التنازل عن الحضتانة = قرار 
االخكمة العلا السصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 
4 فصلا ل الطّمن رقم 2 (منشور بالمجلة القضّائية؛ 
العَدّد 1/2011ء الصفحة 248) وقد جَاءً فيه : الْمَيْدَا : تقشضي مصلحة 
المحضون إسناد حضانته لأمه بالرغم من تنازلہا عنها 4 دعوى التطليق 
بسبب الحكم على الزوج لارتكابه جريمة مخلّة بشرف الأَمْرّة] .وك 
َة الال كانت المحكمة قد رفضت طلب التطليق وبعد الاستثناف 
قضى المجلس بقبول الطلب على أساس أن الطاعن قد أدين وعوقب 
بالحبس من أجل السرقة وانتحال صفة الغير. 

> كَرَاجِعٌ الأمَّ عن تَتَارْلبا عن السضناةة مَرهُونْ ن براعاة مَصَلحةٍ 
المحضون = قرَار المحكمة العْليًا الصادر عن غرفّة شؤون الأسرة 
بتاريخ ۶ 1999/04/20 فصلا 3 الطئن 0 (مَجَلةٍ االحكمّة 
العلياء عدد خاص باجټه اد غرفة الأخوال الشخصيية: 2001: 
الك 181) وقد اء فية ما خلا : إمن المستقرٌ عليه أن 
مسألة إسناد الحضانة يُمكن التّراجُع فيهًا لأئها تَخُصّ حالة 
الأشخاص ومصلحتهم. ومتى تبين» 24 قضية الحال؛ أن تنازل الأم 
عن الحضانة لا يحرمها نهائيا من إعادة إسناد الحضانة إليها إذا 
كانت مصلحة المحضوة تتظلب ذلك ف بط لأحكام المادتين 66 و67 
مر كافون الأ رة وان قضاأة الجلس اا اعمدوا #اتحكدهم فق 
على تنازل الأم عن الحضانة عند الطلاق دون مراعاة مصلحة 
المحضون أخطأوا # تطبيق القائون) . 

€ مراعاة مصلّحة المحضون تتعلّقٌ بحالة التنازل فقط وليْس 
بحالة الزُواج بغير قريب محرم = قرار الحكة العليًا الصادر عن 
عر الأخوال الششخصية ة بتاريخ 3 فصلا 2 الطعن رقم 
6 (منشور بالْجَلة القضائية الْمَدَد 1/2012» الصّفحة*253) 
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و جاء فيه : (المبدأ ؛: تسقط الحضانة بالتزوج بغير قري ہی 
على القاضي مراعاتها تنصب على التنازل عن الحضانة فقط) . 5 
بے حيثيات القرار : 0 

” حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيُ وأنه قضى 
بإلفاء الحكم المستأئف القاضي باسقاط الحضائة قن الأم تزواج 
بغير قريب محرم اعتمادًا على أن مصلحة المحضون وفقا لنص الما 
6 من قانون الأسرة تقتضي بقَاءَه لدى والدته. 


حبك اوا 6 من قانون الاسر ققض لی ان الد 
تسقط بزواج الحاضنة بغير قريب محرم وأن المصلحة بے سقوط 
الحضاتة وانتقالما إلى من يليه ا 2 الترتيب قاكمة بنجرد إعادة الخ .: 
الزواج بغير قريب محرم» لأن مصاحة الولد تقتضي بقاءه مع والده بدلا 
من زوج أمه» وأن مصلحة المحضون الواردة ب2 نص الْمَّادّة 66 المذكور: 
الواجب على القاضي مراعائها تعوذ على السبب الثاني الخاص بالتنازل 
وليس على السبب الأول الذي حكم القانونٌ بشأنه بالسقوط بمجرد 
توافره دون حاجة للتدليل عليه؛ وتكون بذلك المصاحة مفترضة بنص 
القانون لا بتقدير القاضي» مما يجعل الوجهين سديدين» ظ 

€ زواج الحاضيئة بغير مَحَرَم = قرار المحكمٌّة العْليًا الصّادر 
عَنْ غرفة الأحوال الشخصيّة بتاريخ 2005/05/18 فصلا يذ الطّمن 
رقم 331058 (منشور بالمجلة القضائيةء الْعَدَّد 1/2005, الم تة 
3 وقد جَاءَ فيه : (َالْمَبْدَأ : يسقط حق الأمّ ‏ الحضانة بزواجها 
بغير قريب محرم]. 

ج زواج الجَدَة لأم بقير مَحْرّم لا يَسْمَحُ لبا بالْحَضائة e‏ 
المحكمة العلا الصادر عن غرفّة شَرُون الأسسْرة اريخ 1986/05/05 
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فصلا الطّمن رقم 40438 والمنشور بِمَجِلّة المحكُمة اليا 4 عُدَّدهًا 
رقم 2/1989 الصفحة 75 وقد جَاءَ فيه ما الست : إمتى كان 
مقررا ب4 أحكام الشتريعة الإسلامية أنه يشترط ك المراة الحاضنة ولو 
كانت أماء فأحرى بغيْرها؛ أن تكون خالية من الرواج؛ أمّا إذا 
كانت متزوجة فلا حضانة لبا لانشغالبا عن المحضون؛ فإئه من 
اين تطبيق هذا الحڪم الشرعي عند القضاء 4 مسائل الحضانة. 
لذلك ستو جب نقشض القرار الذي خالف أحكام هذا المبدأً وا 
حضانة البثت لجدتها لأم المتزوجة بأجنبي عن المحضونة] » وجاء ك 
صلب القرار أن شرط خلو المرأة الحاضنة من الزوج قد ذكره الشيخ 
خليل ب4 باب الحضانة (والأنثى الخلوٌ من زوج دَخَل). 

> حجية الشيء الملقضي لا ري فيمًا يتعلّق بأَخْكَام 
اا = قرار المحكمة العليا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشتخصيّة 
بگاریخ 2 فصلا 3 الطعن رقم 2556 خو ااا 
التحتاكيةء. المت 172001 اتصفحة 080 وقد اء فة ءال 
إن شال الام عن الحضانة لا يُعتبر نهائيا لأنّ حضانة:الأولاد من 
اال المتعاقة تحالنة الأشخاص التي يمكن الرجوع فيها اعتبارا 
لمصلحة المحضون وفقا لأحكام الْمَادّةَ 66 من قائون الأسرَة). 


المادة 67 : (عدلت بالأمر رقم 05-2 المؤرخ 27 فَيْرَايَر 2005) 
سقط الْحّضائة باختلال أحَد الشَرُوط المُصوص عليهًا ب 
المَادة 62 أعلاه. 
ولا يُمْكنْ لِعَمَلٍ المراة آذ تشكل بي فخ اا ا 
الك عيابة مْمَاريةة الحطتانة: 
الحالآت مُرَاعَاة مَصلحَةٍ المحضون. 
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کک 


€ وَقَدْ ڪائت المادة 67 محررة بج ظل القائون رفم 84 
المُورًخ 4 9 يُوثيو 4 كما يلي : 
ش (تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المرعية شَرعًا و 
المادة 2 أعلاه. 


خيرات يجا رالا مما الین ن از ن 
بالفقرة أعلاه!. 


4 وما شو منصوص عليه _2 المادة 62 أعلام الذىق أشارت إلره 
المادة هو المدرة على تربية المحضون ورعايته وتعليمه. 

€ طلَب إمتقاط ا لحضانة يجب أن يكون مَصحُوبًا پاات 
يبه = قرار المحكمّة المُليًا الصادر عن غرفّة الأحوّال | اش 


ل 


بتَاريخْ 1988/11/07 مصلا بے الطعن رقم 50270 (منشور بِالمْجة 
القضائية: الْعَدَّد 3/1991, الصؤية 8 وقد جَاءَ فيه : (ِالْمَبْدا : من 
الممرر شَرَعًا أن إسقاط الحضانة لا يكون إلا لأسباب جديّة وواضحة 
ومضرة بالمحضون ومتعارضة مع مصلحته؛ ومن ثم فان العي على 
القرار المطعون فيه بمخالفة الأحكام الشرعية ب4 غير محنّه. ونا 
كان التَّابتع ج فضية الحال» أن المجلس القضائي لما قضى بإبقاء 
حضانة الولد لأمه باعتبار أن الأب لم يتبت إهمال الأمَ لولدها يكون 
قد طبق القانون تطبيقا صحيحا!. 

€ مرَاعاة مصلحة المحضون = قرار المحكمّة العْليًا الصّادر ع“ 
غرفة الأحوال الشخصيّة بتاريخ 1996/05/21 فصلا 2 الطعن رقم 
1 (منشور بالمجَلة القضائية» العَدّد 2/1997: الصفحة 86) وقد 
جَاءَ فيه : (المَبْدآ : من المُقَرر اوكا أنه ب4 حالة سقوط الحضانة عن 
الم يجب مراعاة مصلحة المحضون. ونا كار الثابث؛ ب قَضيّة الْحَال؛ 
أن الطاعنة سلمت البنتين لأبيهما مؤقتا من وقت الطّلاق أي سنة 1988 
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1993 ا‎ os يا اريت‎ E E 


MM زم‎ > 


اعتبارا لمصلحة المحضون طَرّقوا صحيح < القانون). 

> ثبوت الرّئًا لامع من إسناد الحضانة = قزار الْحكئة 
العليًا الصادر هَن غرفة الأحوال الشخصةة بتاريخ 2010/07/15 
فصلا ب2 الطعن رقم 564787 (ملسشور بالك القهيائية؛ الك 
0 الصضقدة 262) وقد اء فيه : [المَبْدا : يمكن إسناد 
الحضانة للام المدانة بجريمة الزنا متى تحققت مصلحة المحضون! › 
و4 قضية الحال اعتمد القضاة على كون المحضونة لا تزال طفلة 
صغيرة لم تستغن عن خدمة النساء. 


الماد 68 : 


إذا لم يَطلَبْ مَنْ لَه الح ي الْحَضَائَةِ مده كزين عن سند 
بدون عذر سقط حقة فيها. 
€ المطالبة بالحضانة ون م س دقار اا حا 
العلا الصّادر N‏ ال الشتخصيّة بكاريخ 1984/06/25 
مصلاً د الطعن رقم 33636 مشر ااا ة الت اة الا 
9 الصفحة 45) وقد حَاء فيه :الما مکی كان فن المعو 
شرعا أن الحضانة تسقط على من كانت تجب له بمرور سنةٍ كاملز 
دون الخطالية نها: وكان مِنَ المُقرّر قانُونًا كذلك أن القرارً الذي لا 
تكون أسبابه كافية لمواجهة ما قَدّم من أدلة وما بدي من طلبات 
ودفوع 2 الدعوى فإن هذا ع 
1 لأحكام الشريعة 
4 قضية الحال أن الجدة لأم طالبت با الحضانة لبا بعد مضي 


سنةٍ كاملة من سبق إسنادها للأب مما يترا تب عنه سقوط حقها 4 
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CC 


0 الحضانة» فضلا عن كونها تسكن مع ابنتها أم البنت المحضون, 

ظ فإن قضاة الاستئناف بعدم ردهم على الدفوع التي تمسّك ها الطاعن 
وخاصة فيما يتعلق بتاريخ القيام رغم أن القيام القضائي 000 
اله لا يقبل الطلب الذي يقدام بعد عام من تاريج الفصل بج انجس 
وبعدم ردّهم أيضا على دقع الأب الطاعن المتعلق بسكن الجر 
ابنتها - أم البنت المحضونة -يشكل قصورًا واضحا ج التعليل). 

€ وأكدت المحكمة الْعْليَ ذلك 2 قرارها الصادر عن غرف 

شُؤون الأسرة والمواريث بتاريخ 9 فصلا بي ان رقم 
كمال الخد 0 الصفحة 60) وور 
جَاءَ فيه ما خلاصته : من المقرر شرعاء وعلى ما استقرٌ عليه 
الاجتهاد القضائى» أن الحضانة تسقظ عن مستا إذا لم مار 
ذلك الحق خلال سنة؛ ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يى" 
خرفالمبادئ الشريعة الإسلامية. ونا ڪان الحكم الذي قضى 
بإسناد الحضانة للأب صدر ب 1975/05/20 وأن الجدة لأم لم 
Ee‏ ستاتض) الا بے يهر ديسمي 1980 حييث طلست مما 
الحضانة فإن قضاة الاستئناف بقضاتهم بإسقاط حضانة الأبناء عن 
الأب وبإسنادها للجدة لآم أخطأوا 4# قرارهم هذا وخالفوا بذلك 
قواعد الفقه الإسلامي). 


€ يجب إِبْرازٌ حساب مدةٍ السنةٍ 4 حال الاعتماد على هذا 
الشرط = قرار المحكمة العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشتخصيّة 
بتار يخ 1990/02/05 فصلا 2 الطعن ر قم 0 (متشور بالخاة 
القضائية» الْعَدّد 3/1993: الصّفحة 3 وق بحَاءَ فيه :الا :هة 

ال را أن الحضانة إذا م ومني درول الج اتوي اہ جني 
عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها؛ ومن ثم إن القضَاءَ بَا يُخَالف 
5 ا للقانون. ولا كان الكّابتُ؛ 2 قّضيّة الْحَال: 
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أن : اة لم تمض بعد لس المظالبة بالحضانة من قبل الأ وهي لا 
زالت متمسّكة بهاء فإن قضاة المجلس بحرمائهم الأم مسن حة 
الحضانة وإسنادها للجدة من الأب يكونوا فد خالفوا القانون1. 

> قرار المحض العليًا الصادر عَنْ غرفّة الأحوال الشخصية 
بشاریخ 7 فصلا د الطمن رفم 364850 (منشور بالمجلة 
التضائية : العدد 2/2007: الصفحة 7 جاء ب حيثياته أنْ الجدة 
لام لم تطالب ااا إلا بعد أربع سنوات من وفاة الأبوين: 
والمحضون موجود لدى خاله؛ وأنها يذلك قد خالفت أحكام الماد 
68 من قَائُون الأمكرة: 

الْمَادّة 69 : 


إذا أراد الشتخص امؤڪول له ا 


E U أجْتبي رجع الأمرٌ للقاضي ب إِثبَّات‎ f 
OETA ۹ اڭ‎ 


عند فقهاء الشريعة الإسلامية أنّ سّفرٌ الحاضنة أو الولي› 
خارج بلد إقامة الأب أو الوليء سَفرٌ انتقال ET‏ 
وكانت المسافة بعيدة (كمسافةٍ قصر الصلا ة متلا وهي 80 كلم) 
الاد راد بن لهو و 


> الحَق ج الحضانة يعُودُ لمن يُوجَدٌ بك الجزائر = قرار 
الحكمة انل الصادر عَنْ غرفة الأحوال ا س 
02 فصلا 4 الطعن ر قم 53 (مقشور بالمجلة التطلاقية 
العَدّد 4/1990» الصفحة 74) وقد Meals‏ 3 
قضاء 4 مسألة الحضانة أنه و2 حالة وجود أحد الأبوين 2 دولة 
أجنبية غير مسلمة» وتخاصما على الأولاد 2 الجزائر» فإن من يوجد 
بها يكون أحقّ بهم ولو كانت الأم غير مسلمة؛ ومِنّ الْمُقَرّر قَانُونا 
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2 [> 


أن الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية إل . 
تصطدم وتخالف النظام العام الجزائري لا يجوز تنفيذها, . 
اتش O Ti‏ 
رقضه. وما كان الئابت» 4 فضي الحال؛ أن الطاعنة طالين اعلا 
الصيفة التنفيدية للحكم والقرار الأجنبيين الذذين أسندا حض:: 
البنتين إلى أمهماء فإن قضاة الاستئناف بتأييدهم الحكم المستازن 
لديهم القاضي برفض طلب الطاعنة الرّامي إلى وضع الصريزة 
التتفيذية للحكم والقرار الأجنبيين لكون باء البنتين بفرنسا يؤيّر 
من معنقداتهما ويبعدهما عن دينهما وعادات قومهما, فضلا عن أن 
الأب له حق الرقابة وبعدهما عنه يحرمه من هذا الحق»› 
بقضاتهم كما فعلوا طبّقوا صحيح القانون). 

€ إذا كان الأيوان يقيمَان ڪليْهمَا 3 الخارج فتطبق ڪا 
الحضانة بصفةٍ عادية = قرار المحكمة العْليا الصادر عن غرفة الأحوال 


س 


الشخصية بتاريخ 1989/12/25 فصلا ب الطعن رقم 56597 (متشور 
بالمجلة القضائية؛ العدد 3/1991, ال 1 وقد جَاءَ فيه : الْمَيْر : 
متّى ڪان من الق شَرعا وَقَانُونًا أن الحضانة سند لأحد الأبوين الذي 
يسكن بالجزائر سواء كان أمّا م أبا إن سكن الوالدين معا 2 بار 
أجنبي يستلزم تطبيق القواعد الشرعية المعروفة ب4 الحضانة؛ وَمنْ ثم 
فان التّعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد. وا كان 
التابثُ» د کی الالء ا قضاة المؤْضوع الذين قضوا بإسناد حضانة 
الولد والبنت لأمهما طبقا للقواعد الشرعية طبقوا القانون تطبيقا 
صحيحا] . كما رفض قرارٌ اللحكم: العليا ِ صلبه الدفع المستتد 
على أن القرار المطعون فيه قد قضى بأن تدفع مبالغ النفقة بالعملة 
اقا واعتبرآن ذلك أمر منطقي ما دام كل الأطراف يقيمون 
بفرنسا فالنفقة تدفع بالعملة المتداولة بمكان الإقامة. 


فإبهم 
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€ ممارسة الحضانة بك بلس اجنبي = ضرار المحكُمّة الطب 
الصادر عَنّْ غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 03 فصلا و 
الطعسن رقم 91671 (منسشور با ملجلة القسضتائية ؛ الصذد 17/104 
الصمعة 72) وقد جاه فيه ؛ [الْمَْدَا من المقرر قائوئا أنه إذا رغخب 
الشيخص الموكول له حق الحضانة الإقامة يك بلد أجنبي ‏ أن يرجع 
الأمر للقاضي لإثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة 
المخضون. ونا ڪان الئابت» بك قضية الخال أن قضاة الى 
تأييدهم لحكم المحكمة القاضي بإسناد الحضانة EKE‏ 
اشترطواء تلقائياء ممارسة الحضانة بالجزائر بالرغم من )عدم 
معارضة الأب عن إقامة ابنه بفرنسا لكونه يقيم هو نفسه بفرنساء 
وعليه كانت نجب مراعاة حال الطرفين ومصلحة المحضون قبل 
وضع أي شرطء وما دام قضاة المؤْضُوع لم يلتزموا بأحكام القانون 
فإن قرارهم استوجب النقض الجزئي) . 


الماد 0 : 


| قط هاف الجدة E‏ اذا سكنت بمحضونها مع أ م 
| المحضئون المكرَوَجَة بغَيْر قريب مَحْرَّم. 


الماد 71 : 


ران ١‏ قل 


يُعود الحقّ د الح إذا EE‏ متوطله EY‏ 


€ التفريق بين أمسباب قوط الحضائة الاختيارية وغير 
الاختيارية يَختص به المذهبُ المالكي فقط دون بقية المذاهب 
الإسلامية الأخرّى التى لا تَرَى مَانمًا من عَودة الحضانة إلى مَنْ 
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> إذا كان سيب السقومل اختياريا فلا تعود | 
زواله = قرار اتك العليًا يا الصادر عَنْ غرفة ال حوال ال 
بتاريخ 5 فصلا 2 الطمن رقم 2 (مّ 
القضائية2. العبه 2 الصفحة 8) وقد جاءَ فيه لما 
المشور قار أنه يعود الحق ج الحضانة إذا زال«سين 
الاختياري, ومن ثم فن القضاءً يما سال هذا امد يى 
للقانون. ونا كان الثابيث؛ ي قَضيّة الحَال, 
حضانتها بعد زواجها بأجنبي فإن المجلس لما فضى بإسناد 00 


إليهاء بالرغم من أنّ زواجها بالأجنبي يعد تصرفا 
0 " 


20 لأر 


رضائيا واختيا وا 


الضتاوق لمر د غرفة شؤون الاسر کر 199/021 فصلا ل 


6 (محاةٍ ا العليًا 
الشخصبيّة , 1ء الصفحة 178) رد 


لسن ری 


ب السقوط = 
دنا 
رد 
2011م فبلا :و ارق 58 (منسشور 
القضائرة: الم 0 الس 284( وقد جاءَ فيه ل 
إن القضاء ء۶ بسفقوط الحضانة عن الطاعنة رغم ذوال سبب السقوط» 
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دعن رف الأحوال الد“ r‏ 


ا 4 0 E‏ / 1[ نه 
5 الود على ا دى ضع انار م ماو ا ا اقبي 
١ ١ 2‏ 0 


؟ : . ر فللا ڈیا اس ET‏ 

ديك و م رمد معالفة لافقا فون وور ر A‏ اله ناشيا ( (الظطبلاة شان 

كل ر 998 ينها لقو ر امطغور & ةه القاضى س دا يضرا عل الحشضنانة 

9 5 ا i‏ 
201717 سمه 

بسار 2 1 3 3 2 3 سان ! الشقضى ؛ سكو اا 8 غشى امتاس :أن 


م أل وشا اس شف ٠‏ از فض ۾ اب إ إسقاط الحضانة). 


العادة 72 : (عد اث بالأممر , رقم 05-02 المم 35 27 شَْوَابَر 005 


3 ڪاله الطلاق 0 و مب هنی الأب أن يُوفر ٠‏ هاه وعسة الكووانة 
ا سكنا | ملايّما للعاضيئَة ‏ وان تدر ذلك فعليه دف یدل الايجار. 


وى العاضنة 4 تيت الزؤجية حدى تلبيد الأ لت أ 


التَضَائي/ المتعلق بالسّكن. ۳ 


ا 
199997 


> وقد کات الماد 72 مُحَرَرَة ب ظل الْقَانُون رَهْم 84- 11 
الور 2 9 يُوئيو 1984 ڪَمَا يَلِي : 


لوه مرن وکا من ماله إذا كان له مال» وإلاً فَعَلَى 


م وا ننه ص 


الده أن يهيئ له سكنا ؛ وإِنْ تعدّر فعليُه آجرته). 

€ الْمَّادّة 467 من القائون المدّني كانت محررة بے ظل الأمر 
رقم 58-75 المؤرخ 2 26 سبتمبر 1975 (قبل تعديلها بموجب القانون 
رقم 05-07 المؤرخ 2 2007/05/13) كما يلي : إينعقد الإيجار 
بمقتضى عق بين المؤجر والمستأجر. و2 حالة الطلاق يجوز للقاضي 
أن مح ا ورا E E‏ 
الحكمة العليا تعتبر أن تطبيق الفتر: الثانية 4 تمه تقتضي أن يكون عقد 
الإبجار باس أحد الزوجين وليس باسم الغير قرار الَحكمة العليًا 
الصضادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 1984/12/03 0 
ظ الطمن رقم 7 )م وا ت القضائية؛ اماد 4/1989« 
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1 
1 
2 ددع رج عدج E‏ 


ضرفا اللقانون وا كان القرار المطدون فيه قد قضى ب N‏ 


المؤجر بامسم أم م السرو وج للزوجة المطلقة فإنه بهذا القضاء قد خرق 
أحكام المبْداً المتقدم]. 


ا 


4 توفير السّكن 2 النّصَّ الحالي متبط بِمْمَارَسسَة الحضانة 
(بخلاف المادة 5 بعده) = قَرَار الملحكمة العليًا الصادر عن + غر 
الأحو ال الشخصيّة بتاريخ 2009/07/08 فصلا د 3 الطمن رقم رقم 
09 (منشور بالمجلة القضائية؛ الْمَرد 9., الصفحة 306) 
وقد جَاءَ فيه : [المَيْدآ :لا يحق للبشت بعد انتهاء الحضانة المطالب؛ 
يبدل الإيجارء ويحق لبا مطالبة وليّها بالتفقة) > وجاء ے حيثيات 
المحكمة العليا : نكن حيث أن بدل الإيجار حق منحة امقر 
هد الحاضنة طبقًا لأخكام الْمَادَة 2 من قائون الأسسّْرَة 
ويالتالي فالمطعون ضدهما (بنتان بالغتان) ليس لما الحقّ 2 المطالبة 
ببدل الإيجار بل لبما الحق بي المطالبة من والدهما الإنماق عليُهما 
وفق أحكا م الْمَادة 5 من قائون الأسسرة إذا توفرت شروطها فيهما). 

€ موقع السكن المخّصّص للحّضيانة رار لكيه انث 
الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ E‏ 
الطمن رقم 581700 (منشور بالمجَلة القضائية؛ العدد 1/2011, 
الحَتفدة 2) وقد جاءَ فيه : (الْمَنْدا : يتحدد مكان سكن 
ممارسة الحضانة إما بمكان تواجد بيت الزوجية أو بمحان تواجد 
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0 


9 الحاضنة) . وبك فَضبِيّة الخال طالبت الحاضنة بشوشير السكن 
بالمديشة الشي يقيم م فیا أهلها ے حجنن كان الأب فد فر سنا 

بالمدينة ت الشي يوجد بها مسكن الزوجية » وقد استجاب قضاة المؤضنوع 

يزب الحاضنة ولكن المحكمة العليا نقضت القرار علس أسساس أن 
اماد 72 مسن قَانون الأمسْرة لم تحدد المكضان الذي يجسب تشوفير 
الکن فيه ' ومن جهة أخرى فطالما أن الاب وقر اللمسكن ہے 

ن الذي يُقَيم فيه وهو مكان بيت الزوجية قبل الطلاق فإنه لا 
مڪ إلزامئه بتوفير السكن ب4 مكان آخر تختازه الحاضنة 
خاصة وأن لكان الأول يُحقق مصلحة المحضون من باب رعاية الأب 
له وتفقّد احوانه: الأمر الذي يجمل القرار المطمون فيه مشويا 
بالتصور 2 التسبيب ويتعين معه نقضه. 

ج الثفقة على البثت البّالفة لا يَشْمَلُ السَكن المثفرد < قرار 
انَحكمَّة العلا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصيّة بتاريخ 
2009/12/10 فصلا ك الطعن رقم 535329 EOE‏ 
التطنائية: الْعَدَد 1/2010» الصفحة 235) وقد جَاءَ فيه : ل المَيْد : لا 

بحقّ للينت بعد انتهاء سنّ الحضانة مطالبة والدها بسكن منفرد) ؛ 
1 ۾ 2 حيثيات المحكمة العليا و کنو فق دعو الحاق وما 
شف من الملف أنّ الطاعنة دت سين الحضانئة يدد الذي 
(المطعون ضده) ملزح بإيوائها عنده إلى غاية الدخول وليس تخصيص 
مسسكن متفرد كما تطالب به الا عة سے الطعن). 

€ ولكن إذا رفض الأب إيواء ابنته معّه وَجَبَ عليه حيَرِن توفير 
السكن أوْبَدَل إيجاره = = قرار الحكمّة العليًا الصادر عن غرفة 
الأحوال الشخْصيّة بتاريخ 2012/05/17 فصلا جك الطعن رقم 086369 
نشور بالجلة القضائية: العدد 2 الصفحة 257) وقد جَاءَ فيه : 
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س ھا یا ا ع ع ب ورات لماص من هه بور رر 
إقامتها معه ب4 بيته]. وك قضبة الحال إن فضاة الموضوع أزر, 
افر السكن أو بدل الإيجار رغم تصريحه باستعدادى ل 
فتقضْت المحكمة العليا قرارّهم؛ وجاء بے حيثيات ة 

”خيث أنّ امد أن الأب يڪون ملزما فير الستكن الملا 
لمارسة الخضائة حالة الطلاق» و4 حالة تعر ذلك يكون ملز 
بدفع بدل الإيجارء وأنَّ هذا الالتزام + الحالتين يكون ت 
الحاضنة وليس تجاه الأبناء مباشرة؛ وأنْ انقضاءً حضانة البزن 
يكون ببلوغها سن الرُواج, وبالثالي فطالما أن المطعونٌ ضدها يلوك 
1 الزواج وتعيش بمفردها فَإِنٌ الأب لا يكون ملزمً بتوفير السكن 
ا اذا امتنع عن ضمها إليه ورفض إقامتها معه ب يرنه وت 
بغت واه وان فضا المجلس بفضائهم بتخصيص السكن 
للمطعون ضدها دون التأڪ من امتناع الأب من ضم ابنقه إلذهطا 
أفقدوا قرارهم الأساس القانوني وعرضوه للنّقضر“. 

€ مراعاءٌ مصاحة 
ا العلا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بكاريخ 
4 فصلا الطعن رقم 477191 (منشور بالمجلة القضائية 
العدد 2/2009, الصفحة 275) وير جاء فيه (المكل].+ رخن خاي 
الوالعد عند تخصيص ن لممارسة الحضانة مراعاة مصاحة 
اجك فك قضية الحال وفر الوالر سكنا لممارسة الحضانة ف 
ما خرن غير أن قضاة المؤضوع الزمور بدفع بدل الإيجار لمسكن 2 
المدينة التي ولد فيها الأبناء وين اولون فيها دراستهم. ' 
٠ ,‏ © قبول اللي إيوَاءَ الْحَاضن: > قرار الملحكمة العليًا الصادر عَنْ 
غرفة الأحوال الشخصية رى . 


سوال الشخصيّة , ا 0 فصلا الطمن رقه 
34896 (منشور بالمجلة القضائية, العدد 05 


| ملحضون عند تد نحصيص السسكن = قرار 


اء فيه : [المَبْدأ ؛ يبت قبول الولي إيواء الحاضئة بتصريحه بذلك 
أمام القضاء! ؛ وجاء ‏ القرار أيضا أن النص القانوني لم يشترط وجود 
عند من الأولاد لاستحقاق المسكن أو بدل الإيجار. 

> توفي السّكن للمُطلقة الحاضنة حسب وُسسْع الزّوج = قار 
َة العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الش نصيّة بكاريخ 
04/23/ [199 فصلا 2 الطعن رقم 73949 (منشور بلجل القضنائية, 
امد 21/1994 الصا 9 وقد جَاءَ فيه ؛ (الْمَيْدَا من انكر 
انون أن المطلقة ة إذا كانت حاضنة ولم يكن لبا ولي يقبل إيواءها 

شمن حقها بے السّكن مع محضونها حسب وسح الزوج: ٠‏ ويستثتى 

مت الشواو ر بالسكن مسكن الزوجية إذا ڪان وحيدا ‏ ومن ثم فان 

التَضاءَ ما ما تائف هذا المد يعد 0 للقانون. وما كان الثابت: 
و قَضْية الحّال: أله ل وعد أي دليل يُثبت أن الطاعن يَمْلك أكخرٌ 
من سكن واحد زائد عن بيت الزوجية؛ فَإِنْ قضاة يي 
0 ي المطلقة ببِيْت الروجية يكونوا قد خرقوا القانون). 

© إذا كان للزوج مسكنان (نعم) = قرار لحك : العليًا 
الصادر عن رة الأحوال الشخضرة بتاريخ 1993/04/27 فصل د 
امن رقم 105366 مور ب اة اة الكو 994 رد 
اا 88( اك جَاءَ فيه SE E ONE‏ 
ڪانت لآم جا ولم يكن لبا ولي يقبل إيواءها فعلى الروج؛ 
حسب وسعة ) أنْ يَضْمّن حقها 4 السّكن مع محضونيها . وأن نفقة 
الحضون وسُڪناه من ماله إذا كان له مالء وإلا فعلى والده أنْ 
هين له سڪناء وإرقار هليه ار واا كان الكابيت» فاك 
الال أَنّ للزوج مسكن آخر بنفس البلدية» حسب اعترافه؛ فإن 
قضاة المجلس قد أخطأوا بقضائهم من جديد برفض طلب الطاعنة 
بتخصيص مسكن يضمن حق المحضون بالإيواء فيه لاسيما وأن 
احتمال عدم وجود ولي يقبل إيواءها مع محضونها قائم) . 
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4 وأكدث الأحكمة العلا ذلك ب قرارها الصتارر ى . + . 
شَُؤُون الاسر بتاريخ 1999/06/15 فصنلا ج الطّمْن 


0 آل ر عر 7 ېت چ 4 5 7 م عل 
ا0 الصفحة 225), : 


€ يجب توشر السكن أو أجرنه ولو كان المحضون وان _ 
قرار الحكمة الملا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بسار 
1994/11/29 قصاة يك الطعسن رقم 112705 (متسشور باز _, 
القَضائية؛ المَدّد 1/1995 الصفحة 140) 


مرو 
ل ره يرأ + 


وقد جَاءً فيه : الم , 
من لمقرر قانونا أن نفقة المحضون وسكناه من ماله إن كان له مال, 
وإلا فعلى والده أن يهيئ له سكناء أما إذا تعذر فعليه أجرته. ون 
كان التابث» 2 قَضيّة الالء ا قضاة المجلس أسّسوا قرا 
المنتقد على (أن الطاعنة لا يحق لبا المطالبة بسكن لممارسة الحضانة 
أو بأجرته إلا إذا كانت حاضنة لأكثر من ولدين) فإنهم بذلك قد 
أساعوا تطبيق القَانُو 


ن» وكان يتوجّب عليهم إلزام المطعون ضر 
يعوفير سكن للحاضنة أو تسليم أجرته) . 


رهم 


- وأيضا قرار الَحكئّةَ الغليًا الصادر عن غرفّة الأحوال 
الشخصيّة بتاريخ 2002/03/13 فصلا ج الطعن رقم 276760 (منشور 
بالمجلة القضائية؛ العدّد 1/2004 الم م 274) وقد جَاءَ فيه : 
إالمَبْدا السكن حق للمحضون حتى ولو كان المحضونٌُ وحيدا 
لآنه من عناصر النفقة) ؛ وجاء 4 حيثيات القرار أنه «لا يوجد حاليا 
أي دص فانوني يؤيد هذا الاتجاه (توفير المسكن أو أجرته لا يكون 
إلا إذا تعلقت الحضانة بأكثر من ولدين) ولا يوجد أي اجتهاذ 
للمحكمة العليا يقضي بذلك منذ تاريخ صدور قائون الأسرت. 
€ إقامة الحاضنة عند أهلها = قرار المحكمة العُليًا الصّادر 
عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 2002/05/08 مصلا 2 الطّمن 
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رقم 282052 (منشور بال مجلة القطيائية القن 4 الصفيدة 
9 وقد جَاءَ فيه : [المَبْدا ؛ إقامة الحاضنة عند اهلها لا رتم 
<< والد و ا 


با اربخ 1 O‏ مصلا 2 ة الطّمن رقم ان )م لور بالج 


ّى الوالد من ر ن أو دفع بدل الإيجار ااا من 
مشمولات النفقة حى ولو ڪان للحاضنة سكن! . 

ج ڪون الحاضنة عاملة لا يعي الأب من واجب توفير السكن 
- قزار الَحكمّة الَعليَا الصادر عن غرفة 2 شؤون الأسرة بكاريخ 
721 فصلا 2 الطَمئن 189260 (مَجَلَةِ المَحْكَمَةٍ الميّاء عد 
ا ياجتهاد رك ت الأحوّال ا 2001« اا 23). 


€ لا يصع الحكم بتقسيم االممنكن الرؤجي الوجي د 
وتخصييص طابق لمارسة الحضانة = قرار الحكمة العليا الصادر 
ا الشخصية بتاريخ 16 قصلاً و الطّمن 
رقم 75 (متشوربالجلة القضاتية» المدد 1/2000 المقة 
1 وقد جَاءَ فيه : (المستفادٌ من القرار المطعون فيه أله اعتبر 
مسكن الرُوجية المتكون من طابقين سفلي وعلوي عبارة عن 
مسكنين وخصص بالتالي الجزء السفلي للحاضنة لممارسة 
الحضانة؛ وهو قضاء لا يتماشى والمنطق؛ فالشيء المجزأ يعتبرشيئا 
واحدا» فكان ينبغي عندئذ على قضاة الموْضُوع أن يقضوا بأجرة 
السكن بدلا من تخصيص الجزء السفلي من المسكن؛ > ليڪون 
فضاؤهم متماشيا مع أحكام الْمَادّة 72 من فاون الأمْرّة على أساس 
أن المطلقة الحاضنة ضارت يعد الطلاق أجنبية عن المطلق يستحيل أن 
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يتعاشرأ بك فسن و واحل ) مهنا سساو اال 2 


داس 

فيه ریا 4 فيها يرخص المسكن للمارسية الحضنانة 
ب© ل وجه الحاضنة للتمسنك بحق البقاء ء ب خا ل بیع | 
الستاعر = فسرار الحم العليا || صادر عن غرف: لأ 


0 2 من 
با مخلة القضائية» العدد 1/2002 الصفحة 16 


4 ما 


زسة ة الحضانة ET‏ 1 

حيئيات القرار «أن المطعون ضدها سبق لہا أن استفادت من الس 
موضوع النزاع قصد ممارسة الحضانة لأبناء المتوفى عندما كان 
مستأجرا لبذا اللسكن الذي وقع التنازل عنه لفائد: ة الطاعن الذي 
اشتراه بعقد مۇرخ 2 1992/03/21 وعليه فالمطعون ضدها لم يبق 
أي حق للتمسك بهذا اللممسكن على أساس ممارسة الحضانة, 

قالحكم المستأنف الصادر 2 1994/06/28 القاضى بطرد المطعون 

مدها من السكن مَوْضُوع النزاع مؤسس علب عقر البيع وبالتائر. 
فهذا ا ةسه نض رر لاشو ميسن لأ 


ا جرا 
سيف" : العليًا الصادر اکن عرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 


5 0 صلا امن ن رقم 183 بن يي 2 


وقد جَاءَ ضه : لمن : 
بدل ل ايجار سڪن المحضون ري من تاريخ صدور الحكم الفاصل 
2 2 أ ضانة 1 > وجاء _د2 صلب القرار أن عدم دكر تاريخ بداية 
استسفاق ل الإيجار ل القرار المطعون فيه لا يوئر د سلامة القرار . 
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باعتبار أن الإيجار ُستحقه الحاضدنة ابشداغ مسن تاريخ څ صدور الشرار 
ردي وافق على اسنا الحضانة إليها. وأحّدت المحكة الْليًا ذلك 
بذ قرار ها الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 2009/01/14 
ر ل 4 الطمن رقم 460137 (منسشور بالمجَلَة القضتائية: الْمّدَّه 
200 الصمحة 251). 

>4 تتازل الأم عن حُقوقِها لا يعني التَنَازلَ عن حقوق المحضونين = 
قار المحكمّة العليًا الصادر غسن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 
2007/04/11 فصلا بے الطعن رقم 384529 (منشور بالمجلة القضنائية: 
70 062 الصفحة 291) وقد جَاءَ فيه : الْمَيْرً لتقمل قا 
الأم عن جميع حقوفها المنجرّة عن حكم الطلاق حقوق المحضونين د 
ئة مسكن لممارسة الحضانة أو الحصول على بدل الإيجار) . 

> إذا وفر الأب مَسكنًا لممارسة الحضانة زالَ التّخْيير = قرار 
الحكمّة ة العليًا الصادر عن E‏ الأحوال الشخصية بتاريخ 
2009/01/14 مصلا د الطعن رقم 474255 لمتشوو يات : 
التَضتائية؛ الْمَدّد 2/2009ء الصفحة 267) وقد جَاءَ فيه : [الْمَيّْدَا : 
القضاءً بتخيير الرُوج بين تخصيص سكن للحاضنة أو دفع بدل 
الإيجارء بالرغم من تخصيص الزوعء سكا مستقلا لممارسة 
الحضانة؛ إساءة للتطبيق السليم للقانون؟ ؛ وجاء 4 حيثيات القرار 
أنه «كان على قضاة الموْضُوع أن يحكموا على الطاعن بتخصيص 
هذا الملسكن للحاضنة لممارسة الحضانة بَدَلَ أن يخيّروه بين 
تخصيص المسكن أو بدل الإيجار». 

€ الالتزام ببدل الإيجار هو التزام بَدَلِيِ (وليْس تخييري) 2 
حالة عدم الوفاء بالالتزام الأصلي وهو توفير السكن - قرار 
الحكمّة اليا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بكاريخ 
1 فصلا الطعمن رَقنم 1 (منشور بالمجلة 
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القضائية ١‏ ا يديد 2/2010 الصددة ب وقد جضاء فره ١‏ الم ۰ 
تو شیر سکن ملام للام مهار سة اله ده يحول دون ممهلا : 
الایسار ) NFT‏ 2 حيئياث فرار | مح هة العليا ؛ 1 


J 
51 03 لى‎ 531 5 ١ 3 3 و يي" 42 ك‎ 8 
لو يست ان الماد ة 2 مسو قسانون ال سر لسضن السك اسه يخ حار‎ 
الطلاق يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكن‎ 


ملائ 
تللحاضنة ؛ وإن تعدر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار. 


وحيث إنه لذلك يجب على فضاة ة المجلس التطرة أن عن 
الطاعن فيما يخص توفير سكن لممارسة الحضانة: أن الات 
الأول ff‏ لواقع على الطاعن عن المطلق هو توفير سكن لمارسة السا 
ويك خالة تعذر ذلك عليه ينتقل الإلزاه م إلى بدل الإيجار». 


€ إذا تضمَنٌ عقد الرواء ج اتفاق الطرفيُن على حقّ بقاء ء المطاقة 
بے مسكن الرَوجية (نعم) = قرار الحكمّة المُليًا الصادر عن غرفة 
الأحوال الشخصية بتاريخ 7 فصلا بے الطعن رقم 235311 
چ اة اة العدد 3 الصفحة 218( وقد جَاءِ 
فيه : [ِالمَبّدَا : القضاء ببقاء الزوجة 2 الملسكن الزوجى 
الطلاق تنفيدًا لبنود عقد الزواج قضاء سليم) . 


© بدل الإيجار يُعْتَبَرُ من نفقة المحضون, ولا َطالَهُ أخكام 
حجية الث لشيءِ الملقضي = قرا المحكمة العا ال 
الأحوال ل الشخصية بكاريخ 2009/01/14 فصلا ب الطّمن رقم 
7 (منشور بالمجلة القضائية؛ العَدَد e‏ الخ 692 
وقد جاءَ فيه : (المَّمْدا تسر 


رعن غرفة 


حتى وهي 
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اش أطفل و اڪ 4 وأن لان 1 ل الا یار بغٹیر و اھ ا 52 الذفقة البق 8 
تبش ممتعقة ااطضل فا داشت سنا دده لم فشسقل TT‏ ن المظالية 
35 | بك أي وفت) ولا يمحكن دفغها بإثارة حجية الشي يه المشضسي. 


3 يتين ) دل الأيجسار رإذا كان السكن غير لاق ± شوار 
اة ابا السصنادر عمسن عرفسة الأخسؤال الث و يه بشاريخ 
14 0032013/1 فصلا 2 ك الطفسن رقم 072920 (منسشور بانط 
ارتضائية» الْمَدَد 2/2013 الصفحة 276) وقد جَاءَ فيه 


؛ !المَيْر 
زلخاضنئة ة الحق 2 بدل الإيجار . كان السكن الموفر فسن طرف 


الأب غير ملاد 
3 لبقا بشت الزؤجي مُؤَقَنَا (نمم) = قرار الَحكُمة اليا 
الصادر عن الغرفة العقارية بتاريخ 4 فصلا ٍ الطعن رقم 
684955 (متشور بالمجلة القضائية» الْعَدّد 2/2011: المفحًة 176) 
قد جَاءَ فيه NITE,‏ : تبقى المطلقة الحاضنة ببيت الزوجية إلى 
غاية تنفيذ الخُڪم التاطلق ها 2 الكو 
» وأكدت ذلك بك قرار آخر - قرار المحكمَة اللي الصّادر 
عد غرف كزين الاسر والمواريث بتاريخ 2013/03/14 فصلا بت 
الطف: ن رقم 0742023 (نتشغور بلجل القضاتية: الت 1/1014 
ا اا :تقح ال ةد مده 
الزوجية حتى تنفيذ الأب الحكم القضائي المتعلق بالسّكن وليس 
حتى سقوط الحضانة) » و2 قضية الخال قصب غا ت المؤضُوع 
بإسناد الحضانة للمطلقة وببقائها بممسكن الزوجية لممارسة 
الحضانة بسبب قصر سن المحضونين فتم نقض قرارهم. 
انتفاع الحاضنة بحقّ الإيجار لِيْسَ سنّدًا للماكية ولا يسمح 
بإبطال عقد التشازل = شرار المحكمة العليّا الصادر عن العُرذة 
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المشئاطة (الشرف ؛ المانسة والأحوال الشخصية والاجتمام : شع 
3 فصلا بے الطعن رقم 81197 والمنشور بمجل: | 


العليًا بك عك LAS‏ رقم 6 الصفحة 85 وقد جاءَ فيه لبن 


من المقرر قَانُونًا أنه يجوز للقاضسي س بے حالة الطااق أن 


ازو وحين من که الانشاع بحن الإيجار أجل حضانة لااد ر 


٣‏ للمادة 467 فمرة / فسن القالون ادنيو ايڪت ا 


كن الممنوح للمطلقة باعتبارها حاضنة الصبغة النهائية بل ينت 


5 مده الحضادة لون هذا الحق ممصور على الانتفاع ولیس سزر 
لملكية. ومن ثم فإن إبطال عقد التتازل؛ > الصادر لصالح ازو 
ليس له أي مبرر قانوني) . 


4 ال سرد الّفقة على الأؤلاد = قرار المحكمّة العلا 
الصادر عنْ غرفة شؤون الأسرة بتاريخ 1984/01/09 فصو 8 لطن 
8 (مجلة اال الا العدد 2/1989 الصفحة 3) وقد 
جاءَ فيه ما خُلاصكُه : [متى كان من المقرّر شرْعًا TT‏ 
الآيناء ء من المسائل الموضوعية التي تفتضي بأنه 2 حالة الخلاف عليها 

بدن الوه والحال أن الرَوّج حاضر بالبلد ويدعي الإنفاق على 
زه واثناكه منيا: ٠‏ فالقؤل قوله بيمينِه وأن القضاء يما يُخالف 
أحكام هذا المبدأ يعد خَرقَا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. 


إذا كان الثابت ب2 قضية الحال أن نفقة الابن حكم بها على 
أبيه الطاعن بدون دليلٍ أو یمین رغم ادعائه أنه لم يكرك ابته بدون 
نفقة طوال فترة الفراق فَإنٌ ا عليه دون يمينه يُعدّ حيادًا 
على القواعد الشرعية المتعلقة بإثيات دفع نفقة الأبناء؟. 
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77 


الترَاعٌ ف متاع البيت 


pes litiges relatifs aux effets du foyer للستت‎ 


ححا ا 3 
إذا وق م تراغ بين الرُوْجِيْنِ 0 وَرَتتِهِمًا 4 ماع البَيْت ولس | 
رهما ب نة ت فالقول للزوجة ورثتها و امین ب المعتّادٍ للنساءء 
E‏ يَتَفَاسَمَانَهًا مع انين 


» ويسمى ی متاع البيت من فراش وغِطاءٍ ولباس اصطلاحا 1 
إذا ڪان المتاع المتنازّع حولة موجودًا وكانت هناك بين ذلأي 
وملرفين فيْحَكُمْ على أساسها. وان لم تكن بيَئّة فالعمل يكون 
بالقرينة ال أكورة 2 النص إلى جانب اليمين المتممة حسب قول 
ْنايكية. وأما إذا لم يكن الماع مَوْجُودًا فثطبق القواعد العامة ك 
ا وكا لأحكام القائون الجن مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
نشوء الالتزام حال قيام العلاقة الزوجية يعتبر مانعا أدبيا يسمح 
5 بالبيّثة فيما كان يجب إثباته بالكتابة طبقا لأحكام 
المّادة 6ه ا دي حسبما أكده قرار المحكمة الْعْليًا 
المتادر عن الشرفة المدنية بتاريخ 6 فصلا 4 الطعن رقم 
0878597 نشور بمجلة الَحكمة العليًا 2 عَدّدها رقم 1/2013 
شه :العا : يمكن أن تشكل العلاقة 
مانا أدبيا يحول دون إثباته بالكتابة]. 


وأما عن كيفية التمييز بين ما هو للرجال وما هو للنساء فالأمر 
بعود إلى العُرف المعمول به حسب ظروف الزمان والمكان بالنسبة لكل 
فضية. جاء 4 مواهب الجليل 4 شرح مختصر خليل للشيخ محمد بن 


لأحد 


الشواد 


الصفحة 174 وقد جاء فيه 1 
الزوحية› وفت نشوء الدين» 
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ر TATE‏ یا ا سن 
5 يعرف لاء يَُضّى به للمَرأة مع ينها ووارٿ كل واي ب نه 
يرل تلم ٠‏ فما يرف لجال يُقضى به لووكة الرجلٍ مع بيني 
يعرف للرجًال وَالنّسَاء يقضى به لِوَرَكةٍ رة الرجل مع يَعِينهِم. ' وما يعرف 
ان ِيُقَضَى به لوركة المَرآة مع يمينهم أَنّهُ لها ٠‏ إن آقاء م اليل أ 
وره ية على ما يُعْرفُ لاء أنه له قضبي لَه به أو لم ' وکنا إذا 
أغامت المرأة أو ورتتها بيئة على ما يعرف للرجال أو ما يعرف ليما ذ 
به لها وَلَهُمْ؛ وَكذا إدا اقام لرل بحل آله اشتری ما نرت ر 
فاه يُقضى لَه به مع يَمِينِه أنه اذ شتراه لتَفسيه؟. 


€ اليمين التممّة تُوَجّهُ لن كانت القَرِيئةٌ بے صَالِحِه ولي 
RS‏ < قرّار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية 
بتَاريخ يخ 1986/01/27 فصلا و الطعن رقم 5 (منشور بالا ة 
القضائية» العَدّد 1/1989: الصّمحة 8) وقد جَاءَ فيه : (المَيْدا : 
إذا اختلف الرُوجان على متاع البيت وكانَ مما بصا ضاذة لاسا 
فإنه يقضَى بما تطلبّه الزُوجة بعد تحليفها اليمين. وعليه؛ يستوجب 
النقض القرار الذي فصل بك نزاع متعلقٍ بمتاع البيت خاض بالتساء 
وحكم على الزوح بتأدية اليمين؟ . 

€ سُكوث المدّض عليه عن الرد أمَامَ الْقَضَاء فيد ميدق 
المدعية = قرار المحكمّة العا الصادر عن غرفة شُؤُونَ الأُمسْرة 
والمواريث بتاريخ 2013/02/14 فصلاو الطعن رقم 12882 (منشور 
بالجلة الفشتائية: العدد 1/2014, الصرّفحة 4) وقد جَاءَ فيه 
دحيث أنه لم يثبت من القرار المطعون فيه أن الطاعن يرن قد أدلى 
بأي تصريح بشأن الأثاث 4 الملدكور, ومن ثم فَإِنٌ سكحوته ے2 حد ذاته 
يوكد صحة ادّعائها بملكيتها له وبالتالي فْإِنٌ القضاء من قبل 
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اة المجلس بتوجيسه اليمين لها علس أن تُقسسم بأنه ملك لہا ی 
بيبا مقنسا لقسرارهم). وهسذا الموشف مطابق للفاعدة القائلة بان 
لكوت بك معرض الحاجة بيان. 

+ اليمين تؤدى بحضور الخَصم اؤ مُحاميه أؤ بعد دَهْوتِهمًا 5 
رار الملحكمة العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصي: بشاريخ 
1987/12/17 فصلا ب2 الطعن رقم 4724 (منشور بالمجلة القضيائية 
ير 1/1993 الصفحة 9 وقد جَاءَ فيه : (َالْمَيْدَا : إذا كان موڌ 
رباد 433 من قائون الإجراءات المدنيّة «القديم) أنها توجب حلف 
اليمين بحضور الخصم الآخر أو بعد تبليغه لحضور الجلسة» فإن 
حور محاميه أثناء تأدية اليمين يغني عن حضور الخصم. ومن 
إن النّعي على القرار المطعون ١‏ فيه بمخالفة القانون غيروجيه يتعيّن 
رقضه. 157 ڪان الثابت»› 2 قضية الحَالء 3 المطعون ضدها أت 
البمين حول الأمتعة طبقا للمادة 73 من قَانُون الأسْرة بحضور محامي 

اروج الطاعن» فإن قضاة المجلس الذين حكموا على الطاعن بإرجاع 
الأمتعة التي أت المطلقة اليمين بشأنها طبقوا صحيح القانون). 

القاضي يُحَدْدُ مكان أداء الِيَمِين - قرار المحكمة اليا 
الصادرعن غرفة ة الأحوال الشخصية بشاريخ 2000/02/3 فصلاً 2 
الطعن رقم 245065 (منشور بالمجلة lS‏ ذيةع 007 002 ال 
7 وقد جَاءَ فيه : الما : الأصل ك أداء اليمين أن تؤدى أمام البيكة 
القضائية وأن تغيير مڪان أداء اليمين أو إلغائها من اختصاص القضاة 
رما يرونه مناسبا لبلوغ نتيجة الأحكام القضائية؟ ؛ و2 قضية الحال 
فإن الحكم الابتدائي قضى بأن تؤدى اليمين بالمسجد بينما عدّل القرار 
ذلك ونص على أدائها أمام قضاة ا 

* وأيضا قرارها الصادر عن 1 الأحوانا الشخصية بتاريخ 
08 فصلا ا رقم 666627 (منشور بالمجلة القضائية, 
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افد 22012 الفح 248( وقد اء فيه ١‏ [المَيْرًا : 


ردي الى ر 
الى 4 الخلسية أو 4 مكان يحدده القاضي .أداء ر 
اة للغانون). وجاء ب حيثهاث القرار , و 


7 وو * | ر 


” سکس يست أن ٠‏ الماد 193 مسن فسادون ا جسراءات المد 


ا 


والادارية تنص غل ار 


ن تؤدى اليمين من فب ل الخصم الذي و رجهت 
شخصيا | بالكلسية 5 2 اکان الذي كد دم القاضسي, وبالشالر 37 


7 


ر المطعون فيه لما نض على أذاء اليفين القانودية مس فبا ل المطعون 
ضده بالمسحد الكبير بسيدي بلعباس لم يُخالف أي قاعدة جوهرية 
ے الأجراءات كما جاء 4 الوجه” ٠‏ 


> إشات السب الماع إذا لم يكن موجودًا يخضع للقواعر 
العامة 2 الان = قرار اسک العليًا الصادر عر غرفة الأحوال 
الشخصيّة ت اريخ 7 قصلا ك الطعن رقم 50075 (منشور 
لمحلة القضائية؛ اادد 0 /24 اة 64( وقد جاء فيه : 
[المَبْداً : مى كان مقررا شَرْعًا أن البيّتة على من اذَعَى واليمين 
على من أنكرء ومن ثم فإِنْ ادعاء الزوج أن زوجِتّه أخذت مصوغها 
وآثاثها وملابسها يصير مكلفا بإثبات دعواه» فإن عجز فالقول 
للزوجة مع يمينها ومن ثم فإنّ القضاءً بَا يُخَالفٌ هَدًا امد يعد 
مخَالغا للقواعد الشرعية. ف الثابت»› EEE‏ الحَالء اَن 
الخلاف حول متاع البيت لم يكن حول وجوده بمنزل الزوجية؛ بل 
كان حول ادعاء ء الزوج أن زوجته أخذته معها > فإن قضاة : المؤضوع 
حينما عكسوا الأمر ووجهوا اليمين للزوج وهو مدع وتنوف مت 
مباشرة يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية؟. 
€ قرار المحكمّة العليًا الصادر عن غرفّة الأحوال الشخصية 


بتاريخ نغ 1987/12/07 فصلا ے الط نرقم 44858 )م شور بالج 
القضتائية: العدّد 4/1990» الصّفحة 7 وقد جَاءَ فيه : [الْمَبْداً :من 
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a. 


المقرر شرعها وقانونا أن 599 البييض مب يا صو ملك ازوج وللزوجة أن 
reme‏ ومن المقرر أيضْنا أن كل شخض لا بعڪ غابه 

إلا إذا اكِحَدَ موقا واضحًا فيما يُطلب منه بالا: إنكار أو بالإفرار, 
مم ٿه فان الفَضْناءَ بها يشالف هدين المسدآين د يصن مالفا للقواعد 
اشرعية والقان» . ولا كان قضاة المجلس؛ ‏ قضية الحال؛ حَكُمُوا 

ون ملاب الزوج فيما يخص الأثاث وحكموا للزوجة بالصنداق؛ دون 
,ينوا ب شأنه ما هو منصوص عليه فقا بها شان الأثا. وخالبا 
من أقوال الزوج حول الصداق بالإنكار أو الإقرارء يكونوا بقضائهم 
ےا فعلوا خالفوا القواعد الشرعية والقانونية). 

ج پت لعديد ا المال المتتازع عليه إن كان من المعتاد 
للرجال أو للنساء = قرار المحكمّة العليًا الصادر عن غرفة الأحوّال 
حي 0 4 فصلا ك الطمن رقم 47453 ا 
بالجلة القضائية؛ الْعَدّد 3/1991: الصفحة 45) وقد جَناء قية 
[المَيداً عن المقرن قانونا أن القرار الذي لا يكون مسببا کا 
ڪافيا يعد ٠‏ مشوبا بالقصور 2 التسبيب. ولا ڪان الثابت»› EEE‏ 
الْحَال؛ أن قضاة الْمُوْضُوع عندما لم يفرقوا بين ما هو ملك للرّوجة 
وما هو ملك للزُوج حتى يستطيعوا تطبيق القواعد الشرعية 4 هذا 
المجال (إحسب حيثيات قرار النقض : غرفة نوم» دراوات .4› ولم 
يبوا طبيعة المنزل المتنازع عليه (ما إذا كان مؤجرًاء وما إذا كان 
باسم الطاعن» حسب حيثيات قرار النقض)؛ ا القانون). 

€ متاغ البينت مل الفراش والغطاء وغرفة ة الوم والأرا ك 
والزرابي وأواني الطب هي مما يبَر عادة ملكا للزوج = قرار 
ا العلا الصادر عن غ الأحتوال الث نة بتاريخ 
1989/01/16 فصلا 5 الطى رقم EP PN‏ بال الات 
لر 1 الصفحة 55) وقد جَاءَ فيه : (المَيْدَأ : من المستقر عليه 
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إيي:7 7 


قضاء وشرعا أن أثانث البيث الخصص للاستعمال الشائى ل 
يمر ماكا للزوج ما لم تبت الأوجة بالبينة أن ذلك ملك لبا | جين 
هو من جملة صداقها؛ فان لم يكن هذ 1 فالزوج احق به ى اشتههٍ 
ثم إن القضتاء بما بخالف هذا المَبْدا يعد فاا لقواعد عد الع ول 


۵ 
تا زوي. 


الذي ی اعتبرٌ استثناء الزوج داخلا ب امثمة روج وت 55 نان 


ايا بإقامة البينة على أشياء هي للرجل› يأخذها بعد حلفه: ر 
بقضائه كما فمل خالف القواعد الشرعية!. 


ابڪ 
وټ 


€ أحكام المادة 13 من قائون اين تتعلق ق بالتزاع حول 
ملكي الشيء المؤجود وليس حول وجود الشيء المتتَارّع عليه = قرار 
ا الصادر عن E‏ الأحوال الشخصية بكارية 
1990/11/19 فصلا بے الطّعن رقم 89 (متشون ااا القضاثية 
القند 2171992 ال 0 وقد خاء فيه د + العَندا :هين العقرر 
اا آنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثيات اتتذاهى 
منه؛ ومن ثم إن القضاءً بمَا يحالف هّذًا الْمَيْدأ يُمَدَ خطأ 2 تطبيق 
لاون ونا كان الثاييت: ع فة الحَالء آي القضاة بتوجيههم 
اليمين إلى الزُوجة استتادا إلى المَادة 73 من قائون الأْسرَةَ يكونوا قد 
أخطأوا ‏ تطبيق القائون لكون النزاع يدور حول إثيات وجود 
المصوغ وليس حول ملكية هذا الأخير. 

€ یجب لرن بين اليمدن ل الماد 3 من القائون 
ا ويمين التزاع حول ملكية المتاع (المَادة 3ا الأسسرَة 


= قرار المحكمة العليًا ا الصادر عن غرفة الأحوال الت دة ة بشاريخ 


1996/07/09 1 فصلاخ الطعن ن رقم 134417 شوو بالك 
القضيائية؛ العَدّد 2/1998 الصفحة 2) وقد جَاءَ فيه : (حيث أنه 
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يعد الاطلاع على ملف القفضية يتبسين وأن الحڪم المستائف | 
بالقرار المطعون فيه وجه اليمين الحاسمة للزوجة المطاقة مما المؤيد 
بوط ااام لك لفحل رم رامد 
نيهم حسم النزاع بهده اليمين الحاسمة؛ ومسن خلال الح 
تائف ينبن وأن الرُوج لم يطالب بتوجيه اليمين الحاسمة لزوجته؛ 
پل طالب بأن توجه إليه اليمين على عدم ترك المطلقة لديه الأمثىة 
الثى تطالب ؛ بها ٠‏ معترفا بقائمةٍ قدمها هو وأبدى استعداده لرد ما ورد 
وا إلى مطلقته على أن يؤدي اليمينَ حول عدم ترك غيرها من 
الأمتمة من طرف الزوجة لديه؛ فاعتبار قضاة ة الموضوع اليمينَ التي 
وجُوها للزوجة يمينا اميه يعد كردا لأحكام الْمَادَة 3 من 
القاكون الى التي تنظم هذه اليمين» كما أن ن اعتبارهم اليمسْ 
إلوجهة لبا تطبيق لأحكام المَادة مين كانوق الاس يد خط .د 
مادا هما يدعو ال نقض القوار المظمون فيه . 


و و 


»> ے حال إنكارٍ وجود المتاع ت القواعد العامة ے الإثيّات 
= قرار الحڪمَة العْليًا الصادر عن غرفة شؤون الأملرَة بكاريخ 
فصلا ج الملّمْن 216836 (مَجلَة الَحْكمة العلَيَّا» عَدد 

ص باجتهادٍ غرقة الأحوّال ا 1ء الصفحة 245) وقد 
جَاءَ فيه ما خُلآَصَّكُه : (من المقرر قانونا أنه 4 حال إنكار وجود 
المتاع المطالب به عند أحد الرّوجين تطيق القاعدة العامة ج الإثبات : 
اله على من ادّعى واليَمينُ على من ألكر) . 

€ يجب التأكد من وجود الشيء المتتارّع عليه قبل توجيه حيه اليمين 
المتممة - قرار الحكمّة العلا الصادر عن غرفة شؤون الأسرة 
1992/10/7 فصلا 2 الطعْن 86097 ر لمْڪمَة ا عدد 
خْاص باجتهاد را ت الأحوال الشخصية» 1 الصفحة 23( وقد 
ا ا لاه : (توجيه التمية المطعون ضدها قبل التأكد من 
وجود المصوغ المتنازع عليه قصورٌ ك التسْبيب وخرق قّْ للقانون) . 


تطبيق 
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س4 الَائُورَات تشكل فرينة وبدايّة ٹسوت بالكن 
بسماع الشهود = فرار العكىة العليًا | د در عن الشرفة الرني 
تَارِييعْ 1982/05/19 قبل صدور قانون الاسرة عام 1984 ي " 
الطمن رقم 22117 (متسشور بالمجلة القسضمائية الف 199“ 
الصفحة 29) وقد جَاءٌ فيه ؛ [المَيْدَا ؛ إن النسزا 


سه س 


شرو 
والزوجة حول المصوغ الذي عجزت عن إثبات ملكيته لبا بالكن 


سوى حيارتها لفاتورات بعض منه دون تشكيل دلیل ہے ا" * ڪت 

له كله ؛ فَإنه يجوز حسمه بوسيلة إثبات أخرى كاليمين الثمم" 4ه 
رامت الماتورات المذكورة تشكل لصالح الزوجة فرينة دير 
امير بهده الوسيلة إلى جانب المصوغات التي تنسب عادة با إلى 
طبيعتها إلى المرأة. والقضاة الكت استيعدوا طلب الزوجة الرامي إلى 
ققدت ادعائها بالشهود يكونون قد خالفوا أحكام المَّادَة 5 من 
القائون المدني التي تجيز 4 مقتضياتها حسم النزاع بوسائل إثيات 
ير الكتاية مما يتين مع تقض اقرا | 


قرار الح ال الستادو عن رت الأخوال الششصة 
21 فصلا بے الطّعن رقم 251682 (منشور بامجَلّة القضائية. 
العفك 172001 ء الصافحة 0) وقد جاءَ فيه : الما :4 حالة إنكار 
1 لروج لوجود الامتية الدع نها من طرف الزوجة يجب أن تطبّق عليه 
القاعدة العامة لللإثبات» وإنّ القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفة 0 

الإثبّات < قرار المحكمّة 58 االصتادرع عن غر 2 + الأحوال الشخصية 


القضتائية الْعَدَد 1⁄2003» الصفحة 33( وقد جاده فيه :لَب :إن 


وجوده ا القاعدة العامة للإثبات * يعد خط ے2 تطبيق 5 
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> يجوز للقاضبي رفض تؤجيه اليمين به حالة تسف الخد 
(الَمَادَة 3 من القانون المدني) * قرار المحصكمة العليًا الصادر عن 
شراقة الأحوال الشخصية بتاريخ 10 فصلا اك العلى: ن رقم 
5935 (مَنَسُور بالمجلة الفضنائية اعدد 17/2 الستفدة؛ 9) وقد 
حَاءَ فيه ؛ [المَيدا ! هن المقرر قَائُونًا أنه يجوز للقاضسي مضع توجيه 
اليمن إذا كان الخصم متمسفا بك ذلك ومن ثم هان المي قلس 
القرار المطعون فيه بخرق القادون غير سديد وا كان الثاہت» ج 
کب السال: أن ا مجلس القضائي ما رفض توجيه اليمين إلى الرّوجة 
قيما يخص مؤخّر الصداق والأمتعة البافية ہے بيث الزوجية باعتبار أن 
الزوج لم ينكر ذلك يكون بقضائه كما فعل طبّق القانون تطبيقًا 
صحيحاء وعلل فراره تعليلا كافيا ) . 


€ تحديد قيمّة الماع عند الاختلاف و القاضيي = قكواق 
لمكن الكت الصادر عن غرفّة الأحوال الشخصية 3 
11 فصلا بے الطّعن رقم 49302 (منشور بالمجلة القضائية 
العن 2/1992 الحتندة 0) وقد جَاءَ فيه : إالمَبْدآ : مِنَ 2 
E‏ آنه إذا اختلف الرُوجان حول قيمة الأمتعة فللقاضي ساطة 
تحديد ذلك ولا يجوز له تحويل سلطته لی شخص آخرء ومن ثم فَإِنٌ 
المح بما يُخَالفْ هدا المَيْدَأ يُعَدٌ مخالقً للقانون. فا كان الكايت 
فضي العال: أن مجلس القضائي لما تيرك الأمر ويد إت 
لتحديد قيمة مبلغ الأمتعة يكون قد تخلى عن عمل يخصهُ وحده 
وبقضائه كما فعل خالف القانون . 


€ تحديد فيمة الماع كولاه آهل الخبرة لشن القضاة = قوار 
المحكمة العُليًا الصادر عن غرفة شؤون الأسرة بتاريخ 1999/05/18 
فلا ِ2 ا 21 0 الك العليا: عدد حاص باجټهاد 
غرضة الأخوال الشخصية» 1ء الصفحة 248) وقد جَاءَ فيه ما 


2 


بالغ الداع مسالة فتية ترجع الى أهل الخبرة من | 

نيدن لذ القضاة ان القرار المنتقد مشوب بانعدام 0 

ايل أرں الحكم المستانف القاضي بدفع مبالغ مالية 
الأساس القانوني لم ها لأن تقدير المتاع مسألة ظنية يتولأها أهل 

ليبن مراع وتجار خاصة عندما تكون المبالغ الطلوية مرتفعة: 
الخبرة من 1 الشذاهر من القرار أن قضاة الموضوع قضوا 
ونين القضاة] ؛ ل التي طلبتها دون تقدير. 
المطعون ضدها با لمبالغ 

5 حا 1 الشىء المقضي,ٍ ليست من التظام العام = قرار 

حك العانيا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية ؛ بتاريخ 
8 فصلا ب2 الطعن رقم 4 (منشور بالمجاة القضتائية, 
الْمَدّد 2/1994» الصفحة 59) وقد جَاءَ فيه : [المَبْدأ : من المستقرٌ 
عليه قانونًا وقضاءً أنه لا يجوز للقاضي أن يُحكم بشيء لم يطلب 
منه؛ وأن لا يأخد بقرينة الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به 
تلقائياء ومن ثم فَإِنٌ N‏ يخالف هَدّين المبْدآَيْن يعد خرقا 
للقانون. 17 ڪان الثابت› TS‏ الخال أنّ قضاة ة المؤضوع أسسوا 
قرارهم: تلقائيا» على الحكم القاضي بأداء اليمين والحائز قوة 
الشيء المقضي فيه دون طلب من صاحب المصلحة» فإنهم بذلك 
خرقوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض] » وجاء ے صلب القرار أن 
الطاعن كان أمام المجلس طلب سماع شهوده حول مَوْضُوع أخذ المتاء 
من طرف المطعون ضدها ولكن قضاة الاستئناف رفضوا طلبه 
ا الحكم القاضي بادام ايفان ق نة ايده واا 
6 وقد أثاروا ذلك تلقائيا بي غياب المطعون ضدها. 


© تقادم دَعوى المطالبَة بالمتاع 


عن غرفة الأحوال الشخصي با 
رقم 582154 


قراو اک انكل د 


هخ 2010/11/11 فصلا ب الطعن 0 
منشور بالل القضائية» الْعَرَد 1ء الصفحة 00 
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55) وقد جَاءَ فيه : [المَبْدا ؛ تتقادم دعوى المطالبة بالمشاع بمرور 5| 
سنة من تاريخ ححكم الطلاق] . 

به ےآ د قراراتها e‏ المحكمة الغلا أن الصو يتر فسن 
إة البيت ومن المعتاد للنساء > شرار الحكمة العْليًا الصتادر عن غرهة 
الأحوال الشئخصيّة بكار يخ 2001/02/21 فصلا ب الّعن رشم 256672 
(متشور بامجلة القضائية» العدد 2/2001: الصفحة 304) وقد جَاءً فيه ؛ 
ا الْمَمّدَاً : يتير المصوع مسن متاع البييث ومن المعشاد للنسماء. وإنّ الفضاءً 
بتطبيق القاعدة العامة للاثبات على المصوغ موضوع النزاع رغم عدم إنكار 
الطعون ضده له يعد خطأ بے تطبيق القائون. (جاء كي القرار أن المطعون 
ده كم يكر وجود المصوغ وإنما ادَعَى أن الطاعنة أخذته دون أن يقدم 
أى دليل على دعواه)(المؤلف : مادام المطعون ضده يدعي أن الطاعنة أ خذت 
وها فذلك يعني أنه ينكر وجوده» وبالتالي فالظاهر أن القاعدة 
العامة للاثيات هي واجبة التطبيق كما ذهب إلى ذلك قضاة الموضوع) . 


نا 1 
= ° 


اریخ 8 فصلا 2 الطعن رقم 288525 (منشور بالمجلة 


2 
© سج 


التضائية» الْعَدّد 2/2004»؛ الصفحة 369) وقد جَاءَ فيه : [المَيْدا : لا 
يُحتج ولا يُحكمٌ بسيْق الفصل ‏ دعوى تسليم باقي الأمتعة] » وجاء 
2 صلب القرار أن قضاة المؤضوع رفضوا على أساس سيق الفصل 
دعوى الطاعنة الرامية إلى إلزام المطعون ضده بتسليم باقي الأثاث 
الذى رفض تسليمه أو قيمته» وأوضح قرار النقض أن الدعوى 
الحديدة التى رفعتها الطاعنة والتي تهدف إلى الحكم على الطاعن 
بد الأمتعة التي رفض تسليمها يكلف هن التعوك ا 
التي كانت تهدف فقط إلى الحكم عليه بتسليم ا ب 
فإن مَوْضْبُوع النزاع الحالي يختلف عن مَوْضوع النزاع ال بف ر 
أحكام الماد 338 من القائون المدّني. 
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4 لا زجع بعد الول - قرار المحكمّة العلا الصار بر 
رة شون الأّمْرَة بكاريخ 1992/04/14 فصلا چ الطّمْن 0 ميل 
الَحْكمَة العيّاء عَدّد خَاص باجتهاد لأحوال الشخصيّة, 01ر 
المّمحَة 230) وقد جَاءَ فيه ما خُلاصّثُه : (من المقرر قانونا (المواد 47ر 
,48 5 الشائون المدّني) أن التاحل عن اليمين خاسر دعواه. ٠‏ ومتی 

N 57‏ الحال: أن المطعون ضدها قد وجه لہا القاضي الأول 
تأدية رة اليمين طبقا لأحكام المادة 73 من قائون الأسرة على تركها أثانيى 
ومصوغها ب بيت الرّوجية غير أنها امتتعت عن تأديتها وعليه فإن القرار 
المنتقد لما سمح للمطعون ضدها بتأدية اليمين التي وجهت لبا سايقا 
ونكلت عنها أخطأ عق تطيق القانوق ١‏ 


= إثارة اليمين أمَامَ المجلس القضائي ليس طلبًا جديدًا = قَرَارٌ 
المحكمة العليًا الصادر عن غرفة شؤون الأسرة بتَاريخ 1994/07/19 
فصلا خ الطعن 5 (مَجَلَةٍ اللمحْكمَةٍ العليّاء عَدّد خاص باحِيِهَاد 
غرف الآخوال التتخصيية: 42001 الضفحة 236) وقد جَاءَ فيه ما 
E‏ عن المقرّر قانونًا أن الدع 0 بعدم اد الممين يشان 
الآثاث لا يُعتبر طلبًا جديدًا بل هو دفع يثار 2 أيّة درجةٍ من درجات 
التقاضي. ومن ثم فإن القرار المنتقد عندما اعتبرتوجية اليمين التي 
آكارها الطاع طا خد کون فد ابخط ك تطيوق القانون . 

4 الَا حول أثاث بَيْتِ الرَوَجيَةٍ مع الوركة = قرار المحكمّة 
العلا الصادر عن غرفة شؤون الأسرة بتاريخ 5 فصلا 3 
الطعق وق 1٠‏ 8215و انهو وتم ةاللحكمّة:المليًا ف مهارق 
0 الصفحة 78 وقد جَاءَ فيه ما خلاصته : !الزوجان يحلفان 
على البت» والورثة يحلفون على العلم) . 

4ه المشتركاث بين الرُوْجَين يتقاسمَانِهًا مع الْيَمِين - قرار 
المحكمة الْعْليَا الصادر عن غرفة شؤون الأسرة بكاريخ 1998/04/21 
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ظ ملا 4 الطمن ۱89245 (مَجلة المحْكُمَة العلا عَدّد خاص باجتهًاد 
شر و الأوال الشخصية » 2001 الصف 2 وقد جا فية ما 
صتُه : إمن المقرر قانونا أن المشتركات بين الرُؤْجين ‏ الأمى: 
اا ا ومتى تبين؛ ب4 قضية الحال» أ ٠‏ أن القرار المثتقد 
8 أيّد الحكم القافسي غلسى الطاعنة بأداء ؛ اليمين سشأن الأممتعة 
باستثناء جهاز التلفزة والمقياس الدهبي والراديو لأنها لم تقدم بشأنها 
أ دليل رغم أنها تعتبر من الأمئتعة المشتركة قد خالف أخكام المادّ: 
3 صن قائون ا > وجاءِ ہے صلب القراراً ن جهارّى الثلفزة 
والرّاديو يعتبران من الأمتعة المشتركة. 
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| ني 1 الثاله 7 اله 
pE LA PENSION ALIMENTAIRE‏ 


ے حال تنازع القوانين من حيث المكان (بين الدول) فيما يشل 
بالتفقة تطبق أحكام الْمادَةٌ 14 من القائون المدني الجزائرى ي + يطبق 
انون 0 على و ار لقا ا أتى : 
فيه من طلاق وعد وحضانة ا E PT EAN‏ 
ال ة أثناء المعاشرة الزوجية وڪان الأفضل أن يأتى قبل ذلك 2 
القص] الرابع (من الياب الأول) المتعلق بحقوق وواجبات الروجين. 


اھ ضمَائات تفع التّفقة e‏ القانونية التي وضعها لمشرع 


22 
ور و 


1 والإدارية ما ا مث صتدوق النَفقةٍ الذي نُظَمّتْ e‏ 0 
القانون رقم 01-15 المؤرخ ب 13 ربيع الأول عام 1436 و 
2205 المتضمن إنشاء صندوق النفقة ة(نص القانون كاملا مرفق ا 
هذا الكتاب إلى جائب ال الوزاري و المؤرخ ب أول رَمَضَن 
عام 146 الموافق 18 يونيو سنة ة 2015 الذي يحدد الوثائق ق التي يتشّكل 
منها طا الامنتقنادة فس امستحقات المالية لصندوق التّمقنة)/ إلى 
جانب الحماية الخائية ثية المتمثظّة 2 جُنحة الماع عن دفع التق طبقا 
لأحكام المادة 1 من قائون امشات 


المّادة 4 : 


تَفقَة الرَوْجَةٍ على رَوْجِهًا بالدخول بها أَوْ دَعُوَتِهًا إليه 
TE‏ المواد 78 (و) 9 (و) 80 من هذا القانون. 


2 


4 اة = يُمَرفها الفقية ابن عَرفة من شقهاء ء الماإكرة ر ليا 
۲ معاد حال الآدَمِي دون مرفي , وأسسبابهًا N‏ 
ge‏ ير مسلمین, ال 2 الذي 3 


4 على الج واج الإلقاق الإ على الإ وجب 
تعالى التي فو سل من ست ون فارز له رزه لي وى ر 
اللهء .لا صلق الله نفس لا ما آثاضا) (سورة الاق ).وو ر 
تعالى : (وعلى المولود له رزقهن وڪس وڻهل بالمعروفي) (سور: البقرة 
3 وقوله صلى الله عليه وسلم بدا بمن تعول. الروجة تقول : ي 
أ مني وم أن ميا ووه صلى اله عليه وسلم 4 1 

في النّسَاءِ فڪم أَحَدْتُمُومُنٌ بأمان الله وَاستَحالكُمْ فرو فروجهن بكم 
الله ون يحم ون وڪ مون بالتدزوف) . ' وأاجمع كل 
ققهاء المذاهب الإسلامية على وُجُويهًا. فهى وَاجِبَّة پالڪاں والس 
مداع وتجب افع على الزوجة حثى ولو ڪان نیا و 
عجز الزوج عن الإنفاق فلها طلب التطليق. 


ِ ورای يف ی ظروف الرُمان والمكان ووسع الروج 
وحال الرَوّجة. 


€ واج الإثماق إلى غاية وت الششُوزٍ بحكُم = قرار الڪ 
اللي يا الصادر عن غرهة الأحوال الشخصية بتاريخ 2008/11/12 مصلا و 
ا رقم 466390 (منشور بالَجد القضائية؛ العدد 2/2008, | 
7 وقد جَاءَ فيه لما : يبقى التزام م الزوج بالإنفاق على زوجتهء 
المقيمة عند أهلها ؛ قائما: ۲ دام لم يثبت نشوزها بحكم قضاء ا 


| * حق الزوجة بذ مك من مثفرد > قرار الڪ العلا الصادر 
عن غرطة الأحوال الشخصية بِتَاررٍ يخ 1997/05/13 فصلا بت الطّمن 
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وم 159732 (متسشور باجا القضتائية؛ الْمَدَد 7 الى ٠‏ 
10) وقد جاه فيه : المبداً من المضرر شرا انه یجن لر 
تمللب سكنا منفردا | عن أهل الزوج وذلك لقول خليل و 3 

2 PE 

باب التفقة (ولها ان تمتنع من أن سكن م, غ أقاربه)) وسن فل 

اة المؤضوع لما حكمواء ب4 قضية الحال» بعر E‏ 
زرب الرُوجة بك الانفراد ہا سگ ) قسن عائلےة زوجهسا: الذى ١‏ 

مثابة حق لباء فإنهم خالفوا أحكام الشريقة الإسنلامية كا 


الإسلاميّة وعرضوا 
قرارهم للنقض! ؛ وهو تأكيد لموقفها المذكور ي قرَارها المتادر 


من عُرشَة شُؤون الأسْرة بتاريخ 1986/01/13 مصلا بذ الم رقم 
39390 والمنشور بمجلة المححمة العليًا 4 عددهًا 6 


إرمتّفحة 62 وقد جاء فيه أن تمادي الزوج ب عدم توفير 


0 ضرتها د ا 


الْمَادة 5 : 


فقة الود ع ات لم يڪن لَه مان فبالتّمنبة 
ن رال سين ) الرشئد والإناث إلى الدخول؛ وتستیر إذ حَالة ما 
إذا ڪان الول عاجرا لآفة عقليَةٍ أَوْ بَدنِيّةٍ أَوْ مُرَاولاً للدّراسّة, 
E LE ETE‏ 


> للحُكم بالتّفقة يجب إثبَات الزوؤْجيّة حيّة وال د قتراو 

ا العلا الصادر عن غرفة اللأحوال الشخصية بتاريخ 
7 فصلا 4 الطعن رقم 5 (منشور بالمجلة القضائيةء 
العَدّد 3/1990 الصفحة 65) وقد جَاءَ فيه : إالمَبْدَآ : من المقرر 
شرعا أن نفقة الأولاد تج على الأب إذا ولدوا من فراش صحيح 
نشي من عقر صحيح شَرْعًا ؛ ومن ثم إن القَضَاءَ بمَا يحالف هذا 


279 


المبدأ يعد : خرقا لأحكام الشريعة ا ان ن فضا 
الاستئناف»؛ 4 قضية الحال» قضوا بتأييد الحڪم استائ تف لرر 
القاضي على الطاعن بأن يَؤْدَىي دفقة ة البنت دون أن يبت الزُوجي: 
ودون إثبات نسب البنت للطاعن؛ فإنهم بقضائهم كما فعلوا 
أحڪام الشريعة الإسلامية]. 

> لا تفقة للولد كا أو أثكى) إذا كان لَهُ مال > قرار 
الحكمّة المُليًا الصادر عن E‏ الأحوال الشخصية ية بتاريخ 
199/9 فصلا د الطعن رقم 138958 (منشور بالمجل: 
التحاقة: العَدد 8/,ء, الصفحة 123) وقد جاء فيه فا إا 

ERR‏ أنه «تجب نفقة الولد على الأب ما ل يكن له مال 
... وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب» ll.‏ کان الثابت› SE‏ 

الل أن قضَاة ة المؤُضُوع لما فضوا بالإانفاق غلى من لا يستحق الثفقة 
كالينت المتوفاة أو البنات اللواتي يعملن ولبِنْ كسب ٠‏ فَإِنُهم 
بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون) . 

© يسار الرَوْجَة لا سقط تققة الأؤلآد عن وايدهم =قرار 
اا ا الصادر عَنْ غرفة الأحوال ال ةة بتاريخ 
2 فصلا 4 الطعن رقم 8 (متشون بالمجلة القضاقية: 
العَدّد 1/2001 الصفحة 4 وقد جاءَ فيه : (المَيْدا : من المقرّر شَرْعًا 
أن يسار الزُوجة لا يسقط حقها وحقّ أولادها ب4 التّفقة دون مبرر شرعي. 
إن قضاة ة الموضوع بقضائهم بإلغاء التفقة المقضي بها # الحكم 
المستآنف بحجة يسار الزوجة (الطاعنة) رغم عدم إثبات عسر المطعون 
ضده أخطوا 4 تطبيق القائون (نقض بدون إحالة)). 

© لا يجوز إسنقاط الْحَضانة بقَصد المرب من الَف = قرار 
ااج العليًَا الصادر عن غرفة الأضوال الشخصية ؛ بتاريخ 
2 فصلا بے الطّمن رقم 257693 (منشور بالمُجِلّة القضاثية 


خَرَقَوا 
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تن 2/2002 الصفحة 6 وقد جَاءٌ فيه ؛ [الْمبْمد] ؛ إن ف: 
المحلس بقضائهم بإسقاط الحضانة عن الطاغنة قد سهوا أن اشر 
07 م كان هدفه التهسرب من الإنفاق دون مراعاة مصاح: المحضونين 
سواء الأولاد القاصرين فيما يخص الحضانة أو البنات بالنسبة للنفقة: 
يمكونون قد خالفوا أحكام الْمَادَة 5 من قائون الأمسْرة! , وجاء 2 
ميثيات القرار أن المحضوئين الذكريّن أحدهما لا يزال قاصرا والشاني 
مرن وأما بالنسبة للبنات البالغات فإن الأب ملزم بالنفقة عليهن إلى غاية 
زواجهن والدّخول بهن. 

> التَتَارُلُ عن التفقة = قرار المحكمة العليًا الصادر مَنْ غرطة 
الأحوّال الشخْصيّة بتاريخ 2004/01/21 فصلا و الطعن رقم 311458 
(متشور بالمجلة a‏ اعدد 4ء الصرفحة 379 وقد جاء 

[المَيْداً :لا يحق )للام الحاضنة التنازل عن نفقة الأولاد ما 

دامت ا وجاء 4 حيثيات القرار : 

«وحيث أن هذا التعي بوجهيّه الأول والثاني سديد» ذلك أنه 
يتبينُ من ملف الدّعوى أن الأولادَ لم يڪن لبع مال ونا كان ذلك فَإنّ 
الأب ملزمٌ بالتّفقة عليهم حسب حاله» ومن ثم فان شهادة عدم العمل 
بأجر التي يتذرّع بها الطاعنُ لا تعفيه من التفقة على أولاده» هذا من 
جهة؛ ومن جهة أخرى فَإِنّ الأ الحاضنة لا تملك حق التنازل عن نفقة 
الأولاد. ولا كان القرار قد أقام قضاءه بإلفاء الحكم المستائف فإنه 
يكون فد أخطأ 4 تطبيق القانون وشابه قصور ك التسبيب . 


€ تفقة اليت = قرار الَحكمّة العليًا الصادر عَنْ غرفة 
الأحوال الشخصية بتارب بخ 3 فصلا ف الطعن رقم 
31848 مور الجا القضائية؛ العَدّد 21/2005 الصفحة 283( 
وقد جَاء فيه : ERT AE‏ البنت على والدها E‏ لبا ولا 
سقط عنها إلا بالدخول أو الاستفناء عنها بالتكيت): 
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ج إببذث البايغة ُوَكل أمهَا للمطالبّة بالتفقّة = فرار ال 
العليًا الصادر من غرفة ة الأحوال الشخصية بشاريخ خ 2709/05/13 
3 الطعسن 1 افم 494366 (منسشور بالمجلة القضتائية اعدد 1/2009 
الح 292) وقد جَاءَ فيه [المَبْدا :لا يحق للام بعد انتهاء حض 
بنتها ببلوغها سن الرشد » مطالبة والد البنت بنفقتها إلا بوكانز ملي 
3 قضية الحال فإن قضاة المؤضوع قضوا بالنفقة للبنتين البالفتين بناء 
على طلب الأم دون أن تكون لديها وكالة من بنتيها المذدكورتين؛ وقر 
قضت المحكمة العليا بنقض القرار المطعون فيه جزثيا فيما يخص هن, 
النقَطة فقط» وبدون إحالة. 


€ الصيفة التَنْضِيذِية لحڪم آجتبی بالتفقة وا الحاضيئة 
(هام) = قرار الحكمة العليًا الصادر عن عر الأحوال الشخصية 
بتَاريخ 2 فصلا ف الطمن رقم 8 (منشور بالدا: 
القضّائية ؛ الْعَدّد 1/2006» الصفحة 477) وقد جَاءَ فيه : (الْمَيْدأ :ل 
ake 0‏ للقانون منّح الصيغة عاسو به 
بالعملة الصعية لحاضنة أولاد بے بلد en‏ > وجاءَ ے حيثيات 
القرار أن تخصيص أجرةٍ للحاضنة مقابل سَهَّرِهًا وقيامها بحضانة 
أولادها 2 بلد أجنبي لا تعد E‏ لقاعدة جوهرية حتى ولو كان 
القانونُ الجزائري لا ينص عليهاء وهو ما يجهل القرار الأجنبي محل 
الخلاف لا يتعارّضُ والسيادة الوطنية أو القَيّم الوطنية. 

€ الأب المحجورٌ عليه = قَرَارٌ المحكمة السا الصادر عَنْ 
غرفة الأحوال الشخْصيّة بكاريخ 2013/03/14 فصلا 4 الطّعن رقه 
0 (منشُور بالمجلة القضائية؛ الْعَدد 2/2013: الصفحة 272) 
وقد جاء فيه : [المَيدا :يتم دفع الثفقة للمحضون عن طريق المقدّم 
من مال الأب المحجور عليه). 


© المثحة العَائلية > فرار المحكمة الب الصتادر عن ڂ غرفة 
5 
الاح وال الشخصية بتساریخ 15 /2006/03 قصال سبق ك الطف: 


اسا ر 
00 (منشور بالمجلة القضتائية؛ الْمَدَّد 1/2006 إل E‏ 


وقد اء فيه ؛ [المبدا ١‏ المنحة العائلية حق لرن يعبنلها شن 
الحق بك الحضانة) ؛ ويه قضية الحال كان الأب يقبن المح العائلية 
وله يدفعها للام الحاضنة. 
> عدم تصريح المطلقة بِالْحَمْل = قرار الأحكمة اليا الصتادر 
عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بشاريخ 2001/02/21 فصلاً ‏ المّمن 
رقم 254080 (منشور بالمجلة القضائية؛ الْعَدّد 2/2002 الم 
444( وقد جاء فيه الم : إن عدم التصريح بالحمل عثد الحكم 
بالطلاق لا يعد حجّة تجاه المطلقة لحرمانها من نفقة الحمل لامْتحالة 

أو صعوبة ت اكت اة د الشهرين الأوليّن له؟. 

> على الأب الإلفاق على الولد المغوق رغم الملحّة = قرار 
الحكمّة العْليًا الصادر عن غرفة شؤون الأسْرة ة بتاريخ 1998/02/17 
فصلا ك الطّمْن 179126 (مَجِلَةٍ المحْكمَةٍ العليّاء عَدد خَاص باجتهًاد 
9 الأخوال الشئخصية: 2001: الصفحة 198) وقد جَاءً فيه ما 
صتّه : (من المقرر ا أنه يلرّم الأب بالإنفاق على الولد الذي ليس 
ھگ ومتى ثبت؛ 4 قضية الحالء أن الولد اا ق 
ويتقاضى منحة شهرية فإن القضاة بقضائهم بحقه ب التفقة لأنّ امنحة 

التي يتقاضاها مجِرَّدُ إعانةٍ لا تكفي حاجياته طبّقوا صحيح القانون). 


الْمَادة 6 : 


قادرة على ذلك. 
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> قرار الحكمًّة العليًا الصادر عن غرفة الأحوال | 1 
بكاريخ 1994/06/14 فصلا الطمن رقم 110607 (مت شور بو 
القضائية ؛ العَدّد 2/1995» الصفحة 5) وقد جاء فيه 5 اا 
الْمُمَرر فَائوئا أن يُحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر عند نشور 
أحد الرّوجين» ورم الأم بدفع نفقة الأؤلاد متى كانت قادرة على ذلك 
وعجر الأب عن دفعها .ولا تبين 4 قضية الحال أن الطاعن أثار مَوْضُو 
نشوز زوجته التي رفضت العودة من فرنسا إلى أرض الوطن» وبقي.* 
تتقاضى أجرتها هناك من عملها عكس حالته؛ بحيث هقد منص 
عمله» وعلى هذا الأساس طلب إعفاءه من نفقة الأولاد » فإن قضاة 
الموْضُوع بإغفالبم مناقشة هذين الدفعين سواء إيجابًا أوسلبًّاء يكونوا 
قد عَرَضُوا قرارهم للنقض 2 كل ما قضى به باستشاء نفقة العدة). 


€ لا يقل واڃب التققة سن الاه إلى الجد إلا اكات الام 
بدون دحل = قرار الكة العليًا الصادر عن رده الأجوال الشخصية 
بتاريخ + 2007/05/09 فصلا بذ الطعن رقم 1 (منشور بالمجلة 
القضائيةء الْعَدّد 2/2008: الصفحة 295) وقد جَاءَ فيه : (الْمَسْد :لا 


تتتقل إلى الجد نفقة نفقة الأم على الأولاد طالما كان لبا دخل) . 
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ES‏ نة الأصُول على الفروع والفروع غلى الأصول» حسب 
الْقَدرَةٍ والاحيياء ودرجة القرابة ك الارث: 


€ على الفروع الثفمة على الأون = قرار الحكمّة العليًا 
الصادر عن غركة الأحوال الشتخصةة بتاريخ 1 فصلا ف 
الطعن رقم 53 (منشور بالمجلة القضائية:» الْمَدَّد 2/2001: 
الصفحة 290) وقد جَاءَ فيه : الما : إن نفقة الفروع على الأصول 
واجبة حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة والإرت: وإن القهتاء 
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بإ قاط حق الام عندما ظلبث النفقة من أولادها رغم | 
ررر لہا شَرعا وقانونا هو حكم باطل e‏ شن 
روكان النقض بدون إحالة على أساس أن الحكم 0 0 
صائبا اد قضى بإلزام الأولاد بالتضامن بأن يدفهوا کیم 3 
ج مكنفقة معاش؛ بينسا قرار المجلس كدان شد شضى برفض 
ار موی على أساس أن للام منحة تتقاضاها وتنكفي اميشتيا). ٠‏ 
ایت ٠‏ شرار الحكئا العليًا | التصبادر عن غرط: الأحوال 


وکت 
بالج القضتائة | المد 1/05 الصحة 393( 3 وقد جَاءٌ فيه هه :لتا 


الصّادر عن غرفة ة الأحوال الشخصية بتَارد يخ 2001/02/21 فصلا 2 
الطعن رقم 259422 تير بالكلنة القكائية الحتد 3/2003 
الصفحة ج 337 وقد جَاءَ فيه : [المَبْدَأ : نفقة الأصل (الجد) على 
) حقد ١‏ ( ا حسب 0 والاحتياج] ( وج فضية الحال 
الفا على حفيده دو دون تحقيق مسبق حول ف فدرة يا الطرفين. 
2002/07/03 فصلا 2 الطّمن رقم 264458 (مشور E‏ القضمائية 
العدد 4 الصفحة 341) وقد جاء فيه : (الميُداً :لا تتوقف الثفقة 
الواجية على ٣‏ تجاه 0 0 د إقامة ا 

هده الصفة 3 ياء بيه - قرار الَحكمة 51 المتادر عَنْ 
غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 65 فصلا 4 الطعن رقم 
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754961 (منشور بالمجلة القضائية» العَدَّد 2/2011, الخ 3 
وقد جَاء فيه فيه : (المَيْدأ : تعيين الأب تند هدا على ولده المحجور 6 

يمني الحكم عليه بصفته جد المحضونين بدفع نفقة الحضات). 7 
Dy‏ َة الحال فإن قضاة المؤوضوع حكموا استعجاليا على الطاعر. 
بدفع نفقة المحضونين بصفته مقدما على ابنه المحجور عليه الذء 
أب المحضودين دون بيان الأفناسن القانوني لحكمهم. 


> للج حَق الرَيارة - قرار المحكمة اعيا | الصادر عن غرفة 
شؤونٍ الأسرَة بتاريخ 1998/04/21 فصلا 2 الطفْن 1 (محجلَ 
الك اا عَدّد خَاص باجته اد غرفَة الأخوال الشخصية: 
وف الك 092 وقد اء فيه ما خلا متئه : (هن اقرز شرع 
أنه كمًا تجبُ النفقةٌ على الجدّ لابن الابن يكونٌ له حق الزيارة 
أيضا . ومن ثم فإِنّ قضاة ة الموضوع لما قضوا بحق الزيارة للج الذي 
يُعتبّرٌ أصلاً للولد وهو بمنزلة والده المتوفى» كما تجبْ عليه التّفقة 
مكو له أيحنا هة الزيارة عا لأحكاء الماذة 77 من فاون 
الأممْرّة» إن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبّقوا صحيح القانون). 
الْمَادة 78 : 


كَشمَل الثفقة : الفذاءً والكسئوة والعلاج والسكن أو 
أجرتة؛ وما يُعتبَر من الضروريات 3 العرف والعادة. 


€ ازل الام عَنْ حُتُوقِهًا لاد يعڼې الستَازّلَ عن حقوق المحضئونين = 
راا العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشتخصية بكاريخ 
1 هقفصلا ب4 الطعن رقم 9 (منشور بالمجلة القضائية: 
العَدّد 8ء الصفحَة 291) وقد جَاءَ فيه : إالْمَبْداً :لا يشمل تنازل 
الأم عن جميع حقوقها المنجرّة عن حكم الطلاق حقوق المحضونين 2 
تهيئة مسكن لممارسة الحضانة أو الحصول على بدل الإيجار) . 


كي هو 
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5 تسساريط الو ضع (نعم) = قرار المححقىّ: العليًا الصنادر غ 
رف 0 نة الأحوال الشخصية ۾ بشاريخ 11 /2009/02 فصاو 3 الملعن ن رقم 
478795 (منشور بالج القضتائية» العدد 21/2009 الصفحة 269( 
و چ 1 0 أعشبر مصاريف وشن الح ل نفشة إضافية 

€ ا الاي اس شم = قرار المحكمّة العليًا ٠‏ الصادر عَنْ 
و ور بالج القضائية : العَدّد 1/0 ال 9 وقد 
ماد فيه : المبداً :يحق للمرأة المطلقة المطالبة بمصاريف النثفاس 
تیار ها من عناصر النفقة] ؛ وجاء 4ے حيثيات المحكمة العليا : 

حت أن الطاعنة طالبت أمام القاضي الأول بنفقة إهمالبا 
ا ل المادة 74 من 0 الأسرة واستجاب لطاب الما e‏ 

2000 دج e‏ ين رة ا ب 2005/02/20 إلى غاية 
الجوع الفعلي أو الامتناع. 

وحيث أن المطعون ضدها استأئفت الحكم المذڪور لڪون 


5 الأول لم تم لبا بمصاريف النفاس التي قدرتها الطاعنة 
بعاثة ألف دينار. 


2 وحيث أن قضاة المجلس رفضوا طلبها على أساس أنها لم 
تطلبها أمام القاضي الأول» كما أنها لم تقدم بالملف ما يثبت هذه 
الصاريف؛ مع أن المطعون ضده لم يناقشها أمام قضاة الاستئناف 
باعتبارهم قضاة موضوع» فضلا على أن مصاريف النفاس مشتقة 
من الطلب الأصلي المتعلق بالنفقة, ومن ثم يسوغ للطاعنة أن تطالب 
بمصاريف النفاس باعتباره من الضروريات ب4 عرف ع العائلة 
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اذ اا بالمادة 78 هن شائو. لأ ۰ -. 
الحزائرية وفف التهر يقب الوارد د مسن فادون الأمشرة مر 
الدي نمضن ممة تقض القسرار المطعون فيه مع ع الإحالة». 


+ مش ملات مَضَار يف التفاس > قرار المحكڪمة العليًا الصادر 
ع غرفة الأحوال الشخصيّة بتاريخ 2011/01/13 فصلاً و 4 الم 
رقم 5 (منشور بالمجلة القضتائية؛ المَدّد 2/2011 لحتل 
6 وقد جَاءَ فيه ؛ [المَبْدَأ : تشمل مصاريف النفاس مصارين 
العناية بصحة النَمْسَاء! وصحة طفلها ونظامها الغذائي لمدة معيّنة, واي 
تقتصرٌ على العلاج والأدوية فقط) . 

ج مصاريف علاج المحضون (نعم) = قرار المحكمة العليًا 
الصادر عن غرفة الأحوّال الشخصية بتاريخ 5 فصلا د 
الطمن رقم 372292 (منشور بالمجلة القضيائية؛ العَدَّد 1/2007, 
الصضحة 493) وقد جاءَ فيه : (المَبْدَأ : يتحمّل الوالد مصاريف علا 
المحضون الئابتة بشهادة طبية). 

3 ڪام التفقة وحُجَيّة القع لخي > قزار ا 
العلا الصّادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 2009/01/14 
فَصلاً 3 الطعن رقم 473962 الشركة القضائية؛ الْعَدَد 
2/9 الصفحة 02 بتكا ق6 بي تكتسب 
الأحكام, الفاصلة ب2 القضايا المتعلقة بالنفقة وحالة n‏ وا 
الشىئ يْء المقضي به) (مثل الأحكام المتعلقة بإسناد الحضانة). 

€ وآخضات قرار الحكمة العا الصتادر عر غركة القسواق 
الشخصية بتاريخ 2010/04/15 فصلا 2 الطّعن رقم 554808 (منشور 


' - 2 المعجم الوسيط : ؛ تست المرأة نمسا وزفاسة وزقاسًا : وَلَدتء ويُقال ست وَلدًا ونت 
به فهي نفساء والجمع نفساوات. .و لسان العرب :تست المرأة تست بالكسر نفسا 
ونفاسة ونفاساًء وهي ُفسَاءُ ولفستاءُ ومسا : ولدت؛ وقال ثعلبُ التّمَسَاءُ الوالدة والحامل 
والحائض والجمع من كل ذلك نفسَاوّات ونفاس ونفاس وئفس. 
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المادة 9 : 


يراعي القاطيي ‏ كدير اَمَف حال الطرَفيْنِ وَظروفَ 


ا مر 


المعاش› ولا يرا ج 


€ القَانُونُ لا يسري بآكر رجهي = قرار المحكمة العليًا الصّادر 
عَنْ غرفة الأحوال الشخصيّة بتاريخ 1987/02/23 فصلا 4 الطعن 
رقم 7 (منشور بالمجلة القضائية؛ الْمَدّد 2/1991 الصشحة 47) 
وقد جَاءَ فيه : (...ولما كان التابت» ك قضية الْحَّالء أن الدعوى 
رفعت قبل صدور قانون الأسسْرَة فإن قضاة المؤضوع الذين قضوا برفع 
النفقة اعتمادا على الماد 9 من قانون الاسر طبقوا قانونا غير 
موجود ب4 وقت الواقعة). 

> التفقة تُقَدَرٌ حَسَب وع الرُوجٍ وحَالٍ الطْرَفَيْن = قرار 
ا العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية 00 
6 فصلا 4 الطعن رقم 51715 (منشور بالمجلة القضائنة 
العَدد 2/1992 الصفحة 5) وقد جَاءَ فيه : (الْمَبْداً من القرر شرع 
وقانونًا أن تقدير الثفقة يكون حسب وسسّع الزوج إلا إذا ثبت نشوا 
الزُوجة؛ ومن المقرر أيضا أن يراي القاضي ي تقد تقدير النفقة حال 
الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنةٍ من الحكم: 
ومن ثم فإِنْ اقا بما يخَالف هذا الما بعل حرق لأحكام الشريعة. 
رلا كان الاب 2ے قضة الال أن الخاس 1 قن ةة 
البنت اعتبارا من تاريخ الدعوى القضائية دون أن يقدر ظروف الروج 
ومدخوله ووسعه والمدة الزُمنية التى مرت بها القضية وطول المرافعات 
يكون قد خالف القانون وأحكام الشريعة الإسئلامية). 
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0 >5 تفديل مَبْلَغْ التفقة المحكوم با (نعم) = قرار ا 

1 اليا الصّادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية ' بتاريخ 02 6 
فصلا ج الطعن رقم 130604 (منشور بالمحلة القضائية: الْعَن 
7 الصفحة 89) وقد جَاءَ فيه : (الْمَيْدا : مِنَ المقرر قائون 5 
يجوز للقاضي مراجعة النفقة بعد مضي سنةٍ من الحكم., ' ولا يجوز 
الطعن بحجية الشيء ء اللقضي فيه 2 النفقة تبعا للمستجدات التي 
تطراً على المعيشة والنفقات بصفة عامة. وين م فان اللي على 
القرار المطعون فيه بخرق القانون ليس 2 محله. ولما ڪان التّابت, د 
تخ الحال» أن الطاعفة رفحت دصر فاده 3 تطلب فير 
تعديل حكم 1988 ومراجعة مبالغ النفقة التي أصبحت لا تكفي 
اجات ووا بما فيها مصاريف المعيشة والمدرسة وأجرة السك 
فإن القضاة بقضائهم بتعديل التفقة طبّقوا صحيح القانون). 


© لثققة واجبة على الأب رغم شاد عدم العمل < قرار المحكمة 
العْليًا الصادر عن غرفة شؤو ن الأسسرة ا 1999/03/16 فصلا 
الطَمّْن 26656 ا اا الفا عدد خاص باجټه اد غرف 
الأحوال ال هة 0001 ا 203( وقد جاءَ فيه ما امه 
ا ڪان الثابت 4 قضية الحالء أن القرار المطعون فيه أيَّدَ اح 
المستائتف الذي قدر النفقة حسب حال الطرفينء وأجَاب على أن الثفقة 
لی الاين ا على الأب تادا او وان عدم الأخن بشهادة 
عدم العمل الصادرة عن البلدية يَرجعٌ للستلطة التقديرية للقضا: 5 لآن 
الشهادة الصادرة عن البلدية تُصادق فقط على إمضاء الشاهدين» وعليه 
فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبعّوا صحيم القانون) . 
الماد 0 : 


تُستَسَق التفقة من تاريخ رفع الدَعوى, وللقاضيي أن يَنْكُمْ 
باستحقاقها بِنَاءٌ على بَيْنَةَلمدّةَ لا نجاو رد سنّة قبل رفع الدّعوى. 
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€ شرار اخ العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية 
رگاریخ 15 فصلا ب الممسن رقم 57506 (منسشور بالمجل: 
القضتائية. افده 3/1991 الصفحة 5) وقد جاء فيه ؛ (المبرا : ا ف 
٠ er‏ اونا أنه تستهق النفقة مسن تاريخ رق ع الندغوى وللقاضي أذ 
كم باستحقاقها بثاء على بينة دة للا تتجاوز سمنة قبل رف ع الدعوى, 
من م إن الي على القرار المطعُون فيه بعدم التسبيب ليس ل محلّه. 
ونا ڪان الثابث؛ 4 قضية الحال؛ أنْ قضاة : المؤْضُوع لما قضوا بدفم 
ايوج لمطلقته نفقة الإهمال ابتداء من رفع الدعوى إلى يوم النطق 
ef‏ طيّقوا صحيح القانون وسببوا قرارهم تسبيبا كافيا!. 

> قرار ا العليًا الصّادر عَنْ غرفة الأحوال الشتخصية 
اریخ + 2000/01/17 شعاد 2 الطمن رقم 3719 (مششور بالمجلة 
القضائية» الْعَدَد 2/2007» الصفحة 9 وقد جَاءَ فيه : (الْمَيْدَا : 


000 ة الأيناء السيمين عند والدهم بيعل الطلاق من تاريخ 
©> نصت جل الأخوال الششخصية اللوي سيية 2 الفصل 42 على 
أن : إلا قط ف الزوجة بمضي المدة]. 


> ميس - 


أَحَْكامُ فَانُون الإجْرَاءَات الْمَدَنِيّة وَالإدَاريّةِ 4 باب الطلاق 

2 الطلاق بالترّاضي 

الْمَادة 427 من قَانُون الإجْرَاءَات الْمَدَنِيّة والإداريّة : 
(الطلاق بالتراضي هو إجراءً يرمي إلى حل الرابطة الزوجية 
بإرادة الزوجين المشتركة! . 

المَادة 428 منه : !4 حالة الطلاق بالتراضي يقدم طلب مشترك 
ے شكل عريطةٍ وحيدة موقعةٍ من الزوجين تودَعٌ بأمانة الضبط] . 
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الْمَادَةٌ 9 ملك : (يجب أن تتضمنّ العريضة الوحيدة ما يات 
احبيان الجهة القضائية المرفوع أمامها الطلب, 

2-اسم ولقب وجنسية كلا الزوجين وموطن وسار 
ومڪان میلادهما)› CL”‏ 
تاريخ ومكان زواجهماء وعند الافتضاءء عدد الأولار 3 

8 عرض موجرٌ يتضمن جميع شروط الاتفاق الحاصل بينهيى 

حول توابع الطلاق. 


يجب أن يرفق مع العريضة, شهادة عائلية ومستحرحج من عقر 
زواج المعنيين). 


المَادة 430 منه : أيخطر أمينُ الضبط الطرفين 2 الحال, 
بتاريخ حضورهما أمام القاضي, ويسلم لهما استدعاء لذا الغرض). 

اماد 431 منه الاك القاضي ب التاريخ المحدد . للحضورء 
من قبول العريضة:» ويستمع إلى الزوجين على انفرادٍ ثم مجتمعيْن 
ويتأكد من رضائهماء ويحاول الصاح اويا إذا كان ذلك ممكنا. 

يَنْظِرٌ مع الزوجين أو وكلائهما الاتفاق» وله أن يلغي أو 
دل روط إذا كانت تتعارض مع مصلحة الأولاد أو خالفت 
النظام العام 

يثيت القاضي إرادة الزوجين بإصدار حكم يتضمنُ المصادقة 

على الاتفاق النهائي ويُصرح بالطلاق) . 

المَادة 2 منه : إلا يجوز تقديم طلب الطلاق بالتّراضيء إذا 
كان أحد الزُؤْجين تحت وضع القديم أو إذا ظهر عليه اختلال 2 
فدراته الذهنية تمنعه من التعبير عن | إرادته. 
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وحنب إئياث اختلال القدراث الذهنية هن قبل بيب محتمن أ ' 
المَادة 433 منه : [أحكام الطلاق بالخراضي غير قابلة للاستثناف! . 
المادة 434 منه ؛ إيسري أجل الظهسن بالنقض مسن تاريخ 
التملق بالحكم) . 
المَادة 435 منه : إلا يوقِفْ الطْعنْ بالنقض ثنفيذ الحكم] . 
ك طلب الطلاق من احد الروؤجين 
المَادّة 436 منه : (ترفع دعوى الطلاق من أحد الزوجين أمام قسم 
شؤون الأسرة» بتقديم عريضة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى] 
الْمَادَّهَ 437 منه : إعندما يكون الزوج ناقص الأهلية؛ يُقَدَهم 
المّادة 438 منه + إيجب على المدعي ب دعوى الطلاق» أن يبلغ 
رسميا المدعى عليه والنيابة العامة بنسخة من العريضة المشار إليها د 
الْمَادَةَ 436 أعلاه. 
ويجوز له أيضا تبليغ النيابة العامة عن طريق أمانة الضيط) . 
4 الصلح 
الماد 9 : (محاولات الصلح وجوبية»› وتتم ہ2 جلسة سرية! 
الْمَادة 440 : ١‏ التاريخ المحدد لإجراء محاولة الصلح» يستيع 
58 ىاه 9. ك 2 
القاضي إلى كل زوج على انفراد ثم معا. 
والمشاركة 2 محاولة الصلح] 
المادة 441 : [إذا اسْتحالَ على أحد الرُوجين الحضور ك 
التاريخ المحدد أو حدث له مانع» جاز للقاضي إمّا تحديد تاريخ لاحق 
للجلسة؛ أو ندب قاض آخر لسماعه بموجب إنابة قضائية. 
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للصلح بدون عذر رغم تبليغه شخصيا؛ يحرر القاضي محضرا بذلك) 
المَادة 442 : (يمكن للقاضي منح الزوجين مها .. 
لإجراءٍ محاولة صلح جديدة؛ كما يجوز له اتخاذ ما يراه لازم 9 
التدابير المؤفتة بموجب أمر غير قابل لأي طعن. 
, 55 5 5 
يك جميع الحالات» يجب ألا تتجاوز محاولات الصلح ثلاذة )3( 
أشهر من تاريخ رفع دعوى الطلاق) 


0 


الماد 3 : زيشت الصلح بين الزوجين بموحب محصر› يحرر 
الحال من أمين الضبط تحت إشراف القاضي. 

يوقع المحضر من طرف القاضي وأمين الضبط والزوجين, 
ويودع بأمانة الضبط. 

يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا. 

4 حالة عدم الصلح أو تخلف أحد الزوجين بالرغم من مهلة 
التفكير الممنوحة له» يشرع 4 مناقشة موضوع الدعوى) 

المادة 444 : (يمكن للقاضي أن يأخذ بعين الاعتبار ما اتفق 
عليه الزوجان عند الأمر بالتدابير المؤقتة) 

العلاكةة 45 : (يجوز للقاضي 2 حالة ظهور وافعة جديدة؛ 
بهاء ما لم يتم الفصل ب2 المؤضوع. 

المادة 6 : [إذا لم يبت أي ضرر أثناء الخصومة»› جاز 
للقاضي أن يعين حكمَّيّن اثنين لمحاولة الصلّح بينهما حسب 
مقتضيات قانون الأسرة) ْ 
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الماد 447 ؛ ؛ زيطلع الحڪمان الشاض هنا ر 
5 


المَادة 448 إإذا ثم لمث تلح من طرف ال 
)2 
فت راان لوس عد نشي ده 


الْمَادَةِ 449 : يجوز للقاضي إنهاء مهام الحكمين تلقائيا؛ ١‏ 
. .؛ له صعوبة تنفين المهمة› > وب هذه الحالة؛ يهيد الج 0 


الحا رة وتستمر الخصومة) 
و أحكام الطلاق 


الْمَادَهِ 450 : (يتأحد القاضي من إرادة الزوج بل طلب 
الطلاق؛ ويأمر باتخاد كل التدابير التي يراها لازمة ‏ ذلك). 


انْمَدَةِ 451 : يُعاين القاضي ويكيّف الوقائعَ المعتمد عليها د 
اسن الأسياب المدعمة لطلب التطليق طبقا لأحكام قانون الأمنْرّة. 
التي قدم فيها. 

يمكن للقاضي أن يتخد كل التدابيرالتي يراها ملائمة› 
يها الأمر بالتحقيق أو بخبرة طبية أو الانتقال للمعاينة. 
ْم طبقا لاڪ قانون لاسر 5 

المَادة 452 : إلا يوقف الطعنُ بالنقض تنفيد أحكام الطلاق 
التصوص عليها ك المادتين 450 و451 أعلاه] . 
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الكتاب الثاني - النيابة الشرعيّة 
DE LA | REPRESENTATION LEGALE‏ 
الفصل ول : كام - عامة 


الْمَادَهَ 15 (عدلت بالقانون رقم 10-05 لتر خ2 20 يونيو 2005) : 

إيسري على الشروط الو الخاصة بالولاية والوصاية 
والقوامة وغيرها من التظم لر لحماية القصر وعديمي الأهلية 
والغاتبين قانون الشخص الذي تجب حمايثه. 

غير أنه يطبق القانون الجزائري بالنسية للتدابير المستعجلة إذا 
كان القَصّرٌ وعديمو الأهلية والغائبون موجودين 2 الجزائر وقت 
اتخاذ هذه التدابير» أو تعلقت بأموالهم الموجودة 2 الجزائر). 


+ الأهليّة هي قدارة الإنسان وصلاحيّتُهُ ب4 علاقته مع غيْره من 
الاس لأنْ يتلقى الحقوق أو يتحمل بالالتزامات» وأن يتصرف على نحو 
تك به سن طرف الثين والأهلية توعان +أهلية وجوب وأهلية أداءء فأمًا 
أهلية الوجوب فهي الصلاحية أو القابلية اترات الحقوق وتحمل 
الواجبات» وأمًا أهلية الأداء فهي القدرة القانونية على التصرف. 

لم تتطرّق قَانُونُ الأمْرَة الجزائري إلى ما يُعَرَفُ ‏ بعض 
القوانين الأجنبية بالمجلسٍ العائلي الذي يُساعد القاضي على اتخاذ 
القرارات المناسبة بشأن القصّر وفاقِدي الأهلية, مخل القانون المددئ 
الفرنسي الذي ينص على هذه المؤسسة 2 المواد 399 وما يعدها منهء 
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اش" 


وينْصْ على أنها تتكون من أربعة أعضاء ء (مسن جهن ب الأعى 
والأخو نوال) يرأستهم قاضي شؤون الأمشرة؛ ومثل مدؤلة الأمثر: امغر 
التي نصت بك الفقرة 2 من الْمَادَة 3 منها على إنشاء مجلس للىاى. 
تم تنظيمه بموجب مرسوم. 

4 عم الأهلية بك القانون المدني الجزائري : 


5 7 ر 3 يه الى ذى 2 4 e‏ 5 , : 
: كل شط بغ س ارد تتا بو تطبه وم ين ١‏ 
عليه ٠‏ يكون ڪامل الأهلية لمباشرة حموفه المددية. د 


عبرا الرشار قسعة عشر (19) سئة كاملة. ْ 
الْمَّادّة 41 مدني :(ملغاة بالقانون رقم 10-05 المؤرخ 2 20 
¦ يونيو 2005). ١‏ 
الماك 2 مدني : (القانون رقم 10-05 المؤرخ 2 20 يونيو 2005) 
: لا يكونُ أهلا لمباشرة حقوقه المدنية مَنْ كان فاقِد اتيز 
: لصغرٍ ے السن, > أو عنّه؛ أو جنون. ١‏ 
يُعتَبَرْ غيْرٌ مُميّز مَنْ لم يبلغ ثلاث عشرة سنة. 
المَادَة 43 مدني : (القانون رقم 10-05 المؤرخ 2 20 يونيو 2005 ' 
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد» و ڪل من بلغ 
عن الرشة وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقفص الأهلية وفقا لما ١‏ 
: يقرّره القانون. : 
الْمَادة ار ظ 
١‏ الولاية: أو الوصاية› أو القوامّة؛ ضمن الشروط ووفتً للقواعد | 


اق و اا و ي E o o o‏ اك قدأ 


مَن كان فاقِد الأهلية أو نَاقِصهًا لِصِعْرٍ السنٌ, أو جنون: 1 
كو أَوْ سفهء يوب عنة قانئونا ناي أذ ويي أو مقن ليق 
ْ لأحكاء هذا القانون. 


ا يؤثر 2 أهلية الإنسان يما 


والعوا رض القصودة هي الخارجة عن | إرادة الشخص, ٠‏ وهي المذكورة 2 
النص لأ صغر السن» أو 0 6 أو 1 العتّه› أو ] ال 


# 2 تعريف المعتوه والسفيه انظرٌ حاشية الماد 101 بعده. وام 


هاا ويتقصهاء 


وأما 
جنون فهو قد العقلٍ بصفة مطيقة ا و متقطعة. 


ظ أ وأقصاتها بكوم د الحالات الأخرى. 


الماد 82 0 


بصعة 


“نا تأ سن انیز يمر سئه الماد ۵ من 
ج ا ا ١‏ : 


نصح الد 7 1 ل عندما یستطیع أن يدرف ويُميَرَ بين ما يفده 
وما و قتي عن شيره عند ار ولب وشا الاج 
+ ستن التريي: (المدني) ا لأحكام الماد 2 فَقَرة عبن 
القانون المدني هي ثلاثة عشر (13) عامًا كاملة» فمن كان دون 


نمام الثالثة عشر من عمره فهو فاق للأهلنة اما وتلا اه باطلة 
کی ولو كانت نافعة له. 
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ا 7 


4 سن التّمئييز عند جمهور فقهاء الشريعة الإسلامِية | 
(7)» وبك القانون المقارن تتراوح بين سبع سنين وثلاثة عش ا ی 


ی سے یس س 


الْمّادة 83 : 


َنْب سن انيز ولم يلغ سين الرشد طبقا َة (42)م, 

القائون المدني ڪون تصرفاه ناقِدة إذا كانت کاڈ له وبَاطل: 

ڪائت ضار به» وَتَتوَقَفْ عَلَى إِجَارَةٍ الوَلِي أ و الوصيي فِيمًا إذا ڪا“ 
والضرّرء وك حالة الترَاء يُرْهْعْ الأمر للقضاء. 


س 
. 


مكرددة بين | 


: 4 وى 590 
اا (13. 019 وهي تشمل سن المراهقة ا 
السابقة مباشرة لسن البلوغ. 


5-0 القسم اقاي المختص کک التيابة الشرعية عمومًا 
(الولاية والوصاية والتّقديم) هو قسم ون الاسر الك كما 
هومبيّن ج المواد 3 وما بعدها من قانُون الإجراءَات ال 
المذكورة أذثاه. 


الماد 84 : 


للقاضي أن يدن من َغ سين التَييزٍ بذ الصف ريا أ أو 
كنا اله ا على طا له ما وله الرّجُوعْ بذ 
الإذن إِذَا ت بود ذلا 


e‏ ويصدر الإذن بموجب أمر على ذيل عريضة ةِ يصدره قاضي 
وون الاسر عملا بأحكام الا 479 من قائون الإجراءات 


ال وتراجع 2 هذا الشأن أحڪام قائون الإجراءات اة 
المذكڪورة نهاية هذا الياب مباشرة بعد الماد 125 أدناه. 
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د 


الْمَادَة 5 : 


كُمتَبَرُ صرفات المجثون , والمعشوه والسفيه غل 
مرت مك حال الڪلون: أو العكهف أو الشف 


فد إذا 


۴ 


صحيحة 1 
مسي بأهل الخبرة وشهادة الشهود. وناهدة: 


(حول معنى المعتوه والسفيه انظر هامش المادة 101 أدناه). 


الْمّادّة 86 : 
من بلع مين الرشد ولم يُحْجَرْ عليه يع يُعْتَبَرُ كامل الأهليّة وفقًا 
لأحكا الْمَادة 40 من القانون المدنئ. 

* مين ) الرشد هي المرحلة التي يَكَتَصْل فيا النمو الح 5 
د ان وهي عند فقهاء الشريعة الإسلامية تتراوح بين 
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“De 1a tutelle 


المادة 87 (عدلت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ د 7 فبراير  )2005‏ 
ڪون الأب وَلِيّا على أولادو القع > وبعد وفاټه ثل الأم 
مَحلَهُ قائوئا. 
القيام اا الگا 2 : بالأولار. ‏ 
و حالة الطلاقء يمتح القاضي الولايّة لخن أسفتك 11 
حا الأولاد. 
وقد E‏ هده الماد رر ة2 ظا القاثون )رقم 84 -11 
المُوَرّخْ 2 فا 71983 كما يلي : (يكون الأب وليًا على أولاده 
القصرء ويعد وفاته تحل الأم محله قانونا). 
7 4 الولاية (بفتح الواو أو ڪسرها)› ٠‏ 2 المعجم الرائد :ولِى - 
يلي› ولا وولاية ج [-ولِي الشيء أو عليه : قام به وملك أمره. 2- 
وليه أو عليه : نصره ؛ ساعده . ووی اليلد حَكنة ودار شوو 
EE‏ | و شؤونه امالية 
(العقود والتصرفات المالية) وتسمى بالولاية على المال» وليس بإمكان 
القاصر أن يعترض عليها أو يُلغيها حتى بعد رشده» و2 حالة عدم وجود 
الولي فإن الحاكم: بنفسه أو بواسطة من يمثله؛ > هوولي من لا ولي 
ك؛ وهي أعم وأشمل من النيابة والقوامة والوصاية والوكالة. 
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۲ 


4> الولاية تكون مبدثيا بقوة القانون ولا تحتاج إلى إذن او 
مسبق» واستتثاءً مُسند الولاية بموجب حكم 4# حال لاقم 
2 الولايّة بع ۾ إستاد الحطنًائة إللأم (بعد تعديل فبراير 2005 1 
قرار المحكمَّة العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية با ا 
4 فصلا ب4 الطمن رقم 476515 (منشور بالمجلة القضائية 
الم 1/2009ء الصفحة 5 وقد جَاءَ فيه : إالمَبْدأ : إسنا” د 
للأم بعد الطلاق بدون منح الولاية لبا خرق للقانون). 


وم ير 


2 الولاية لم تكن تَتْبَعْ إستاد الا للام (قبل تعديل 
فبراير 2005) = قَرَار المحكمة العليًا الصادر عَنْ الغرفة المدنية بتاريخ 
4 فصلا 2 الطعن رقم 7 (منشور بالمجلة 
التضافية: العدد 9 الصفحة 133) وقد جَاءَ فيه : (المَمْدا : 
الحاضنة ليست لبا الولاية على ابنها القاصر (قبل تعديل المَادة 87 و 
7 فبراير 2005). لا تعد الحاضنة مسؤولة مدنيا على تحمّل عبء 
التعويض المدني عن فعل ضّارٌ اقترفه المحضون) . 

> إستاد الولاية لقيْر الأ يتطَلّبُ إبْرَاز السب قرار السك 
العليًا الصادر عن خرفة الأسوال ات حص بقارن يخ 1997/12/23 
فصلا ب الطمن رقم 1862 مور اة القبختافية, الك 
7 الصتحة 53) وقد جَاءَ فيه :الما :هن المعرر قان آنه 
د حالة وفاة الأب تحل الأمّ محله؛ و4 حالة تعارض مصالح الولى 
ومصالح القاصر يعيّن القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناءً على 
طلب من له مصلحة» ومن ثم فن التقضتاءً با يحالف ذلك يعد مخالفا 
للقانون. ولا كان الكابث: أن قضاة المجلس لما قضوا بمنح الولاية 
لغير الأم بعد وفاة الأب دون إثبات التعارض بين مصالح القصر 
ومصالح الولي فإنهم قد خالفوا القانون). 
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تمان ومح اح تمي تھ اش تت ضع مع سنح تھ ھک :داح مسق وخ تم ع ضح مھ ہر بيع ری بے 9 
لوست وح سين . تن 


الماد 88 : 
الحريص» ا ا ملِئقًا 056 القانون العَام. 
وعليه أن يسان القاضبي ف الُصرقات الثالبة 


| بيع العقار, وقسمتة» ورَهْتَهُ وإجْرَاءً ا 
0 ِيْمَ المثقولات ذات الأهمية الخاصة, 


3 اسْتثمَارَ أمْوال القاصر بِالإفْرّاضء أَوْ الافتِراض أو 
المستاهمة 2 ms‏ 


لأككر مر َة بعد وغه س الأشند. 


> قِسْمة عفار القاصر تَتَطَلَّبُ اسْتِثْدانَ القاضبي = قرار 
المحكمّة العليًا الصادر عن غرفة الأحنوال الشخصية ة بتاريخ 
9 فصلا ب4 الطعن رقم 2 (منشور بالمجلة القضائية 
الْمَدَد 2/1991» الصفحة 63) وقد جَاءَ فيه : (الْمَبْداً :من المقرر 
قَانُونًا أن تقسيم عقار القاصر من بين التصرفات التي نادن الولي 
فيها القاضي» ومن المقرر أيضا أن للقاضي أن يقرر من تلقاء نفسه 
عدم وجود إذن برقع الدعوى متى كان ذلك لازماء ومن ثم فَإِن 
القضناء يما يُخَالف هدين المبْدأين يعد خظا +4 تطبيق القانون. ونا 
کان الثابت» 2 قضيّة الحالء 2 الطاعنة لم تستأدن الكو د 
تقسيم عقار القصّر و رفع الدعوى»› وأن قضاة المجلس بتأييدهم 
للحكم القاضي بصحة تلك الإجراءات خرقوا القانون). 


الما 9 : 
على القاضبي أن ) يراعي 2 الإذن خا الضرورة والمصلحةء 
وأن يْتِهُ بي العقار بالمرَادٍ العلني. 
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آذ“ 7 


# ليس للقاضي سلطة تقديرية 4 حالة بيع عقار ازى 
(يكون البيّع وجوبا بالمزاد العلني). 
الماد 0 : 
مُتَصَرّفا خاصا تلقائيًا أو بِنَاءٌ على طلب مر له مَصاحة. 

© تعارض المصالح 2 هذه الحالة يَقتَصِرٌ على مصالح محدر: 
(غاليًا ما تكون ذات طابع مالي) تُعالجٌ عن طريق تعيين متٌصرّق 
خاصء وليس المقصود بها الطعن ب نزاهة وكفاءة الولي مما 
يستوجب إسقاط ولايته. 


# وفق أحكام الْمَادَة 4 من قائون الإجْراءات المدنيّة شرف 
المنازعات المتعلقة بالولاية على أموال القاصر أمام قاضي شؤون الأسْرة 
و2 حالة الاستعجال يُفصلٌ الدعوى وفقا للإجراءات الاستعجالية). 
المَادّة 91 : 
تنتهي وظيفة الول : 
آ1 بعجزو» 
2 - بموتِه 
4 -بإستقاط الولاية عثه. 


# قاضي شؤون الأسرة هو المختص 2 حال المنازعة. 
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الفصل الثاليث - الوصايّة 


De la tutelle ا‎ 


الماد 92 : 


يَجُوِرُ للأب أو الج تعيينُ وَصبِي للولد القاصير إذا لَمْ تكن 
لَه أ تگولی أمُوره أ ُت عَدَم أهليتهًا لذلك بالطرق الْقَائُونية, 
وإذا تَعَدَدَ الأوصياء ا اختیار اا متهم مَعٌ مرَاعاة 
كام الا 


# الوصاية عو غل أربّعة أركان هي : المُوصيي والْوّصيي 
(الطّرفان) والْمُوصى به (المهمّة المسندة إلى الوّصيي) والصيغة (تباد 
الإيجاب والقبول): 


# الوصي هو من يُعَينهُ الولي للقيام مقامّه بعد موته فيما يتعلق 

قول ون أولاده القصر (وأمًا الوصية فهي تبرغ مضاف لما بعد 
لموت؟ > فإن كان قيام الوصي بالمهمة حال حياة الموصي فهي وكالة. 

© قرّار المحكمة العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوّال الشخصية 

بتاريخ 2006/05/17 فصلا # الطمن رقم 36374 ا 

القضائية» الْعَدّد 2/2006» الصفحة 461) وقد حَاء فيه : لمكن 

يصبح الجد بحكم المّادة 92 من فاون الأسرة وصيا على الوك 
القاصر اليتيم الأبوين). ْ 


+ لم يشترط القانونْ شكلا إجرائيا معيئا لإبْرام الوصية أو إثباتها. 


الْمَادّة 93 : 
بُشگرط بذ الْوَصِي أن ڪون مسل عَاقِلا بالا قادرا أميئًا 
كد ارف وللقاضى عَرْلَهُ إذ : رر فيه الشروط المذكورة. 
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کک 


4 شرط الإسئلام يكون بك حال الموصي المسلم. 


+ من الجائز أن تكونّ الوصاية بأجر يتفِق عليه الطرضان أو 
یحدده القاضي. 


الْمَادَةٌ 94 : 


يَجبُ عَرْضُ الوصَايّةٍ على القاضي بِمُجَرَّد وَفَاةٍ الأب لتشيد 7 
أو رفضيها. 


امد 5 : 


(88 و89 و90) من هذا القاثون." 


# الوصاية؛ باعتبارها عملاً إراديّاء قد تون : لا مطلقة 
و تكون لا مد حسمب ضاق الطرضن: فن كانت مطلقة 


هده الْمَادة فار حانت وصعانة دة ل شريعة ة المتعاقدين 
بشرط مراعاة مصلحة القاضر تحت مرافية القاضي). 


+ هناك اختلاف بين كقهاء الشريعة الإسلامية حول إيصاء 
الوصي لغيره أو توكيله بالمهام المستدة إليْه. 


الْمّادة 96 : 


2000 و م ة الوصيي 


2 ا م ل تم نسح عالدنا 
بال 
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سمه سا ص ساج ہس( مس سي س مسحب ومست حي n arrange e tie‏ 
اه e‏ خسان جد سو سی ےھ ما ہد رنھ م کسه د 


٠ ٤‏ بائتهاء المهامٌ التي أقيم لصي من جلها 

٠ .4‏ بقبول عذره ب2 التُخلي عن مهمته ؛ 

2 بعرْلِهِ بناءً علَى طَلّبِ مَنْ له مَصْلحَةٌ إذا ُبَتَ من تُصَرّفَاتِ 
الؤصي ما يهدد مَصلّحَةٌ القاصر. 


# زوال أهلية الوصي يعني زوال كل أو بعض شروط نُولِيَتِهِ 


كما هي مذكورة يك المَادة 93 أعلاه. 


الْمَادةَ 97 : 
على الوصبي الذي ان لم الأ ال التي ے عيدته 

رشید “الى رھ سلا تجلا انو من تدع اا وحمت 
وأن يقدم صورة عن العيتان الأكور ال القضًاء. 


و2 حالة وفاة الوَصِيّ أو فقده فعلّى وَرَتَيِهِ سيم أموال 
الماضير اط اء ال ا لعن ا 


# المعجم الغني = رشد :رشدت 4 رد + سهد قت : 
رَشاد _ رشد / رشيد الولد : بلع س الل البلوغ. 

€ وضع يد الوَصِيّ على أَمُوَالٍ القاصر لا تُفِيدُ الْحيّارّة لصالِحه 
بل لصاح القاضير > كرَاز الحكية اا الصّادر عَنْ غرفة الأحوال 
الشخصيّة بتاريخ 4 فصلا ك الطعن رقم 85520 (منشور 
بالحلة الا الْعَدَّد 2/1996» الصفحة 66) وقد جاء فيه : 
الم »مين اقزر قارا آنه يستوجب على الوس الذي ا 
مهمته أنْ يُسلم الأموال التي 2 عهدته إلى القاصر الذي رشد» ويقدم 
عنها حسايًا بالمستندات 2 مذة لا تتجاوز شهرين ابتداءً من تاريخ 
انتهاء مهمته. ولما تبين 4 قضية الحال أنْ المطعون ضده کان وا 
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على أخته الطاعنة بعد وفاة أبيهاء ا#حكان يستوجب عليه بعد بلرزى ظ 
سن الرشد أن يُسلمها حقها بي الأرض» وبالتالي فاد مجال لتطبيق 
أحكام التقادم المڪسب عكس ما ورد سك القرار المطعون فيه ي 
وضع اليد ب4 هذه الحالة لم يكن بنية الحيازة وإثما باعتباره 

مما يستوجب نقض القرار المذكور). 

الماد 98 ؛ 


وصيا, 


ر ر# بير م مو ىك مس ما مر E‏ 2 0 


# مسؤولية الوصي تخضع للقواعد العامة للمسؤولية وفقا 
لأحكام القائون المدني. 
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الم لفصل الرَايمٌ - التّقدِيم 


De la curatelle 


الماد 9 , 


, المقدم هومن تُمَيْئُهُ المحكَمَةُ بط حال 3 عدم وجود ولي أو 
وَصبي عَلَى من ڪان فَاقِدَ الأهليّة أ أو افخ اء على طلب أ خد 
أقاربه› أو مِمّن له مصلحة أو من النيّابٌة العامة. 


5 التقديم إجراء من إجراءات الحماية القضائية يقوم القاضي 
بموجبه بتعيين مقدم يتولى رعاية مصالح مَّن كان فاقد الأهلية أو 
ناقصها (سواء كان قاصرا أو بالعًا)؛ فهي نوعٌ من الولاية المخففة, ولا 
مانع من حيث المبْداً من تعيين مقدمين اقىن أحدهما على النفس والآخر 
على المال؛ ومين المفيد أن يكون المقدمٌ من الأقارب قدر المستطاع. 

# تعيين المقدّم يكون من طرف قإهمي وون لامر ومسب 
آمر على عريضة ة وفقا لما نصت عليه الماد 1 وما بعدها من قائون 
الإجرَاءَات الممانيّة وك جال المنازعة بف التميين قصل 2 ذلك نمی 
دعوى استعجالية عملا بأحكام النصوص المذكورة. 

> [يؤشَرٌ على هامش عقد ميلاد المعني ‏ سجلات الحالة 
المدنية بمنطوق الأمر القاضي بافتتاح أو تعديل أو رفع التقديم بأمر 
من النياية العامة) حسب نص المَادَة 489 من قائون الإجراءات المدنيّة 
(مذكور أدناه). 

€ عند تعيين المقدّم يُرَاعِي القاضي الشتخص الأَصْلّح = قرار 
AN‏ الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 
4 هفصلا 4 الطّمن رقم 577743 (من شور بالجلة 
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34 
52 ص 


القضائية؛ المدد 0 الصفحة 285) وقد جَاءَ فيه ' [المَئن 
ع سس سات ودين 0 1 الحججور عل 
الشيخص الأصلح]. و2 قضيية الحال جاء سے حيثيات القرار : 


«لكن حيث أنه يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن 
فضاة المجلس سببوا قرارهم تسبيبا قانونيا سليماء كما تطرفوا إى 
مسألة الولاية على المال وأن المطعون ضدها (ب.ن) حفيرة المطمون 
ضده الثاني أصلح للقيام بمهمة اللقدم لكونها تعيش مع جري 
المطلوب الحجرٌ عليه وأنها متعوّدة على القيام بشؤونه خاصة المالي: 
منهاء كما اعتبروا أنّ الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه متعوّد على تسيير 
شؤون والده» وأنه متواجد بعيدا عنه بحكم إقامته وعمله بالعاص : 

وحيث أن هذا التسبيب كاف ولا رقابة للمحكمة العليا 
قضاة المجلس ے ذلك مادام ذلك التسي يي يوصل إلى النتيجة التى 
توصلوا إليها». ۰ 

€ المقدم يدفع فة أَبْناءَ المحجور عليه > قرار المحكمة اللي 
الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 2013/03/14 فصلا و 
الاد رقم 0721560 (منشور با اة القضائيةء الْمَدَّد 2/2013 
ا 2 وقد جَاءَ فيه : الم :يتم دفع الثفقة للمحضون عن 
طريق المقدم من مال الأب المحجور عليه). 


للوصي حسب نص السا 5 نفس سلطة الولي ك 
التصرف وفقا لاحكام المواد (88 و89 و90) من هذا القانون. 


e‏ القدم لا رم شخصي بدفع نفقَة أبْناء المحجور عليه = قرار 
المحكمة العليا الصادر عر“ غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 2011/09/15 
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فُصلاً 5 الطمن رقم |75496 (منشور بالمسلة القضائية. الف 2/2011 
الششعة 8) وقك جساء فيس ١‏ [الْمّمْدا ؛ تعسيين الأب دما نا على ولدة 
الملحجور عليه لا يمني الحكم عليه بصفته جل" الى حضونين بدفع نفقة 
الخضائة ! . وك فَضْبيّة الحال فإن قضاة الموضوع حكموا استعجاليا على 
الطاعن بدقع نفقة المحضونين بصفته مقدما على ابنه المحجور عليه الدي 


هو أب المحضودين دون بيان الأساس القانوني لحكمهم. 
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الفصل الاس“ . الحجر 


De I'interdiction 


الْمَّادةٌ 101 ؛ 


بلع مين ادر وهو مَجْنُون, أو مَْشُوة. أَوْ سّفية أو 


4 الحجْرٌ إجراء شاي عطي يتم برجب مث الشخص ایی 
(المحجور عليه) من التصرف ب ماله بسبب نقص ب قدراته العقلية وسوء 
تصرّفه. وقد يكون الحجر كليا يشملل كل التصرفات المالية للمحجور 
عليه» أو جزئيا كمنعه من تسيير شرك أو إصدار الشيكات مثلا. 

> جاء ب معجم اللغة العربية المعاصر : 


المعتُوه : جمع معتوهون ومعاتيه : ناقص العقل من غير جنون: 
ليس ب4 وضع عقليَ سليم» غير مُوَمّل عقليًا. 

السقية : جمع سفهاء وسيفاه؛ المؤنث سفيهة» جمع مؤنث سفيهات 
وسيفاه : مبدّرء سيّئ التصرّف ‏ ماله :ولا توْتُوا السفهاءَ أَمْوَالكم] . 
وأيضا : بذيء مخل بالأدب والاحتشام :-أغنية سفيهة؛ ”ڪلام سفيه. 

إذا طق السَفِيهُ فلا تُجِبْهُ * فْحَيْرٌ من إِجَابَتِهِ السكوث . 


الْمّادة 102 : 


۴ 2 ون الحَجْرُ بِنَاءً على صلب أَحَد الأقارب أَوْ مِمَنْ له 
AY‏ أو موا العامة. 
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# وقد يكون الحجر كعقوبةٍ تكميليةٍ وذقًا لاحكام قائور 
توبات كما جاء ذالم 9 مكرر منه (اضيفت بالقانون رقم ر 
3 ال مؤرخ 2 20 ديسمبر 2006) ونصها : بے حالة | بعقور: 
حنائية » تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل بد حرمان 
المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفين العقوبة الأصلية .. 
إدارة أمواله طبقا للاجراءات المقررة ب4 حالة الحجر القضائي). 


الماد 3 : 


يجب أن يَكون الحَجْرٌ بحكم: ؛ وللقاضبي أن يتين بأل 
الخبرةَ ے إشات أسباب الج 


4 النقص جاب ب الجواز غير أنه 2 الواقع يستحيل 
الحكم بالحجر دون الاستناد إلى خبرة طبية 


3 رة ا قراو الاك العليًا الصادر عن غرفة 
الأسوال الشخصية بتاريخ 72 فصلا 2 الطعن رقم 
366 (منشور بالمجلة القضائية؛ الْعَرَد 66 الصفحة 477) 
وقد جَاءَ فيه : الما : يتم توقيع الحجر استنادًا إلى خبرة طبية من 
طبيب مختص بك الأمراض العقلية) , و قضية الحال تم نقض 
القرار المطعون فيه لأن قضاة ة المؤضوع استعانوا بطبيبة مختصة د 
الطب العام والتشريح. 


الماد 4 : 


إذا لم يكن للْمَحْجُورٍ عليه ور أو وَصِي ي 
القاضي أن بين ج نفس الحكم مدي لرعاية المحجُور عليه 
والقِيًا بشؤويه مواعاة اكيت الماد 0 من هذا القانون. ` 


7 
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4> الْمَادَة 100 المشار إليها تق :. 
ويخضع لنفس الأحكام. 9 


ر ك يمى استبدال القدم - قزار الحم اليا المتادر عن 
غرفة ل بتاريخ 2001/07/18 فصلا ER‏ 
3 (منشور بالمجلة القضائية؛ العَدد 1/2003 الصتفحة 353) 
وقد جَاءَ فيه : الا أن القرار الذي قضى باستبدال مقدم 
للمحجور عليه بعد تحقيق واليك؛ ومراعاة لمصلحته؛ هو قرار صائب 
ومسبب تسبيبا ڪافيا] . 1 
ج الحِرْص على أن يكون معدم على ا مور عليه من أقَاربه 
> قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية بكاريخ 
0 فصلا بے الطعن رقم 731298 والمنشور بمَحلة ا لحك 
العليًا ب عددها رقم 2/2012 الصفحة 145 وقد جَاءَ فيه : إالْمَنْن : 
يجب تعيين مقدم لإدارة أموال المحجور عليه قانوناء أثناء تتفي 
العقوبة الجنائية المحكوم بها عليه. لا يعيّن المحضرٌ القضائى مقَدما 
على المحجور عليه قانونا إلا إذا ثبت انعدام القريب) ؛ و2 قضية 
الحال فإن مجلس قضاء قسنطينة أيد يوم 2010/06/30 الأمر 
الاستعجالي الصادر عن المحكمة 2# 2010/05/04 القاضى بتعيين 
کر كضات كوكي[يغين الان (الكومرغايه م ,طرف 
محكمة الجنايات)»: وقد أثارت المحكمة العليا وجه الطعن 
الملذكور تلقائينا غير آن قرارها لم بين من آيين أخذ هنذا المبذا 
المستند عليه 2 غياب أية إشارة إليه ب2 النصوص المعتمد عليهاء 
وجاء بے حيثيات القرار إحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى 
تعيين المحضر القضائى قيّمًا على الطاعن بدل تعيين أحد أقاربه يعد 
ذلك مخالفة لأحكام الْمَادّة 101 وما يليها من قائون الأسرة» يعرض 
قرارهم للنقض) » غير أن المادة المذكورة لا تشير إلى ذلك. 
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الْمَّادةُ 105 ؛ 


مح TOTO‏ الم 0 
ع حقوقه؛ وللْمَحْكَمَة ان مين لَه ساعد إذا 


212*325 قرار الحك: 


العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 3 2 فصاو 
4 الطعن ك 336017 (منشور ناا القصضائية› القت 1/5 
الصفحَة 331) وقد جَاءَ فيه : (المَبْدأ : یجب على القاضي فانونا تعيين 
محام ندا عد الشخص المطلوب الحجر عليه > وجاء 2 حيثيات 
القرار أن المَادة 5 من قَانُون الأسرَة توجب علي القضاء 5 يُمكن 
الشخص المراد الحجر عليه من محام 5 الدفاع عن مصالحه. 


الْمّادةَ 106 : 


م بالحَجر قال لكل طرق الطّْنء وَيَجِبْ تشر للإعلام 

# وجوب نشر الحكم القاضي بالحجر غايتّة إِعْلامُ الناس 
المحتمل أن يتعاملوا مع المحجور عليه بوضعيته القانونية» غير أن 
النص لم يوضح كيفيات أو مدَةٍ النشر» ولكن النص على النشر 
دون تحديد يعني النشر بإحدى الجرائد الوطنية. 

القانون الفرنسي القديم كان يوجب تعليق حكم الحجر ے 
لوحة إعلانات المحكمة و4 مكاتب الموثقين» بينما 2 القائون 
المدني الفرنسي الحالي (المادة 4 منه) فقد نص على وجوب 
التأشير بحكم الحجر على هامش عقد ميلاد المحجور عليه حتى 
يكون حجة على من يتعامل معه : 

Article 444 code civil français : 


Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de 
la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois 
après que la mention en a été portée en marge de Il'acte de 
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naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le 


code de procédure civile. 
Toutefois, même en I'absence de cette mention, ils sont 
ers qui en ont personnellement connaissance, 


المادة 107 ؛ 


opposables aUX ti 


عبر تَصَرفَات المحجور عليه بَمْدَ الحكع باط وَقَبْلَ 
م إذا كانت أسبّاب الحجر ظاهِرٌ وفاشية ١‏ 
- إذا كان من المئطقي أ ن يحون الة 1 رف بإرادة م ف د 

باطلا بسبب الحجر فَإن إبُطال الشّصرّفات التعاقدية دون مراعا: 

مركز المتعامل الآخْر ومدى علمه بالحجر قد يكون فيه عبن له إذا 

ڪان یتر 'ث النية ودواعي الحجر غير ظاهرة. 

ا e‏ > قرار المحكمّة العلا 
الطمن رقم 181889 (متشور بالَحاة ا القن 98 , 
E‏ 82( وقد جاء فيه : (المَبْد بن المُعرر كتوق أت 
«التصرفات التي يفوم بها المحجور عليه تعتبر باطلة بطلانا مطلقا»» 
ومن ثم قان التعي على القراو المطعون فيه بانعدام وقصور الأسياى 
لسن ماه فی تسد : 4 قضية الحال, أن قضناة المجلس لما 
قضوا بإبطال عقد الشهرة على اعتبار أن الواهبَ كان محجورًا عليه 
ولا يجورٌ له إبرام التصرفات القانونية»› فإن القضاة ة بعقضائهم كما 
فعلوا طبقوا القانونَ تطبيقا سليمًا). 

€ وأيضًا = قرار المحكمّة الْعليًا الصادر عن الغر فة المدنيّة 
تاريخ 9 00 فصلا 2 الطمن رقم 4346 e‏ 
[الْمَبْدأ : مِنَ اقزر فَامُونًا أن 0 E‏ ب يحرم 
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ذشضذ: 0 7 


عليه أثناء تنفين العقوبة من مباشرة حقوقه المالية؛ و 
التضاء بما يخالف ذلك يعد مخالفة للقانون. وا كان من الات 
قضية الحال؛ أن الطاعن محكوم عليه بعقوبة جناية؛ فإن و . 8 
الموضوع برفضهم لدعواه الرامية إلى إبطال البيع الذي انجزه اشر 
دة امقوي الجناية يكونوا قد أخطاوا ب تطبيق القانون . 


ا 


3 قرار المحكمة العليا الصادر عن رده الأحوال الشخصية 
بتاريخ ب 2002/06/05 مصلا 2 الطعن رقم 230962 (منشور بالمجل: 
القضائية» الْمَدّد 2/2003؛ الصفحة 296) وقد جَاءَ فيه : (َالْمَس) : ب 
ل القانونية الواقعة قبل الحجر علي 
المريض إلا إذا أثيتت الخبرة ة بأن المرّض كان متفشيًا وظاهرا). 

الْمَادَةَ 108 : 


رو و 


يكن رَهْمُ الحجر إا الت أَسبَابُهُ بنَءَ على طلب المحجور عليه. 


# موؤقف القانون الجزائري مماثل لوقف القانون التونسى 
ا 8 من 25 الأخرال اة التُونُسبيّة) > بيئما القاقون 
ال يسح ايحن للنائب عن المحجور عليه بتقديم طلب رفع الحجر 
(المادة 8 من مدوئة الأُمسْرَة المغربية). 
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الفصل السادرس - المفقود والفاؤب 


Du disparu et عل‎ I'absent 


الماد 109 : 


المفقودٌ هو الشخص القائبُ الذي لا يُمْرَفْ مَكَانۀ ولا : يعرف 
حيائه أو موه › ولا يعبر مفشودًا إلا 1 


4 قد يتيب الشخص عن مؤطنه وأهله دون أنْ يَمْرفَ أحدٌ 
مكان تواجده وهل هو على فيد الحياة› فنكون حينئذ أمام تار 
وضُعيتين قانونيتيُن هما : © الغياب أو © الفقدان» والفرق برتهما 
يكون حسب ظروف الغياب» فان كان الغياب ة ظروف عادية فهو 
الغياب وإ ن كانت ظروف الغياب يغلب معها احتمال البلاك كتحطم 
طائرة أو غرق سفينة فالغياب 2 مثل هذه الأوضاع هو الفقدان. و2 
الحالتين هناك مراكز قانونية ومصالح مالية للعديد من الأشخاص 
ذوي الصلة به (كزوجته وأولاده ودائنيه ...) يجب معالجتها قضائيا 
la,‏ للصالح ڪل الأطراف» وهو ما عالجه قَانُون الأمسْرَة 2 هذا 
الفصل»› فنص على حُكم الفقدان وما يترتّب عليه من حصر الأموال 
وتعيين المقدم (الماذة 1)»؛ ونص على اک بالموت (الماذة 15 


المَادة 0 : 


الَغَافبٌ الذي مَتَعَثْهُ ظرُوفٌ قاهرة من الرجوع إلى محل إِقَامَتهِ 


أو إذارة شؤُونْهِ بتّفسيه اوا ديه وكسيا ٤‏ عياب ل ضرر 


الغير يُعتِبّر كالمفقود. 


'+(بوابيطة وكيل هيب نض المادة بالفرقيبية) 
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الْمادة ا 2 


الممُقود ؛ ولا تس لطا ا 
أمُوالٍ المفقود ویئسلم ما استحقه من مِيراثٍ أو تبرع, مع مراع )ء 
أحكام المَادة )99( من ١‏ ' هذا :| القانون. 


اللا 


الْمَادَهَ 112 ؛: 


لرْوحِةَ المفقود 0 الفاق أن كطلبّ الطّلاقً بنَاء على الفقرة 
اكام من الماد 3 هن هذا القانون. 


# الفقرة 5 من المادة 3 تنص على إحدى الحالات التي تسم 
للزوجة بطلب التطليق وهي الغيبّة بعد مرور سنةٍ بدون عذر ولا نفقة. 
ا13 


يَجورُ الحُڪم بموت المفقود ب اروب والْحَالات 
الاستثنائية بمضي أرِبّعٍ سَنّواتٍ بعد التحَري» و2 الحالاتِ التي 
تغلب فيهًا السلامة د يموض الأمرإلى القاضي ك تقدير المد 
المثاسيبة بعد مضى أَردَ سئوات. 

> صياغة النص تفيد أن الحڪم بالموت يكون بعد الحكم 
بالفقدان»› غير أنه لا يوجد ما يفيد صراحة أن دعوى طلب الحكم 
يموت الفقود يجب أن تسبقها دعوى الحكم بالفقدان. 


€ مدة الستوات الأربع تتكونُ من تاريخ الفقدان ولس من تاريخ 
الحكم = قرار الَحكمة العغليًا الصّادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية 


افق" = بالفقدان-المؤلف. 
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د 


اريخ 2002/04/10 مصلا اق الطعسن 1 رقم 8 (مسشور بِالمْجَلٌ: 
و المد 1/2003»› الصفحة 2 وقد جاء فيه AE‏ إن 
س ب القضاة دة الفقدان مسن تاريخ النطق بالحكم رغم ثبوت 
0 ف فقدان المفقود دون إجراءٍ تحقيق لمعرفة ذلك هو خطأ مك تُظبية. 
50 وجاء بے حيثيات القرار أن حكم الدرجة الأولى صاد 57 
۾ وقضى برفض الدعوى لسي الارن ينما طرف فقدان 
e‏ الملف ثابتة منذ سنة 1994 وهي الفترة الحقيقية للفقدان. 

ج الحسكم م الأول بالفقدان أ ثم الحڪم الثاني بالموت = قرار 
ك اليا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الششخصية بتاريخ 
1995/05/02 مصلا 2 الطمن رقم 118621 (منشور بالمجلة 
AE‏ العَدّد 5 الصفحة 101) وقد جَاءَ فيه نيت " 


ن الْمُقَرّر قَانُونا أن الشتخص الغائب يُعتبّرُ مفقودًا بعد صدور حكم 
قضائي يُشهد ANE‏ ومن ثم يُمكن إصدارٌ حكم ثان يقضي بموته 
بعد انقضاء آجال البحث عليه. ولا كان الثابت» 2 قضية الحال: 
أن قضا قضاة المؤضوع حكموا بالفقدان والموت 4 آن واحد فإن ذلك 
يجعل الإجراءات المتبعة باطلة» مما يستوجب إبطال قرارهم المنتقد!. 

€ ميكاق السلم والمصالحة الوَطنيّة = قرار المحكمّة العلا 
الصادر عَنْ رة الأحوال الشخصيّة بكاريخ 2009/02/11 فصلا 
الطمن رقم 1 (منشُور المجَلّة القضائية» الْعَدَّد 1/2009 الصفحة 
8) وقد جَاءَ فيه : (المَبْدا : يتم 2 إطار تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة 
الوطنية اعرد بوفاة الشخص المفقود بموجب حكم قضائي اعتمادًا 
طن عضر معدا الشخص المعني 02 فن طلوف الفط القضائية 
وليس اعتمادا على شهادة الشهود (المادتان 27 (و) 0 من الأمر رقم 06- 
01 المؤرخ ب 2006/02/27 المتضمن تنفيذ الميثاق المذكور)] : وجاء + 
حيثيات القرار أن فاضي المؤضوع قد استتد فقط على شهادة شاهدين 
دون الاستناد إلى محضر المعاينة المدكور. 
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Per €‏ ا ا تغلب يادي السلامة يتعين القاس ۽ ۴ عمر 
عمره من لين إلى ا اما اعام 
الماد 4 


| يصدر الحكم بفقدان 1 موت المفقود بناء غا ی طلب أحر 
| الورثة أو منْ له مصلحة أو الليابة العامة 
8 


| الْمَادة 115 : 


لا يورث لفقو ولا تقس أموالة إلا بعد صدورٍ الخڪم 
| بموته , وڪ حالة رُجوعه او ظهُوره حي يَستَرْجِعْ ما بَقِي ڪينا م 
| أمواله أو قيمة ما بيع منهًا. 

> بُطلان تضرف ق صدورِ الحكم يموت لفقو - 
ا العليًا الصّادر عن الغرفة المدنية بتاريخ N‏ 
بے الطعن رقم 435190 (متشور يامجلة القضائية» الْعَدّد 2/2009, 
اتک 27 ين جَاءَ فيه : (المَمْدَأ : تصرف المقدم 2 أموال 
المفقود لا يكون صحيحا إلا إذا كان مبنيا على حكم قضائى 
بموته. )› وجاء ے حيثيات القرار أن المقدم تصرف بعد صدور 
الحڪم بالفقدان ولڪن قبل صدور الحڪم بموت المفقود. 
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الفصل السام - كفا 
Du recueil légal {Kafala}‏ 


حال نازع القوانين من حيْث المكان (بيْن الدول) هيما يتم 
بمكفالة والتَبّي تطبق أخكام المَادّة 13 مكرر | من القائون 
بدني الجزائري : إيسري على صحًة الكفالة قانون جئسيّة كل 
من الكفيل والمكفول وقت إجرائهاء ويسئري على آثارها قانون 
2 ت الكفيل. وتطبّق نفس الأحكام على التُبني) . 


المَادَة 116 : 


الكفالة اتام على وجه التبرع بالقيّام بول قَاصرٍ من َة 
وري ورعاية في الأب بابيْه؛ وکټ ا 


1 الكفالة حمصطلح لہا فده معان واستعمالات لدى فقهاء 
الشريعة نة الإسلامية منها ضمان دين المدين وضمان حور آل 
أمام اا استدعائه» ومن بينها أن يلتزم الكفيل بإعالة 
الكفول والإنفاق عليه وهو اللقضود فى فانون الأسرةء وقد خصها 
القانون يبكفالة الولد القاصر. 

4 الكفالة نظام قانوني إسلامي معترف به عالميا كنظام 
لحماية الطفل كما هو منصوص عليه بذ المَادة 0 من اتفاقية حقوق 
الطفل التي اعثمدت وعرضت للتوفيع والتصديق ممصم بر بموجب 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25/44 المؤرخ 4 20 تشرد 
الثاني /نوفمبر 1989› ونصها : 


1- - للطفل المحروم بصفة مؤقتةٍ قتةٍ أو دائمةٍ من بيئته العائلية أو 
لابب لله » حفاظًا على مصالحه الفضلى؛ بالبقاءِ 4 تلك 
البيئة ال بق حا ومسساعدة خاصتين مُوَهْرُهُمَا الدولة. 
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کے 


2- تضمن الدول الأطراف؛ وفقًا لقوانينها الوطنية, ر 
بديلة مثل هذا الطفل. 


3 يُمكن أن تشْمَلٌ هذه الرعاية: به جملة أصُور, الحضانة, 
أو الكفالة الواردة 4 القانون الإسلامي› أو التبنيء أ زعا 
الضرورة» الإقامة ‏ مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر 
4 الحلول» ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية و 
تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية ثنية والدينية والثقاضية واللغوية). 

€ الكفالة ولاية قائونية شرن اا العليًا الصادر عر 
شرف الأحوال الشخصة بتاريخ | 2006/12/13 فصلا بے الطّمن رقم 
32 (متشوو بالا القضائية» العدد 2/2007 الصفحة 443( 
وقد جَاءَ فيه : إالمَبْداً :يجب على الكافل القيام بالإنفاق على 
الطل المكفول وتربيته ورعايته قيام الأب بابنه باعتباره وليًا قانونیاء 
ما لم يثبت قانونا تخليه عن الكفالة)› و قضية الحال طالبت 
الحاضنة من الكافل الإنفاق على المكفول وقضاة ة المؤْضُوع رفضوا 
طليها على أساس أنها هي الحاضنة (بعد افتراق الأبوين) وأن النفقة 


تكون على الأب» فقضت المحكمة العليا بنقض فرارهم على أساس 
أحكام الماد 116 من قانوة الأسرة. 


€ لا تَسْرِي أخڪام الحضادة ة والتفقة على المڪفول = قرار 
ا العليَا الصادر عَنْ غرفة الألجوال الشخصية بتاريخ 
0 فصلا ب الطعمن رقم 60251 (منشور بالمجلة 
القضائية» الْعَدّد 1/2012 الصفحة 0) وقد جَاءَ فيه : (الْمَْر : لا 
تسري آثار الطلاق› من حضانة ونفقة» على الطفل المكفولء الذي 
يعيش مع مطلقة الزوج الكاض). 

وأكدت ذلك ب قرارها الصادر عَنْ غرفّة الأحوال ال س 
بتاريخ 2013/06/13 فصلا بك العو رقم 0813942 (منشور بالمجلة 
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ال ضنائية ' العدذ 222014 الصفحة 309 وقد اء 8 
ع فيك 
75 المتفسل الكضسول يتحملهسا ب 55 د الطلسلاق ال: ê‏ 1 


د35 الْمَادَ 117 ؛ ل 06 


2 ة 


يجب أن تكون الْكْفَالَة مام المحكمة أَوْأمَاءَ الشف 
وان تتم برضا من ل أَبَوَان. f‏ ولسق › 


17.- Le recueil légal est accordé par devant le juge ou le notaire 
rt. 1 re et un 

1 i de enfant quand celui-ci a un pè e mère. 

avec 16 0 


> أطراف الكفالة هم : الكفيل والمكفول وأبوي المكفول 
أو مصلحة الحماية الاجتماعية؛ والنّصّ اث شترط رضا المكفول الذي 
له أبوان فقط» وبطبيعة الحال طلب التعبير عن الرّضا يكون من 
القاصر المميز أي البالع تلات عشرة سنة وبالكّاتي غَإنّ انت 
يتطرق إلى رضا أبوي المكفول (سواء كان مميّزا أو غير مميّز) ولا 
إلى رضا المكفول المميّز مجهول التُسب. 


۾ الكفالة أمامٌ المحكمة تون بأمْرٍ على ذيّْل عريضة 
ره قاضي شؤون الأسرَة عملا بأحكام الماد 2 وما يعدها من 
قائون الإجراءات اة (متكورة آدثاة): 

* لمْ ينص القانون على أي تعليق أو إشهار للكفالة أو تأشير 
ها على وفاقق الحالة الدتية. ۰ ۰ 


الْمّادّة 118 : 
لكر أن كور اأكافل مسَلِمَا: عاقلا ألا الع 
بشؤون المكفول وقادرًا على رعايته 
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# لم يشترط الضانون أن يكون طالب الدكفال: روجا اؤ 


يواغ هس الههر س معينة . وسن ساب المقارفة فإن الششروهل | وب 
تعر نس الضادور ن المغربي رفم 15.01 المتعاق بكفالة الأملفنا| ل الهملين ۾ 
لاد © مده هي 


(نسند كفالة ؛ الأطفاا ل السذين فسدر حكم بإهمساليم إلى 
1 شخاص و البيئاث التي ذڪر ها : 

لالز خان المسكمان اللذان e‏ الشروط التالية : 
أخلاقيا واجتماعيا ولبا وسار مادية كافية ب لؤفيراحتهاجات الحلفل ؛ 


أجل جريمة ماسئة بالآخلاق ار جريمة مرتكبة شد" الاما 


ج) أن يكونا سَليمَيْن من ڪل مرض مغد أو مابع من 
تحمل مسنؤوليتهما ؛ 


د) أن لا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان بے كفالته ]* 

الال تساي أو خلاف عائلي يحْشَى مثه على 
را الا التي توفرت فيها الشّروط الأريعة المشار إليْها 

2 البند e‏ المَادَة. 
والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي الممترف لباب بصمة 
المنقعة العامة المتوفرة عاب الوسائل المادية والموارد والقدرات اليشرية 
المؤهّلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية]. 

* لم تبيّن النصوص كيف يتأكد الموثق من توافر شروط الكفالة. 


328 


١ OA 


0 5 ية الكافل مسثألة ذات أهمّيّة بالغة خصوصنا بالتمنية 
لي ال“ 3 (لأنه يسهل عن ظريق الكفالة 95 راجهم فسن 


الكراب الوطني فيفقدون بذلك كل حماية من الدولة). 


والقائون ن المَدّئي تعرض لمسألة الجنسية ب4 حال تنازع القوانين 

دمل 4 المادة 3 مكرر | منه (عدلت بالقانون رقم 10-5 المؤرخ 
1 0 يونيو 2005) ونصها : إيسري على صحة الكفالة قانون 
بزمبية ڪل من المكفيل و والمكفول وقت إجرائهاء ويسري على 


الْمّادَةَ 119 : 
الود الكفول إما أن يَكون مجهول التب أو معلومَ التّسب. 


: DO oN 
يَحِبُ أنْ يَحتَفِظ الولد الڪفول بنَسَيِهِ الأصلي ا کا ا‎ 
رت وإ كان مَجِهُولَ السب تُطَبَّقُ عليه المَادّة 64 من قانون‎ 


الحالة المدنية. 


4% ا الطفل مَجَهولٍ الأبوين : نص الا 4 من الأمررقم 
70-0 المؤرخ ب2 13 ذي الحجة عام 1389الموافق 19 فبراير سنة 1970 
لاقلة باتحالة المدنية : 

إيختار الأسماء الأب أو الأم أو بت حالة عدم وجودهما المصرح. 

يجب أن تڪون الأسماء أسماءَ جزائرية» ويجوزٌ أن يكون غيرذلك 
بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين معتنقين ديانة غير الديانة الإسلامية. 
تُمنع جميع الأسماء غير المخصصة ك الاستعمال أو العادة. 
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کک 


عملي ضابط الحالة المدنية نة الأسماءً إلى الأطفال الأقيل. 
والأطفال المولودين من أبوين مجهولين والذين لم ينسب لهم المصرحٌ أر: 
أسماء. يعين الطفل بمجموعة من الأسماء يتخذ آخرها كلقب عائلى! . 

+ فير لقب المكفول مجهول التّسسَب : المرسوم التنفيذي رقم 
24-2 المؤرخ ب4 8 رجب 1412 الموافق 1993/01/13المتمم برسي 
رقم 157-71 المؤرخ ب2 1971/06/03 المتعلق بتغيير اللقب (الجرير: 
الرسمية رقم 5 لعام 1992 الصفحة 138)؛ يُسمح لمن يكفل ولد 
قاصرًا مجهول الأب أن يتقدم بطلب تغيير لقب المكفول قصر 
مطابقة لقب المكفول بلقب الكفيل؛ ويعدّل اللقبْ بأمرٍ من رئيس 
المحكمة بطلبٍ من وكيل الجمهورية الذي يُخطره وزير العدل 
بالطلب المقدم من الكفيل. 


الْمَادةَ 121 : 


ول الكمانة الكافل الولاية القانونية وجميع المح العائلية 


والدراميية الى متمم يها الولن الأصلى. 


العامة 122 : 
٠‏ يدير الكافِل أَمْوَالَ الولد المكفول المكتّسبَةٍ من الإرث, 
والمضكةه ا تاا الرلم المكدول. 


المادة 123 : 


٠‏ يجوز للكافل أن يوصِي أو يتبرغ للمَڪفول بمَالِهِ 4 حدود 
الثلث»؛ وإن أوصى أو تَبَرعَ بأكثر من ذلك» بطل ما زادَ على الثلث 
إلا إذا أجَازَه الورثة. 
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> الْوصيه او الب للْمَكْمُول يون بط دود الت ق - 
قَرار المعكمة العلا البصادر عن خرطة الأحؤال الشخصية بتاريخ 
2 فصلا ب المّمن رقم 620402 (مَنشور بالمجلة 
القضائية» العَدّد 2/2011» الصُفحة 283( وقد جَاءٌ فيه : (الْمَبْد! : 
يجوز ز للكافل أن يوصي أو يتبرغ للمكفول بمالِهٍ 4 حدود الثلث. 
عقد الببة المبرم من طرف الكافل للمكفول يَّدخُلُ ضمن عقود 
التبرع] ) وجاء 4 حيثيات القرار : 

زحيث أن الواهب إذا كان بإمكانه أن يهب كل مو هاده 
وفقا تصن المّادة 5 من قانون الاسر قان ذلك عقي بالا يركون 
الوامب كافلا والموهوب له مڪفولا» ڪون الڪافل مقيد اتجاه 
اللكفول بأن لا يزيد التصرف بالوصية أو التبرع عن حدود الث 
وفقا لنص المَادة 123 المشار إليها إلا إذا أجازه الورثة» ويكون بذلك 
عقد التبرع المبرم خلافا لنص المَادَة 123 قابلا للطعن فيه بإيطال 
التصرف فيما زاد عن الثلث ممن لهم مصلحة) . 

الْمَادّةَ 124 : 


إا طلب الأَبَوَان أو آحذهما عَوْدَة الود المكفول | إلى ولأيتِهِمَا 


اا Tepe ES‏ ولنم يڪن 


و ر 


> ليجو المح مَسَائِلٍ الحا - قرار المحكمّة العليًا 
الصادر عن فرحة الأحوال ال بتاريخ 11 مفصلاً ب ٠‏ 
الطمن رقم 71801 امت ور بالجلة التحتاكية؛ الد 1/1996: 
الصتفكة 105) وقد حَاء فيه ءالا :من المقرر قائوئا أن المتسائل 
الا بالحالة الشخصية والنّظام العام لا يجوز الصاح اھا 
بنصّ خاصّ (الْمَادَة 461 من القائون المدّني). ومن ثم فان قضاة 


ادد 


کک 


ضوع باعتمادهم على وثيقة الصلح إسناد كفالة البنت من دون 
سماع رأيها وتخييرها بين البقاء عند مربيها أو الذهاب لوالدها. . 
أنها تجاوزت سن التمييز» فإنهم بذلك خرقوا القانون وا 
قرارهم النقض) (عمر البنت المكفولة حسب ا il6‏ 

7 يصيح دألقاء الكيانة إذا تَوَافْرَت ريط الماد 124 = قرار 
اا العليًا الصادر عن غرفة 0 الشخصية بارت 
1998/03/17 فصلا بے الطعن رقم 2 (منشور بالمجلة القضائية, 
الكت 3/1568 الح 9) وقد جاء فيه : (من الثابت» ا 
التحال: أنّ المجلس لما قضى بإلغاء عقد الكفالة والتصريح بعودة 
افك ليق إلى ولاية ايها بناء على رغبتهما ومراعاة لمصلحتهما فإن 
القرار يكون عندئذ خاليًا من أي قصور أو تناقض 2 الأسباب؟. 

> قرار الحكمة العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية 
بتّاريخ 1 فصلا ب4 الطعن رقم 7 (منشور بالمجلة 
العضافية؛ الد 7, الصفحة 473) وقد جَاءَ فيه : (المَيْرا : 
تتم عودة الولد الكو رانف القاضي مع مراعاة 
مف اكول 

ج قار اكه العليًا الصادر عن رده الأحوال الشخصية 
بتاريخ 1 فصلا بے الطعن رقم 582813 ور 
القضائية, اعدد 11/2011 الستفدة 2) وقد جَاءَ فيه : [الْمَيْدا : 
ار الكت مجهولة الآب» المتكفل بها من طرف الغير» هي الأولى 
بحضانتها) و فضي الخال طالبت الأم بأن يسلمها الكافل ابنتها 
(القى سامتنا له بعد ولادتها للتكفل بها) فحكمت لبا المحكمة 
بطلبها ولكن المجلس ألفى الحكم ورفض ال وبعد الطعن 
بالنقض كرية المححكمة العليا 2 قرارها المذكور «أن املاس 
بصفتها أم البنت أولى من غيرها 4 حضانتها وثقضتت القرار 
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المطعون فيه غير أن الظاهر مما هو مذكور ب القرار أن القضية 2 

تتعلق بالحضانة : ولكن تتعلق بطلب استرجاع الولد المكفول وهو ما 

يحكمه نص المَادَة 124 من قانون الأسرّة ولیس أحكام الحضبانة. 
المادَة 5 : 


حلي عن الْكمَالَة يتم أمَام الجهّة التي قرت الكفالة, 


وان يُكون بعلم النَيَابَةِ العَامّة؛ ويك حَالَةٍ الْوَهَاةٍ تقل الكفالة إلى 
الورة إن اروا بذلك وإلا فَعَلَّى القَاضبي أَنْ ينيد أممْرَ القاصير إلى 
العجهة اة بالرعاية. 


أحكام قَانُون الإجرَاءَات الْمَدَنِيّة وَالإدَاريةِ بج باب الولايّة : 

2 إِجْرَاءَات الولاية - ك الولاية على نفس القاصير ۰ 

الفصل المتعلق بقسم شُؤون الأمرَة : 

25 3 : يقدم طلبُ إنهاء ممارسة الولاية على القاصر أو 


سحيها المؤقت» من قبل أحد الوالدين أو ممثل النياية العامة أو من 
قبل كل من يهمه الأمر بدعوّى استعجالية. 


الْمَادة 454 : يجوز للقاضي تلقائيا أو بطلب من أحد الوالدين أو 
1- سماع الأب والأم وسماعٌ كل شخص آخر يرى فائدة بے سماعه» 
3- الأمربإجراء تحقيق اجتماعي أو فحص طبي أو نفساني أو قل 
المادة 5 :يتم التبليغ الرسمي للأمر الاستعجالى الصادر 
وفقا للمادة 453 أعلاه» من طرف الخصم الذي يهمه التعجيل إلى 
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الْمَادَهْ 456 : يكون الأمر قابلا للاستئناف ؛ 

1 - من قبل الخصوم ب4 أجل خمسة عشر (15) يوما ى. ا ريخ 
التبليغ ار سمهي ) 

2 - صن قبل النيابة العامة خلال نفس المدة ابيتداء مسن تاريخ 
النطق بالأمر 

الماد 457 : ينظر ب الاستئناف ويفصل فيه ب غرفة المشو: 

الماد 8 : تقدم الطلبات المشار إليها ب2 الْمّادَة 453 أعلاء. 
حسب المواعد الممررة لرفع الدعوى الاستعجالية وذلك أمام محڪمة 
ممّر ممارسة الولاية. 

لتتر الطيات رج صر اليد اج رات المشورة مغ 

الماد 459 : يجمع القاضي المعلومات التي يراها مفيدة حول 
أوضاع عائلة القاصر وسلوك الأبوين. 

الماد 0 : يمكن للقاضي ومراعاة لمصلحة القاصرء أن 
يأمر يكل تدبير مؤفت له علاقة بممارسة الولاية. 

كما يجوز له أن يسند مؤفتا حضانة القاصر لأحد الأبوين؛ 
واذا تعدذر ذلك تسند لأحد الأشخاص المبينين 27 قانون الأسرة. 
مصلحة القاصر ذلك إما تلقائيا م من القاضي أو بناء على طلب الولي 
أو القاصر المميز أو ممثل النياية العامة أو كل شخص آخر تتوفر فيه 


: 0 
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المسادة 6١‏ : يجسوز للقاضسي إالغساء تذابير الإنهساء أو السحب 
والد القاصر المسقطة عنه الولاية. 


المادة 2 002 ؛ إيضكم الطلب المشار إليه عك الماد 461 أغلاه, إلى 
المحكمة التي يو جحد 8 دائرة اختصاصها مهضفر مفارسة الولاية. 


ريحت رادا او اماس وي شخ ر یرن س سماعة مفيدا. 


يقدم محامو الأطراف ملاحظاتهم عند الاقتضناء. 

ينظر ويفصل ك الطلب بغرفة المشورة, بعد تقديم طلبات ممثل 

يكون الأمر الفاصل 2 الطلب فابلا للاستئناف حسب الاو وضاع 
المحددة 2 الْمَادَة 456 أعلاه. 


ك الولايّة على آموال القاصر 

المَادة 4 : يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي يوجد 
2 دائرة اختصاصها مكان ممارسة الولاية على أموال القاصر. 

المَادّة 465 : يمكن للقاضي مراقبة الولاية من تلقاء نفسه أو 
بناء على طلب ممثل النيابة العامة أو بطلب من أي شخص تهمه 

المَادّة 466 : عند قيام القاضي» تلقائيا بمراقبة الولاية أو بناءً على 

و2 الحالات الأخرى» يكون التكليف بالحضور على عاتق المدعي 


5205 


-- 


الْمَادَة 7 يمكدن للقاطسي »اقب لالص صل مړ او ري | 
يأمر باتخاذ التدابير المؤفتة لحماية مصالح القاصر. ل 

هذا الأمر غير قابل لأي طعن. 

ي EC‏ ۳ لقا ٠‏ اام 

المادة 468 : تخضع إدار أموال ١‏ صر جح حالة وفاة الوالدين 
إلى رفابة القاضي. 

1- ب تعيين المقدم والوصي : 

الْمَادَةَ 469 : يعي القاضي طبقا لأحكام قانون الأُسْرة: مقر 

يجب ب الحالتين أن يكون المقدم أهلا للقيام بشؤون القاصر 
وقادرًا على حماية مصالحه. 

الماد 470 : يقدم طلب تعيين المقدم 4 شكل عريضة, من 
فيل الأشخاص المؤهلين لهذا الغرض حسب قانون الأسرة: أو على 
شكل طليات تقدمها النيابة العامة. 

الْمَادَة 1 :يعين القاضي المقدم بموجب أمر ولائي بعد 
التأحد من رضائه.يجب غلئ المقدم أن يعدم دوريا وطيقا لما يحدده 
القاضي› عرضا عن إدارة أموال القاصر وعن أي إشخحال أو طارئ 
له علاقة بهده الإدارة. 

المَادة 472 : يخطر القاضي من قبل الوصى أو ممثل النياية 
العامة أو القاصر الذي بلغ سن التمييز أو كل شخص تهمه مصاحة 
القاصر بتثبيت الوصاية رفضها بيعل و5 ه الأب. 

4 حالة رفض الوصاية› يعن القاضى مقدما طبةا للمادة 471 

يجوز للقاضي وضع القاصر تحت وصاية الوصى المختار عندما 
تتوفر فيه الشروط المقررة قانونا. 
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شال جميعم 55ص الشاضسة بتهسيدنْ الة وصسي بسأمر 


المَادة 473 ؛ إذا قصر الولي أو الوص أو المقدم ج أداء مهامة» 
5 : القاضسي جميسع الإجسراءات المؤفثة اللضبرورية لحماية مصالح 
القاصر بموجب أمر ولاثي. 


: متَازّعَات الولاية على أمُوال القاصير‎  -2 
الْمَادَة 474 : تُرفع المنازعات المتعلقة بالولاية على أموال القاصر‎ 
أمام قاضي شؤون الأسرة.‎ 
و2 حالة الاستعجال يفصل 2 الدعوى وفقا للإجراءات الاستعجالية‎ 
الْمَادّة 475 : تكون الأحكام الصادرة طبقا لمقتضيات الْمَادَ‎ 
أعلاءء قابلة لطرق الطعن.‎ 4 
الْمَادَة 6 :ترفع جميع المنازعات المتعلقة بحسايات الولاية‎ 
وإدارتها أمام قاضي شؤون الأسرة.‎ 
الماد 477 : ترفع المنازعات المتعلقة بحسابات الولاية من قبل‎ 
القاصرء بعد بلوغه أو ترشيده» أمام قاضي شؤون الآسرة.‎ 
الماد 478 : ترفع المنازعات المتعلقة بتصرفات القاصرء بعد‎ 
بلوغه سن التمييز أمام قاضي نوو ا‎ 
: الت خيص وَالتّرُشيد‎  -3 


الْمَادة 09 : يُمنح الترخيص الع المنصوص : عليه ERE‏ 
والمتعلق ببعض تصرفات الولي› من قبل قاضي شؤون الأَمَمّرَة بيموجب 
أمرٍ على عريضة. 


المَادّة 480 : يقرر قاضي شؤون الأسرَة ترشيد القامير بأمرٍ ‏ 
لاي حسب الشروط المنصوص عليها قانونا. ا 
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4 حماية البالغين ناقِصي الأهلية 

المادة ]48 :صرح بموجب أمر يصدره قاضسي شؤون الاسر 
باقنتاح أو تعديل أو رفع التّقديم عن ناقصي الأهلية. 

المَادة 482 يجب أن تتضمن وود المقدمة من أجل افتنا 
لقاع الي تبر اتقديم ويجب أن ترضق بالملف الطبي للف : 

الْمَادَهَ 483 : إذا عاين القاضي أن الشخص المبين ب2 العريضة 


الماد 484 :لى القاضي تصريحات الشخص المعني بإجراء 
التقديم› بحضور محاميه والأشخاص المعنيين, وإذا وا صرورة لذلك 
يتلمى هده التصريحات بحصور الطبيب ع وممثل النياية العامة. 
التقديم أو إذا ڪان سماعة من شان أن يضر بصحته› و 
صرف النظر عن هذا السماع. 

الماد 485 : يحرر أمين الضبط› > تحت إشراف القاضي› محضرا 
تدون فيه تصريحات الأشخاص الحاضرين وآرائهم إن افتضى الأمر. 


المَادة 6 : نتڪن للقاضي تلفي آراء أعضاء العائلة فيل 
الفصل بے الطلب المقدم إليه. 


ويمكنه فبل اتخاذ القرار أن يأمر بخبرة طبية لتحديد الحالة 
الصحية للمعني وذلك بأمر ولائي. 


المَادة 7 : بمجرد إيداع تقرير الخبرة» عند الاقتضاءء ينظر 
ويفصل 2# القضية بغرفة المشورة. 


7 17 ۴ 
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ماد 488 :يتم التبليغ الرسمي للأمر الذي يصرح بافتتاح التقديم أو 
برض فض الطلب؛ بتسخيرة من النيابة العامة؛ عن طريق المحضر القضائي 
بون زوم ومصدازيفا. إلى الشخص المعنى ي وإلى من قَدّم الطلب. 

يُرفْع الاستئناف 2 هذا الأمر 4 أجل خمسة عشر (15) يوما. 

يري هذا الأجل تجاه الأطراف ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي. 

ويسري ابتداء من تاريخ النطق به بالنسبة للنيابة العامة. 

المَادة 489 : يؤشر على هامش عقد ميلاد المعنى 2 سجلات 
الحالة المدنية بمنطوق الأمر القاضي بافتتاح أو تعديل أو رفع التقديم 


افر من النيابة العامة. 


ويعد هذا التأشير إشهارا. 
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زذكشضذآة 0 000 


م ت 


5 م a‏ وق itu‏ ۰ ى رر 
أحكام قائون الإجراءام المد والإدا رية ہے با ب الكفال . 
4 إجراءات الكفالة 


الماد 492 من قائون الإجراءات الْمَدَنِيّة وَالإداريّة : 


يدم طلبُ الكفالة بعريضة من طالب الكنفا 
شوون الأسَرة لمحكمة مقر موطن طالب الكفالة. 
الماد 3 منه : يفصل القاضي 2 طلب الحفالة بأمرٍ ولائي. 


الماد 4 منه : ينظر ب4 طلب الكفالة 4 غرفة المشورة بعد 
أخذ رأي ممثل النيابة العامة. 


الماد 5 منه : يتأكد قاضي شؤون الأسْرّة من توفر 
الشروط الشرعية المطلوية _2 الحافل, وعند اللاقتضاء» يأمر بإجراء 
تحقيق أو أي تدبير يراه مفيدا للتأحد من فدرة الحافل على رعاية 
المكفول والإنفاق عليه وتربيته. 


الْمَادَةً 6 منه : ترفع دعوى إلغاء الكفالة أو التخلي عنها 
حسب قواعد الإجراءات العادية. 


ينظر 2 الدعوى ‏ جلسة سرية؛ بعد سماع ممثل النيابة العامة 
2 طلباته. 


الماد 7 منه :عند 5 الكافل يتمين - على ورتثته أن 
يخبروا؛ دون تخیر قاضي د شؤون ون الأسرَة الذي أمر بالكفالة. 


يتعين على القاضي أن يجمع الورثة ب ظرف شهر لسماعهم 
حول الإبقاء على الكفالة. 


إذا التزم الورثة بالإيقاء عليهاء يعين القاضي أحد الورثة كافلا. 
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و حالة الرفض ينهي القاضي الكفالة حسب نفس الأشكال 
المشررة لمنحها. ظ 
أحكامُ القائون المي حول الثيابةٍ الشرهية 
الماد 5 (عدلت بالقانون رفم 10-05 المؤرخ يك 20 يؤنيو 2005 
إيسري على الشروط الموضوغية الخاصة بالولاية والوصساد 
€ 
والقوأه - وغيره ‏ ` 0 ع لظم ا لحماية ا وعديمي الأهلية 
غير أنه يطبق القانون الجزائري بال بالنسبة للتدابير المستعجلة إذا 
ان القصر وعديمو الاهلية والفائبون موجودين 4 الجزائر وقت 
ت هذه التدابير» أو تعلقت بأموالهم الموجودة 2 الجزائر). 
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الكتّاب الثالث - - الميراث 
SUCCESSIONS‏ اع 


4 حال تنازع القوانين من حيث المكان (بين الدول) فيما يتعلق 
بالميراث والوصية والمبة والوقف تُطبق أحكام المَادَة 6 من القائون المدني 
الجزائرم ي (عدلت بالقانون رقم 10-05 المؤرخ ‏ 20 يونيو 2005) ونصها : 
[يَسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانونٌ 
جنسية الهالك أو الموصيي أو من صدر منه التصرف وقت موته. 


ويسري على الببة والوقف قانون جنسية الواهب أو الواقف 


- أحكام الميراث تسمى ب كتب الفقه الإسلامي بِالفَرَائْضِ. 

4> وك معجم اللغة العربية المعاصرة : 

-ميراث : جمع مَوَاريث : ما يورث كركة الميت : موا ميرات 
أبيهم بالتساوي. 

- وله مرا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ ) : ملكهما. 

* علم الميراث : (الفقة) علم الفْرَائْضِء وهو علمٌ يعرف به الورثة 
وما ستعدون من الميراث وموانعه وكيفية قسمته بينهم. 

تركة/ تِرْكة امفرد] اج تركات/ ڪات ما ركفا 
لورثته من المال والممتلكات "قم الورثة التّركة'. 

المَادّة 126 : 


سنس 6 ب 


أسبّاب الا ث : القَرَابَّة» والرُوْجيّة. 
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> الرواج ب مَرّض الموْت صحيح ولكن لا | هدر 
الَحكمَّة العلا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية ب 
3 فصلا ب لطن رقم 251656 (منسشور د بالج 
القضائية : الْعَدّد 21/2002 السا 305( وقد جاءَ فيه ١‏ امبر 
إن النكاح الواقع ب4 مرض الموت سواء للزوجة أو للزوج لا إرث د 
(فقه)› ؛ وجاء ب حيثيات القرار أن ذلك ورد ي مختصر خليل و 
ا النكاح عند الحديث عن الأنكحة الفاسدة التي فيي 
معت إلا ا المريض زوجا كان أو زوجة فلا إرث فيه. 


3 أحكام الميراث من النظام العام ولا د يصع تس التركة 
من طرف الموَرثِ قَبْلَ وفازه > قراو ااك العليًا الصادر عَنْ غرفة 
الأخوال ال ةة بتاريخ 1995/10/24 فصلا د الطعن رقم 
2 (منشور بالمجلة القضائية, الْعَدّد 1/1996 الصفحة 17 
وقد جاء ء فيه : (المَيْدا : من المقرر أن الميراث يستحق بموت المورث 
حقيقة أو باعتياره ميكًا و ومن نم إن قضاة ة المجلس 
باستتادهم على العقد العرے الذى حوره مورث الأطراف أثناء حياته 

من أجل قسمة تركته بين أولاده فإنهم قد أفقدوا حكمهم من حل 
أساس #مرعي أو قانوني وعرّضوه للنقض والبطلان) . 

© لا يصح تفسيمٌ اركذ من طرف ا مورّث بل واه - قرار 
المحكمة العليًا ليا الصادر عن غرفة e‏ الأسرة ة بتاريخ 1993/09/28 
فصلا رذ ادن 3 ل(مجِلَةٍ المحْكمَةٍ المليًا؛ عدد حاص باجتهاد 
شيك الأَحْوَالٍ الشخصيّة, 1ء الصفحة 332). وأيضا : قرَارُما 
الصادر عن غرفة شؤون الاسر بتاريخ 7 فصل 8 الطعن 
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1155 مل المحكمة العليّا 057 شخاص باجتهاد م رطا نة الأرًاا 
ا 
ال ية ؛ )200 لصفا 00 


> حلول الوارش محل الموَرث بقَوً؛ القانون = قزار المحكمة 
ريا الصادر من غرفة الأحوال الشخصية بشاريخ 2006/05/17 
مصلا ةك الطّمن رقم 348247 (منسشور بالمجلة القسضيائية؛ الد 
2/2006 الصفحة 5) وقد جَاءً فيه : (الْمَبْدًا ؛ يستحق الإرث 
بموت المورّث حقيقة أو باعتباره میا بحكم القاضى؛ ويحلٌ الورثة 
المتوظرون على صفة التقاضي محل مورثهم بقؤة القانون). 

> بقل المأكية إلى الوّركة بالوَهاة وَلَيْسَ بالشهادة التؤثيقيّة 
بالشهر - قرار الحكمّة العليًا الصادر عن الغرفة العقارية 4 


2011/06/09 مصلا 2 الطفن رقم 71306 (ف وو 6ا 2 
التضائية؛ العَدَد 1 التضتفيكة 179) وق جا فيه :اة : 


تقل الملكية إلى الورثة بمجرد الوفاة وليس بموجب الشهادة 
التوثيقية. الْمَادَة 1 من المرسوم رقم 63-76 تتعلق بشهر الحقوق 
الممرائية لا غير . وجاء 4 حيثيات القرار : 

” حيث يُستخلص من معطيات الدعوى أن النزاع يتعلق 
باسترجاع اللسكن الذي تشغله المطعون ضدها والذي آل إلى 
الطاعنين عن طريق الإرث من مورثتهم (م. م.). 

حي أنه ا كانت الماد 5 من الأمر 74/75 التي تنص أن 
'نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب 
الحقوق العينية"ء والمادة 127 من قانون الأسرة ة التي تعتبرالملكية 
تقل إلى الورثة بمجرد الوفاة؛ وبالتالي فإن المَادّة 91 من المرسوم 
76 :63 تخص شير الحقوق الميراثية لا غير؛ ومن هنا إن صفة 
الطاعنين ثابتة وكان على قضاة المؤضُوع التّقِيّدُ بمؤضوع النزاع ِ 
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النتائج المستخلصة من الملف ومرفقاته“. 

> تنتتيل ا كه إن الورثة بالوضاة بقوة القانون - قرار | لحڪمَة 
رقم 0853794 (منشور بامَجِلّة القضائية ئية؛ العَدّد 2/2014ء الصفحة 315) 
وقد جَاءَ فيه : [المَبْدا اال ال كة بقوة القانون إلى الورثة بمجرد 
وقاة المورث. التركة سیب من أسباب اکسا المللكية وإثيائها غير 
محصور 2 العقد الرسمي) › وجاء ے حيثيات القرار : 

"حيث يتين فعلاً من القرار المنتقد أنّ عم ة المجلس لما قضوا 

مرق الدتعوى الرامية إلى إثياء حالة التشتياء ك حقبوق عار 
يملكها أطراف الدعوى حسبهم إرثًا من والدهم. 

وحيت أن التّرحكة ستول إن الورقة بمجرد وفاة المورّت إلى 
ورتته الشرعيين وبقوة القانون وأن الشركة سيب من أسياب ڪب 


الملحية, وطالما أن قحكباة ة المؤْضُوع اعتبروا أن الترحة لا يمكن 
إتباثها إلا بموجب عقر رسمي فإنهم بذلك قد أَشَابُوا قضاءهم 


بانعدام الأساس القانوني» ومنه فإن الوجة المثار مؤسس يتعينٌ معه 


نقض القرار المطعون فيه) . 


الْمّادة 128 : 


يشرط لاستحقاقِ الث أَنْ يَكون الوارث حي أَوْ حَمْلاً وَقْتَ 
افتا الترمكة: مَعَ ثبوت سيب الإرث وعد يا من الإرث. 


= 'أخجلاف ا ا كد اليراث = قرار المحكمّة العليًا 
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الصّفحة 113) وقد جَاءٌ فيه : (الْميْدًا ؛ من المقرّر أن القاضي يُرجع 
لأحكام الشريعة 9 لم يرد فيه نص 4 قائون 
الاس . ومن الثابت : أن لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم 
الكافر ولا يتوارث أهل | 0 ولا تبيّن من قضية الحال أن 
الطاعن لم يعتنق الإسلام مادام لم يتلفخل بالشهادتين أمام الجهة 
لمؤمّلة لذلك إلا بعد وضاة أمّه المسلمة فإِنّه لا توارث بينهما > مثلما 
ذهب إليه قضاة المؤضوع ب4 قرارهم؛ ويتعيّن بذلك رهض الطّعن) 
(وجاء © حيثيات القرار بأن : اعتناق الإسلام لا يتم بمجرد إعلان 
الرّغبة فيه أو بمجرد وضع طلب لاعتناقه لدى الجهة المؤهلة لذلك بل 
لا بد من الثلفظ بالشهادتين أمام الجهة المؤهلة لتلقيهماء وابتداءً من 
تاريخ هذا التلفظ بالشهادتين يصير المعتنق للإسلام مسلم ؛ أما قبل 
التلفظ بالشهادتين فلا يحق له الادعاء بالإسلام» وهذا ما ذهب إليه 
قصّاأة المؤضوع 4 حيثيات الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه 
فالدفع بخرق أحكام الشريعة الإسلاميّة غير وارد أصلا) (الجهة 
المؤوهلة هي وزارة الشؤون الدينية» وهناك طلبُ لاعتتاق الإسلام 
وطلب لإثبات الإسلام؛ والغاية هي توتي ثة تيق المراكز ك المعاملات 
وحماية حقوق الأطراف وخصوصا المرأة الجزائرية التي يراد الزواج 
بهاء وأما من ناحية العقيدة فليست هناك واسطة رسمية بين العبد 
وربّه» واعتناق الإسلام يتم بمجرد اقتناع الشخص بالا إله إلا الله وأن 
محمّدًا عبده ورسوله والعمل بمقتضى ذلك = المؤلف). 

ج العِبْرة باتّماق الدين أو اختلافه تكون يَوْم وفاة المورث 
قرار المحكمّة العليًا الصادر عَنْ غرفة الخال الشخصية بكاريخ 
0 فصلا 3 الطمن رقم 244899 (منشور بال مجلة 
القضائية. الت 203 الصفحة 345( ا : [الْمَدا : 
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فلا حقّ له 4 الميراث حسب قول الإمام مالك. وإن القضاء بمن 
الوارثة للزوجة الأجنبية التي لم تعننق الإسلام ب4 حياة زوجها إل 
وفاته هو مخالفة للقانون]. 

> إثبّات اعتاق الدين الإسلامي = قرار المحكمة العليًا الصّادر 
عن غرفة الأحوال الشخصية كارخ 4 فصلا بذ الطّمن رة 
8 (منشور بالمجلة القضائية» العَدَد 1 اة 7 وقد 


جاء فيه : : (المَيْدا : الإشهاد الصادر عن وزارة الشؤون الدينية حافي 
لإثبات اعتناق الدين ا .وجاء 4 حيثيات القرار : 


لانن أمام الجهة المؤهلة لذلك. 


ولما تيسن من دعوى الحال أن وزارة الشؤون الدينية أعطت 
إشهادًا للمطعون صده علدو اعتناقه الإسلام مند 1972 فان هدم 
الوثيقة نيقة تبقى صحيحة ة مادام لم يطعن فيها بالتزوير, الآمر الذي يتعين 
معة رد الوجهين المثارين لعدم التأسيس». 


المَادة 9 : 


ب" “كه اواو هه لان كن 


إذا وڪ اثتان أو آڪئر ولم يعم أ يم هلك أَوَلاً هلا اسنْتحْقَاق 
لحدهم 4 تركة الآخَرسَوَاءٌ كاد موتھم 4 حَادثِ وَاحِر أذ لا. 


ج الفرقي والهدمى = قرار اا العليًا الصادر عن غرفّة 
حول ا بكاريخ 1999/03/6 فصلاو الطعن رقم 
8 (منشور بالمجلة القضائية؛ الْعَدّد 2/2000 الصفحة 183) 
وقد جَاءَ فيه : [المَبْدا اهن العقرر ةا أنه إذا تويك اثنان أو أكثر 
ولم يُعلم أيهم هلك أولا فلا استحقاق لأحدهم بذ تركة الآخر. 17 
كان الدّابيث: قضيّة الحال» أنّ الطاعنّ لم يُثبت مزاعمّة بدليل 
إذا كان والده وجده قد توفيًا 4 وقتٍ واحدب حتى لا يرث أحدهما 
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الآخر وإن فضاة المؤضوع بتأييد الحكم 


المستأنف القاد € 
الدعوى طبقوا القانون تطبيقا صحيحا !. e.‏ 


الْمّادَة 0 : 


€ ميراث امرأةٍ من زوجِيّهًا الأَحَوَيْن < قرار المحكمّة العليًا 
الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتار ریخ 1993/04/27 فصلا د 
المذّعن رقم 91664 (متشور بالمجلة القضائية؛ ادد ٠/1994‏ 
الصفحة 68) وقد جاء فيه : [المبْدآ أ : من المستقرٌ عليه عليه شرعا وقضا 
أن العلاقة الزوجية هي سبب من أسباب الميراث, واشستح الزوجة 
الإرث بموت مورثها. ومن المعروف بك القواعد الإجرائية أن تقديم 
مستخرج من عقد الزواج المبرم هو دليلٌ من أدلة الإثبات وليس طلبًا 
جديدًا. ومتى ثبت أن الطاعنة بعد وفاة زوجها الأول سنة 1957 ووفاة 
زوجها الثاني (أخ الرُوج الأول) سنة 1959ء فإنها تستحق المطالبة 
بتحديد منابها من تركة زوجيها الأخوين ولا تعد دعواها تعسفية› 
ا أن تقديمها لعقدي الزواج ليس طلبًا جديدًا, كما فهمه خطاً 
EE‏ ضوعء وا وإنما أدلة إثباتية لتدعيم الدعوى) . 


2 
ع 
و 
8 


الْمَادة 131 : 


اذا بت بطلا النّكَاح هلا وات بن الجن 


الْمَادّة 132 : 
إذا وقي الروجين قبل دور الحكم بالطلاق أو 
كانت الوفاة 2 عة الطلاق, أب مكدو الح منيما الإرث. 


€ قوار الحكمة العلا السرادز عن خرطة الأهوالالشخخصية 
بتاريخ 1993/12/21 فصلا 2 الطعن رقم 101444 (متشور بالمجلة 
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القضائية : الْمَدَّد 2/1996: الصفحة 73( وقد جاء فيه ١‏ ل(ْالمَبْدا . 
المقرر قائونا عند وفاة أحد الرُوجين قبل صدور الحكم بالطلاق, ا 
يستحقٌ الح منهما الإرث؛ وللزوجة نفس الحق إذا حصلت الوفاة أثرا, 

عدة طلاقها. ويُعتير الفقهاءٌ الروجة التي طلقها زوجها الت وهي ذخ 
عدتها أن تعتد بأبعد الأجلين وتستحق منابها 4 الميراث, وتعتبّروكانيى 
ما زالت زوجة حتى ولو كان الطّلاق صحيحًا أما إذا طلقها وهو مريض 
مرض الموت» ولو كان طلاقا بائناء ومات أثناء عدتها وثبت أنه قى 
حرمانها من الميراث فإنها تعتد بأطول الأجلين : الطلاق أو الوفاة). 

4 ]| ص لباك أن يوم ززج من اليرات فتالقها ار" 
موته» وهو ما أشار إليه قرار المحكمة العليا السابق (رقم 101444), 
فهو ما يعرف 4 الفقه بطلاق الفرار أو طلاق الفارٌ أو طلاق المريض. 


€ وفاة ة الروج أثناء دعوى توفيع الطلاق = قرار المحكمة العليًا 
الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 2011/11/10 فصلا 2 
الطعن رقم 6534 (متشون يا :1 الفككاقية» ال 72 , 
اا 8» وقد جَاءَ فيه : الْمَسْ : تؤدي وفاة الروج بعد رفعه 


دعوى طلاق إلى انقضاء الخصومة وليس إلى اتقطاعها) › انظر 


حيتيات القرار على هامش الْمَادَة 47 قبله. 


الْمّادة 133 : 


إذا ڪان الوارث مقو زلم که يميه بتر ا وفقا 
لأخكام المَادّة 113 منْ هذا القانون. 


الْمّادة 134 : 


لا يرث الْحَمُلُ إلا إذا ولد ا ويُعتَيرٌ حَيًا إذا استهّل صارحًا 
أو بدت مه علامة ظاهرة بالحيّاة. 
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© شخصية ة الإنسئان تبلا :"بتسام ولادتّه حَيًا (حقه محفوظل أشناء مرة 
ر ل) > قرار المحكمّة العُليا السصادر عسن القرضة المدنيسة بقار 
1984/10/10 فصلا بذ الطعن رقم 11 (منشور بالمجلة الققضتائية ؛ العَدْد 
e7 1989‏ الصفحة 3) (وموضوع الدعوى هو أن فسن حق الجن بعر ولادته 
ًا أن يُطالب بواسطة وليه الح am‏ 
57 غ مرور وقع قبل ولادته) وقد جَاءَ ب4 القرار ؛ امنا | هن العقرر قان 


9 شخصية العرر تبدأ 0 حياء وعلی هذا السلس كانتت 


خر لشوط الولدة حي وش تحتق ك الغرط رتچ اممو وا 
زیی أودى بحياة الوالد این افع خن رک ال کر 
بصرف الأم لما تراه مناسبا يڪون قد أنكر حقا مكتسبا أقره القانون, 
ومن ثمّة أخطأ ب2 التطبيق مما يستوجب النقض) . 


المّادة 135 : 


بش من ليرا E‏ التي ار : 
أصليًا أو شد 
2شاهد الزُورٍ الذي أدت شهادئه إلى الحكم ار وتثفيزه» 


و 


وَالْعَالمٌ بالقل أو تبره اذا 
€ وَيُسمّى المثع من الميراث 2 هذه TT‏ با 
وهو : حجب الشخص من جميع الميراث لوجود الوصّف القائم به 
كما هو مذكور 2 نص المادة. 
الماد 136 : 


الممنوع من الإرّث للأسيّاب المكورةَ أعلاه لا يحجب غيره 
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> الأب القاتلٌ (لأخيه) لا يَحُجُب ابه مسن الميراث (من عمو 
خعاصب) = قرار المححكمة العليًا الصادر عن غرفة الأحوّال الشخصِي 
بتاريخ 1995/07/25 فصلا بے الطمن رقم 122724 (منشور بمج 
القضائية ؛ الْعَدّد 21/1998 المتفحة اك وقد جاء فيه ا 


طب عور ونا تبين» ب4 قضية الحال؛ أن القاتل هو والذ اا 
القضية الراهنة) وإذا كان الأب هو القاتلٌ فإن لابن لا يحرم من الميران 
كعاصب لأن والده لا يَحجُبّه طبقا لأخكام الْمَادَة 136 من فاون 
الأسرةء وعلييه طا قضاة المؤْضُوع لما اعتبروا الطاعن محجويًا حي 
حرمان بسبب القتل الذي قام به والدّه فإئهم أخطأوا ب2 تطبيق القائون, 
مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه). 


SE الْمَّادَةِ‎ 


يرت القاتل خَطأً من المال دون الديّةِ أو التعويض. 


المَادةَ 138 : 


يمتع من الإرث اللعان والردة. 


€ قرار ااج العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية 
بتاريخ 1984/07/09 مصلا بے الطعن رقم 33509 (متشور بالمَجِلة 
القضائية» العَدَّد 3/1989: الصفحة 0) وقد جَاءَ فيه : (المَمْدا : 
متى كان من المقرر شرعاء وعلى ما جرى به قضاء المجلس الأعلىء 
أن الشريعة الإسلامية لا تشتر شت تشترط الجنسية بذ باب الميراث ولكنها 
تأمربإثبات التّمسّك بالدين الإسلامي» فان القضاء بما يتمق مع 
أحكام هذا المَبْدً يعد مؤسسا على قواعد الشريعة الإسلامية. 


2 
7 
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إذا ما تبين أن المطسون ضده مسلم؛ حيث آله من جلسية 
رئربية باعتراف الطاعن مما يحق له شَرْعًا الحصول على منابه و 
الميراث من مخلفات المرحومصة التي يرثها؛ فْإنّ قضاة الاسستشاف 
رتمذبيقهم لأحكام هذا المَبْدا الشرْعي وفقوا فيما قضوا به]. 
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فصل الثاني - أصتاف الوَرثة 


Les catégories d'héritiers 


IED 3‏ 
نيم الوركة إلى : 
.١ 1‏ حاب فُرُوض ) 


الماد 141 : 
يرث من الرّجَالٍ الى والحن للآب» وان علا والروج» والح 
وال مرد 


هام 


الشقيق: 3 المسالة العمرية. 
- الملقصودون بے هذه المَادّة هم الورثة ثة الرّجال بِالْفَرْض فقَط 
(خمسة)» وأما مجموعٌ الور : ثة الرجال بالفرض والتعصيب فهم إلى 
جانب مَنْ دُجِرّ 2 النص : الابنٌ» وابثه وإنْ سَفل (بمعنى نزلت 
درجته)ء وابن الأخ الشقيق» والأحٌ لأب وابنه وإن سفل» والعم الشقيق 
والعم للأب وابنهما وإن سفل. 
الماد 142 : 
e‏ البثت» )00 اعد وإن ا والا 


و 
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- المقَصّودُونٌ ب هذه المّادة هم الورثة النساء بالفرض أو بالتعصي. 
الْمَادّةَ 143 : 
القروض ا1 سيئ وهي : 
النُصف» والربُعٌ» والكُمّنُ؛ والثلئان والثذشث 


و 
م والسدس. 
أصحاب الصف 


Les héritiers réservataires ayant droit ã la 6 
: 144 الْمَادَهَ‎ 
: سات | اض ودا 5 هم‎ 


سَ معو لام 28 


1. الروج ويسشحق الصف من تركة رُوْجَتِهِ بشرط عدم 
وجود الفرع الوارث لهاء ١‏ 
2 البئت بشرط إنفرادها عر ولد الصلب ذكرا كان او آنئء 
3 بنْت الابْنٍ بشَرْطٍ إنفرادهًا عن ولد الصلب د ڪرًا كاد 
نکی وول الان بے درجتهاء 
4. الأحت الشقيقة بشرط إنفرادهًاء وعدم وُجُودِ الشقيق 
والآب» وولد الصلبء وولد الابن ڏڪرا او أنكى, > وعدم وَجُورٍ 
اله الد ي يعصبهاء 
[ْ 5 الأخْث لأي و بشَرْط انفرادها وعدم وُجُودٍ الأخ والأخت 
لأب وعدم وجود مَنْ كر 2 الشقيقة. 


4 و 
< 5 
١‏ و اذ 


* بشت الابْنٍ رث النَصْف بشَرْط إنفرادها عن ولد اتصاب 
ذڪرا كان أو أنثى وولد الابن خ دَرَجِتِها > قرار المحكمّة الع 
الصادر عن عرف شؤون الأسرة بتاريخ 1998/07/21 فصلا ب الطفن 


201022 لمَجَلة الحكمةٍ العليّاء عدد خاض فاجتياد فة : الأحوال 
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N 


حاب الربع 


Les héritiers réservataires ayant droit نلق‎ quart 
6 - CR 


: 145 الْمَادةَ‎ iê 
: حاب اربع اثثانٍ وهما‎ 

1( الزُوج . عند وجود الفرع الوارث لِرُوحَيِه 

2( الروْجَة أو الروْجَات بشَرط عدم وجود الفرع الوارث للرؤي 

أصئحاب التْمّن 


Les héritiers réservataires ayant droit au huitième 


إلْمَادّة 146 : 
وار ت امن : 

البَوْجَةٌ أو الروجات عند وجود الفر 
أَمنْحَابُ الثثين 


Les héritiers réservataires ayant droit aux deux tiers 


الْمّادُة 147 : 


اضحاف الثلكين أربعة وهن : 
[. بثكان فأكثرَ بشَرط عدم وجود الابنء 

2 بنا الابُن ذأكتر يشرط عدم وجود ولك أت وابن 
لابن بذ درَجتهمًاء 

3 الشقيقتان فَأَككرَ بشَرطٍ عدم وجود الشتقيق الذكره أو 
الأب أو ولد ا 
' 4. الأَخْتّان لأب EET‏ عدم وجود الأخ لآب ومن 
كرك الشقيقتين. ظ 
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1 7 


أصسحاب الثلث 


éritiers réservataires ayant droit au tiers 


Lesh 


الماد 148 ؛: 


1 ار بشَرط عدم وجود الفرع الوارث أو عدم من الإو 
سواءٌ كائوا أشيقَاء ء أو لأب أو لأم ولو لم يَرثوا. 

2لإخوة لام بشرط انفرادهم عن الأب والجل لنلاب» وَوّلر 
الصلب وولد الاين ذكرا كان أو انکى› [ [ 
تالجد إن کان مم وة وكان ال“ أحضى'! له. 


أصحاب السّدس 


Les héritiers réservataires ayant droit au sixiêtme 


الماد 149 : 


4 
6 5 سس 


و و ° 


الأب شط جود الولدء أو ولب الابْنِ ذكرا كان أو أنتى, 
2الأم بشرط وجود فرع وارث أو عدر من الإحْوَةٍ سَوَاءٌ 
ڪاٺوا وارثين و ا 
3الجد 8 عند وجود الولين اورت الابنء وعند عدم 
جود الأب 
4الجدة سواء لاب او لأم وَڪائت متفردة» فان اجتمعت 
جدگان كانتا دَرَجَةَِ واجدة قميم السدس بِيتَُمَاء أ او كانت 
ذم بذ فإن كانت هي الأقرب اختصت بالسدس. 


الت للا أبعد› 


' أحضتى له الصّواب احظىئ, من الحظ - المؤلف. 
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E. 72 1 


عدج يبب 559559557 
۰س 


5 بش الاين ولو دات زط أن تون مع پل وای 
6 الح للأب ولو تعددت بشرط أن 


6 ةوان ْ 


ڪون مَعْ شتَقِيفَةٍ واحدة: 

وانفرادهًا عن الأخ للاب؛ والأب والولد ذكرًا كان أو انثى. 
7م للام بشرطٍ أن يكون مثفردًا دذكرا ڪان أو 

ْم جود الأصل والفرع الوارث. 


أ 
أنفسى 3 


> الأب من ) أصحاب الفروض, والمطالية بإذراجه ضمُنّ الورثة 
على مستوى امجيس لا يُعتبر طلبًا جديدا = قرّار الحكمّة اليا 
الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصيّة بتاريخ 1 فصلا 2 
الطّمن رقم 200213 (منشور بالمجلة القضائية» الْعَدّد 2/2000, 
ال a‏ 168( وقد جاء فيه : [المبدا : ين ال قانونًا وشرعا أن 
أصحاب السدس هم سبعة من بينهم الأب» بشرط وجود الولد أو 
3 الابن ذكرا كان أو آنشى»» ومن المقرر أيضا أنه «لا تقبل 
الطلبات الجديدة 2 الاستئناف ما لم تكن خاصّة بمقاصّة أو 
كانت بمثابة دفاع 2 الدعوى الأصلية». 
ولا كان الثابث» ‏ قضية الحال» أَنَّ نصيب الأب أُهْمل فعلاً 2 
الفريضة المقدمة من طرف الموثق والمصادق عليها من طرف المحكمة: 
وأن قضاة الاستتئناف بمصادقتهم على الحكم المستأنف دون الإجابة 
على الدفع المثار والخاص بنصيب الأب واعتباره طلبا جديدا» رغم أنه 
مستمدٌ من الطلب الأصلي» فكان عليهم الأمر بإجراء فريضة أخرى 
تشمل كافة ورثة البالك بما فيهم الأب» فبقضائهم كما فعلوا أخطأوا 
ث تطبيق القاثون وغرّضوا قرارهم للنقض). 
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القصل الثالث - الْعَصبَة 


Les héritiers universels (héritiers aceb) 


المَادّة 150 : 


العاصب هو مَنْ يسشحق تسق التّركة كلها عند إنفرادي أَوْمَا 
بقِي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حُقوفهُم. وان استغرقت 
الفروض التّركة فلا شَيءَ له 

€ إذا وجد الابن صعاصي فم حراج فلا يمكن بعد 
أن يدعي العم الحلول ا = قرّار المحكمة العليًا الصّادر عَنْ غرفّة 
الأحوال الشخصية بتاريخ 1991/05/21 فصلا ب4 الطعن رقم 74123 
واا الفا ية › A‏ 3 الصفحة 3) وقد جاء فيه : 
(المَْد هن امقر يم وَقانُونا أن العاصب هو من يستحقّ التّركة 
كلها عند انفراده؛ ومن ثم فإن النّصّ على القرار المطعون فيه 
بمخالفة القانون غير مؤسس. ولما كان التَابتُ؛ 4 قَضيّة الْحَال أ“ 
العاصب (الابن) كان حيا بعد وفاة المورّث وحَجَب بذلك الطّاعنَ وهو 
عم العاصب المتوفى» فإن قضاة الوضوع بكا يدهع لتقريى الشبير 
بحجب الطاعن طبّقوا صحيح القانون). 


المَادة 151 : 


أله لعصبة خلاذة آنواع : 


- د 0 


که 02 
2.عاصيب بغیره› 


3.عاصيب غیره. 
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Hg 
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العاصب بنفسه 


المادة 152 : 


العَاميب بِنَفسِهِ هو كل ذكر ينمي إلى الهَالِك بوَاسيطة ذ 


4 قبطا من أبناء أبناء الان وعمتهم (ابنة ابن - أعلى م 
درجة) = بنت الابن ترث النصف طبقا للفقرة ة2 من المادة 144 من 
قائون الأمسْرة» وأبُناء الابن يُتسون إلى البالك بواسطة ذكر فيم 
يرثون الصف الباقي تفصيبا = قرار للختت الخلا الصادر عن 
غرفة شؤون الأسْرَة بتاريخ 1 فصلا 2 الطئن 201022 
وة اسيك 1 السا عدد خاص باجټهاد غرفةا 
الاج 1ء الصفحة 343). 


لأحوال 


+ 153 N 


العصبة بالتّفن أَرْيَعٌ جهّات يقد مضي على بعض عند 
الاجتعاع حسب الترتيب الآثي : 


1 جھة ة البُوة وتشمل الابْنَ» وابْنَ الابنِ مهما رلت دَرَجِتهُ؛ 

3 جهة الأو وتشر الآ والجدّ الصّحيحَ مهما علا مَءَ 
مراعاةٍ أَحْوَالٍ الجد؛ 

جهة الأَحْوة وتشمل الاخوة الأشقاة أو لأ وآبتَاعهُم مما روا 

4. 3 ة العمومة وتَشْمَلَ أعْمَام المت وَأَعْمَامَ أبيهء وَأَعْمَامَ 


الْمَادة 154 : 


إذا حان الموجود من العصة آڪگر من وَاحِدٍ وَاتْحَدُوا بذ 
الجهة ڪان الترجيح بَيْنَهُم بالدرَجة فيقدم أقريهم درجة إن المت 
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وإذا اتحدواٍ بے الجهة والدرجة ڪان الترجيم بشو القَرَابَة فمن ڪان 
د َرَابئيْنِ هدم على مَنْ كان ذا قرابة واحدة؛ وإذا انَحَدُوا بے الجهّة 
والدرجة والقرابة ورثوا بالتُُصيب واشكركوا ِل المال بالستوية. 


العاصب بغيره 
الْمّادةَ 155 : 


لالس بيده هو مكل انش يها روه | 
تبش الاب مع أخيها. أو ابْنِ عمها المساوي لبا 4 الدرجةء 
أو ابن ابْنِ عمها الأسفلَ درجة بشرط أن.لا ترت بالفرض: 
3 الاح الشقيقة مَعَ أَخِيهًا الشقيق› 
4.الأجت لأب مع أخيها لأب. 


وڅ ڪل هذه الأخوال يڪون الإرثُ للذكر مث حظ الأنفيئن. 


العاصب مع غيره 
الْمَادة 156 : 


العاصب مع غيرو : الأحت ا اربوا ددع 
وجود وأاحدةٍ اک م بنات لجات و بنات الابن بشرط عدم 
: المساوى لہا 2 الدرجةء أو الجد. 


وجود الا 


الْمّادُة 157 : 


5 ع o‏ 3 م و و ê‏ داع 
لا تكون الأخت لأب عاصبة إلا عند عدم وجود أت شقيقة. 
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الفصل الرَابعٌ - أحوال لج" 


Des droits successoraux du grand-pêre 


الْمَادَةَ 158 : 


إذا الجد aT‏ الإخوة اتا أَوْمَعْ الإخوة للأب 
قاسمة. 


- اجنم مع انر ودوي e‏ 


ماب دا ذوي الفرُوض, 
يت الإخوة كذكر منھ 
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"07 6 و‎ 271 : J8 
De I'éviction en matiere successorale (hajb) 


الْمَادة 159 : 


الحجب هو مع الوارٹ من الميراث كلا أو بضًاء وهو نوعان ؛ 


2 ححب إسقاط. 


4 الحجب ب المواريث هو مشعٌ من قام به سببْ الإزث من 
الإرٴثء ما كليًا وإمّا جزئيا بنقله منْ نصيبه الأؤفر إلى نصيبه 
الأرنى» بسبب وجود وارث آخرء وهو قسمان : حجْب نقصان وعد 
رمان (حجب إسقاط). وهناك ورثة لا يدخل عليهم حجب الحزمان 
أبدا وهم : الأبوان (الآاب والام) والولدان (الابن والبنت) والزوجان. 

حجب التقصان 


L'éviction par réduction 


الْمَّادّة 160 : 
الورثة الذين لهم فرضان حَمسةء وهم : 

الزوج» والزوجة» والأم؛ وبنت الابْن» والأحْث لأب. 

1.الروج يرث الصف عند عدم وجود الفرع الوارث» والرَيعَ 
عند وحوده»› 

2الرَوجة أو الروْجَاتُ ترث الرَبّعَ عند عدم وجود الفرع 
الوارث»؛ والمنْ عند وجوده» 

3م برت ث الف عند عدم 2 الفرع الوارث»› أو عدم وجود 
عدر من الإخوة أو الأخوات مطلقاء وترث نالسدسن ه وحود من ذكر: 
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4 نت الابن كترث الصف إذا انفردت؛ والسدس إذا كان" 
مع بشت الصلب الواحدة» وك حالةٍ تعدد بنات ٠‏ لابن يرشن الستديرء 
بد الثلثينء ؛ وحُكمْ ڪل بئت ابْنِ مع بثت ابن أ على مثها دري 
كحكم بئت الابن مع بئت الصلب 

5الأخت لأب ترت النصف إذا انفردت» والسدس إذا ڪان“ 
مع الأحت الشقيقة› وي حالة تعدد الأخوات للأب مع الان 
الشقيقة يشترڪن 2 السدس. 


حجب الإسقاط 


L'éviction totale de ]'héritage 


المَادة 161 . 


الم ڪل جد وتحجب الجدةٌ لأم القريبة يبة الجدة لأ 


NT 2‏ الأب وال آل من الحرات. 


البعيدة 


المادة 162 . 


يحجب كل من الأب والجد الصحيح وإ علاء والولدٌ 
وولد الابن وان نزل»› أولاد الأخ. 3 


€ الابْنُ يحب الأ ح الشقيق قزار لحك العليًا الصادر 
عَنْ غرفة ا رخ 2005/01/1 صلا امن 


287( وقد جاء فيه ا : الأولار الذكور, أصحاب الفروض» 
يحجيون العم من ميراث إخيه] ا رع 


أن افرع الوارث 
الدكر (الابن وابن الابن وان ل ْ يحجب الحواشي عن خو حجب 
حرمان ؛ والح من الحواشي)؛ وأن ا ue! EI‏ :الاب وان 
الابن وان سفل› والأب. 
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۰ و 163 : 002 لتر 


1 
ا أ مه 3 جه ويََْبُمًا' اشنا ,نا 
3 5 ر نأو اا 


ایا با وات ل ٠‏ 


وي وي وي ن ہے نھ ےک ج س ت ن اھ اق ت ت ت ا ھم نے م نہ نے 


الشقيقة. وجب الأخت لأ كل من الأب ر والابن: واب الابن 
أوان زل ا إذا كانت عاصبة مع 


> دوو الأرْحَام (أبْنَاءُ البثت) لا يَحْجِبُون صاحب الفزض = قرار 
الَحكمّة العليًا الصادر عَنْ غرفة أجل الشخصية 0 
8 فصلا ب2 الطعن رقم 256446 (مَنشُور بالمَجَلّة القضاثية 
كن 200 التصفحة 657 وقد جا فيه :الم :إن اتد 
بحجب الأخت لأب بسبب الأحفاد المنزلين منزلة الأمّ بے التّركة يعد 
مخالفة للشرع وتفسيرا خاطتًا للقانون» لأن أبناء البنت المنزلين هم من 
ذوي الأرحام وهم غير حاجبين لأصحاب الفروض طبقا لأحكام الْمَادة 
18 من قائون الأمْرة: وبذلك يكون نصيب الأخت لآب هو قاب 2٠‏ 
التركة وترثه مع البنات السبعة عصبة) > وجاء لي القرارآن موؤضوع 
الطعن ينصب على نصيب الطاعنة 4 تركة أخيها الذي خلف سيع 
بنات وأبناء بنت متوفاة قبل أبيها والأخت لأب الطاعنة. 


' (الصواب : ويحجبها - المؤلف). 
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المَادة 165 : 
يَحنْجُبُ الأ للأب أبُنَاءَ الإخوَة الأشقاء أو الأب!. 


4f f 


يجب أبنّاء الإخوة الأشقاء أبثاءَ الإخوة لأب 


1 1 ياء الإإخوةٌ الأشقاء أولاد الأعمًا ولد 


> مثال حول المقرة الثانية = قرار الملحكدئ: العليًا الصادر عى 
وة الأحوال الشخصية بتاريخ 1997/06/10 فصلا ب الطّمن رقم 
163414 (منشور بالمجلة القضائية: المد 98 اض 1 
مج امحكمة العلبًا: عدد خاص باجتهاد رذ الأخوال الشخصيية 
1ء الصفحة 336) وقد جَاءَ فيه ما خلاصتّه : (مِنّ REA‏ 
وشرعا أنه «يحجب أبناء الخو الأشقاء أبناء الإخوة لأب»»› ومن ثم فان 
القضاءً يما يخال هدا المزدا سمه خالا للقانون. ونا كان التابت» 2 
قش الحال: أن البالك لم يترك أولادًا بل ترك زوجة وإخوة لآب؛ وهم 
المطعون ضدهم» بينما الفريق الطاعن هم عصبة للهالك لأنهم أبناء 
إخوة أشقاء له» والأقرب له من جهة الأبوة والأمومة, وبالتالي فإن 
الفريق الطاعن يحجب الفريق المطعون ضده حجب إسقاطي؛ وقضاة 
لحاس 1 فضوا بإلغاء حكم المحكمة الذي قضى بحجب إسقاط 
للفريق المطعون ضدهم وقضوا من جديد برفض الدعوى قد خالفوا 
أحكام الشريعة الإسلامية (نقض دون إحالة على أساس أن الحكم 
الابتدائي قد طبق قواعد الميراث على الوجه الصحيح)) . 


* الصواب :لأب أي الإخوة لآب - المؤلف. 
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e 7 #6 ت و رق ع‎ J 
الفصل السادس - العول - والرد - والدفع‎ 
De la réduction proportionnelle des réserves successorales (aul ) 


Laceroissement par restitution (radd) et la repartition des réserves 
aux héritiers cognats (daou el arhan) 
ظ‎ La réduction proportionnelle des réserves Successorales 


الْمَّادَهَ 166 : 
الْعَولٌ هو زيّادَة سيهّام حاب الْفُرُوض على أصل المسثألّة. 


70 "ات *- دوج ءهيمه‎ NE “ادت أن‎ li 
اس لفروض عليها قسمت التركة بيهم بنسيّة‎ 0 
أ بأدّهه ث الارث.‎ 


الرّدُ على دوي الفروض 


L'accroissement par restitution aux héritiers réservataireg 


الْمَادّة 167 : 

إذا لم تستغرق 0 تُسَتَفرَق الركة ولم يُوجَدْ عَصبة من النّسَبِود 
E TE‏ 
الس 308 اشاب الفرُوض ال 


( ڪل دوی ی الْأرْحًا 1 
الدقع إلى ذوي الأرحام 
La répartition des réserves aux héritiers cognats‏ 


الماد 168 : 

يرث دوو الأزحام ع الاستحقاة ق على التّرتيب الآتِي : 

أولاد البتات ۽ وان ا وأولاد تات الابن وإن ولوا 
فأولاهم بالميراث أقرد مم إلى المت درّجَة» فان اسْتووا بك الدرجة 
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فود صّاحِب الفرض أؤلى من ولد ذوي الرّحم: ' وان اورا رو 
لدرجة ولم 1 اسم فا 8% 


€ دوو ازمر (أَبْتَاء البشت) لا يَحْجِبُونَ صَاحب الفُرْض 
المحكمة الما الصادر عن غرف الأحوال الشخصية ب 
8 فصلا و الطمن رقم 256446 (منشور بالج 
القضائيةء العَدّد 1/2003 الصّفيحة 7 وقد جاء فيه : المَبْدا. 
إن القَضاء بحجب الأخت لأب بسبب ي الأحفاد المنزلين منزلة الامو 
التّركةٍ يعد مخالفة للشرع وتفسيرًا خامكًا للقانون؛ لأن أبناء البز 
المنزلين هم من ذوي الأرحام وهم غير حاجبين لأصحاب الفروض 
5 لأحكام الماد 8 من قائون الأمرة. وبذلك يكون نصيي 
الأخت لآب وهوتابت 2 الترڪة وترثه مع البنات السيعة عصبة)» 
وجاء ب2 القرار أن مؤضوع الطعن ينصب على نصيب الطاء: : ت 
ب ت أخيها الذي خلف سبع بنات وثلاثة أبناء بنتٍ متوفا 
قبل أبيها والأخت لأب الطاعنة (فأبناء البنت هم 
وليسوا مثل أبناء الابن» كما أن البنت المتوفاز 
دحجب عمتها الطاعنة). 


١‏ ا 


من ذوي الأرحام 
لو كانت حية فإنها لا 
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الفصل الستابع - التّثزيل 


De I'héritage par substitution 


الْمّادة 169 : 


من كوك وله أحفاد وقد مات مورثهم قبلة أَؤْ ممه وَج 
زيم مَئزلة الهم 4 التّركة بالشَرَائِط التالية. 


التذزيل» ويُعرّف بالوصية الواجبة. 

> يُقصد بالأحفاد 2 النص : أولاد الابن أو أولاد البنت لا فرق 
وهناك من يقول بأن المقصود هم أولاد الابن فقط دون أبناء البنت. 

€ [الْمَيْدَا : كلمة 'أصلهم' الواردة 2 الْمَادِّ 169 من قانون 
الأمْرّة (وجب تنزيلهم منزلة أصلهم ك التركة) تعني الأب أو الأم. وتعني 
كلمة "أحفاد" أبناء الابن (الأب) أو أبناء البتت لآ{ حسبما جاء 2 
قرار المحكمة العليًا الصّادر عن غرفة شؤون الأسرة والمؤاريث اریخ 
2 فصلا ب4 الطعن رقم 0759763 (منشور بالمجلة القّضائية؛ 
العَدّد 1/2014 الصفحة 327)» وقضاة الموضوع ب هذه القضية قد 
EY‏ دعوى الطاعن د إلى إلغاء الفريضة المحررة بتاريخ 
35 المتضمنة تنزيل المطعون ضدّهم منزلة والدتهم على أساس 
قوله أن المَادة 169 من قائُون الأسْرَة نة تسر علي اول الاكردون 
أولاد الأننى» وقد أيدتهم الحكمة العليا 4# ذلك وأيدت رأيها أيضا 
ينص الفقرة 1 من الا 192 من قائون السدرة 

€ يسري القانون حسب تاريخ وفاة المورّث (وليس وفاة الوارث) - 
قرار الحكمّة العليًا الصادر عر غرفة الأحوال الشتخصيّة بتاريخ 
11 فصلا ب2 الطعن رقم 0739029 (منشور بالمجلة القضائية؛ 
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الْمَدَّد 1/2013» الصفحة 273) وقد جَاءً فيه : (الْمَمْرا ١‏ 
التتزيل» بعد صدور قانون الأمْرَة (القانون رقم 84-11), از 7 
الجد أو الجدة وليس بتاريخ وفاة والد أو والدة المستفيدين من التنزيل). 
و قطبيّة الحال كانت وفاة أم المطعون ضدهم قد جردنت قبل صر 
قَانُون الأمْرة ب4 حين كانت وفاة جدهم المورث بعد - صدور هن ١‏ 
القانون؛ وتم تحرير الفريضة بإدخال أولاد البنت على أساس | التتزيل 
بقوة ة القانونء غيرأن أحد الورثة طعن فيها مطالبا بإخراج 0 
فَرقض قضاة ةالمؤْضُوع دعواه على أساس أن العبرة ة4 تطبيق قا 
الأسبرة هي بتاريخ وفاة الجد المورث وليس بتاريخ وفاة ابنته ویس 
فقها بوقت افتتاح التركة)؛ وهو ما أيدته المحكمة العليا. 


ج العبّرة بے تطبيق فَانُون الأسدرة (حكم التنزيل) بتاريخ وفاة 
اكد = قرار المحكمة اليا الصادر عن غرفة شؤون الأسرة بتاريخ 
1998/03/17 فصلا 2 العلكن 186769 (مجاةٍ اك العليا عدد 
خاص باجتهاد غود الأخوال الشخصة 1+ اة 8) وقد 
جَاءَ فيه ما خُلاصده : (متى تبيّن 2 قضية الحال أن الجد تويك عام 
5 والأب تو2 عام 1982 فإن القضاة ة بقضائهم بحق الأحفاد 2 
التزيل وبالتالى ‏ تركة الجد طبقوا صحيح القانون» فالعبرة هنا 
بوفاة الجد وليس بوفاة الأب). 


€ قبل صدور قائون الأسْرَّة كان التنزيل جوازيًا ويوصيي به 
الجد = قرار المحكمة المُليًا يَا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصةة: 
بتار يخ اع فصلا و الطعن 1 قم 5 (منشور بالمجلة 
القضنائية > العدّد 2/1994, الصفحة 2) وقد جَاءَ فيه : (المَبْدأ : من 
الاستش ريه فقها وقضاء أن التتزيل جائز شَرعا وقانونا ولا يجوز 
مخالفته. ولا كان التّابث ب قضية الحالء أن عقد التنزيل صبحيح 
ولم يطعن فيه بالتزوير فَإِن حفدة المرحوه م (ع ب م) المنرلين منزلة 
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ابيهم (م) المثوفى قبل الأول» فإنهم يأخذون ما ناب لأبيهم ‏ المنزلة , 
ويقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين, > خلافا لما قضى به قضا: 
اودوع # قرارهم المطعون فيه مما يستوجب نقضه) . 

+ التنزيل قبل صدور شائون الاسرة كان اختياريًا = قرّار 
الْحكمة العلا الصادر عن غرفة شؤون الأسر: ة بتاريخ 1993/09/28 
صنلا 2 الطعن 94719 (مجلة ااا العليّاء عدد خاص بِاجِتِهَادٍ 
رف َةِ الأحوّال الشخصيبة : 01 الصفحة 318(. 


4 للا يُحكم بالتنزيل الإجباري ا قبل صدور قائون يد 3 5 > قرار 
الحكنة اليا ا عن شؤون ن الاسر : بتار خخ 002 


€ قبل صدور قَانُون الأمسرَة كان البَعض يعمل بالتتزيل وذقًا 
لأحكام المذهب الحنَفِي ودون حاجةٍ إلى الرسمية ج الإثبات = قرار 
المحكمّة العليًا الصادرعنغرفة الأحوال الشخ صن ية بتاريخ 
5 فصلا 4 الطعن رقم 173556 (منشور بالمجلّة القضائية, 
الْمَيّد 1/1997ء الصفحة 46) وقد جاءَ فيه : (الْمَمْدا :من المقررشرعا 
أن عقد التنزيل قبل ضدور قائون الأمسْرة كان اختياريا ولا يحتاج إلى 
شكل رسمي وثُقبل فيه شهادة الأقارب طبقا للمذهب المالكي. ولما 
كان ثابنًا أن عقد التنزيل وفع قبل صدور قَائُون الاسر فإنه لا مجال 
لتطبيق احا المادة 9 من قَانُون الأسْرَة بأثر رجعي لأن التنزيل 
كان يخضعٌ للوصيّة الواجبة طبقا للمذهب الحنفي. ومن ثم فإن قضاة 
المجلس بقضائهم برفض الدعوى وإلغاء حكم المحكمة القاضي 
بالصادقة على الخبرة لأن عقد التنزيل يفتقد إلى الرسمية فإنهم خالفوا 
القانون وعرضوا قرارهم للنّقض (بدون إحالة)). 
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عق التثزيل لا يطلب الرسمية > قزار المحڪمة الي 
تاور سن الي مدني بتاريخ 1991/10/29 فصلا بے امن رو 
80388 والشور بمجاة المحعكمة العليًا بے عددهًا رقم 193م 
الصفحة 35 وقد جَاءَ فيه : [المَبدأ من المستقر عليه فقهًا وقضاء 
أنه لا ترد ط ب التتزيل أن يتم ب4 عق رسمي, ومن ثم فَإِنٌّ القضاء 
بما يخالف هذا المَبّدَأ يعد خطأ ب تطبيق القانون. ما ڪان 
الثابت 4 قضية الحال أن قضاة © الموضوع بإبطالهم لعقد التنزيل 
لصالح الورقة بحجة أنه غير رسمي أخطأوا بے تطبيق أحكاء 
الشريعة الإسلامية التي لا تشترط أي شكل للتنزيل) . 


# وأيُضا (عدم اشتراط الرسميّة 2 التنزيل) - - قرار الحكَم 
العْليًا الصّادر عن غرفة شوون الأسرة بتاريخ 1997/11/25 فصلا 
الطفْن E E N DE‏ > عدّد خَاص باجتهاد غرف 
الأَحْوَال الشتّخصييّة» 2001ء الصفحة 325). 


€ قبل صدور قَانُون الأمسْرة لم يكن التتزيل وَاجِيًا = قرار 
ال رة العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحواك الشخصية بتاريخ 
2001/11/14 فصلا بے الطعن رقم 2177 (منشور بالمجلة القّضائية, 
العَدَّد 2/2002 الصّفحة 8 وقد جَاءً فيه : إالمَبْداً :! : إن القضاء 
بتوريث الحفيدة على أساس الوصية الواجبة قبل صدور قائون الأسرة 
يعد مخالفة للقانون لأن قضية الحال لا ينطبق عليها فاون الأمسْرَة بل 
أحكام الشريعة الإسلاميّة التي كان القضاء الجزائري يطبّقهاء ومن 
ثم ل يورث الأحفاد ے ترحات أجدادهم إلا إذا أوصى الجد بأن أولاد 
ولده يحلون محل أبيهم ويأخذون نصيبه من الميراث) . 


> التتزيل أصبَحَ بقوة القانون 2 قراز اا العليًا الصادر 
عَنْ غرفة الشخصية 2006/01/04 فصلا و الطعن 


اك 
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027 لوي 


43( وقد جاه فيه : [المَبْدَّا ‏ أصبح تنزيل الأحفاد بعد صدور هاون 
ا : (09 يونيو 4 بحكم القانون تلقائيا! › وأوض ع الرار أن 
وفاة الحدة : كانت 1999/06/16 وكانت وفاة ابنها قبلها د 
1995/07/11 أي بے ظل قائون ا 

> تثزيل أجتبي مثزلة أحد الورثة غيْرٌ جائز = قرار الَححءة 
نيا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 1994/03/22 
وملا ج الطمن رقم 95385 (منشور بالمجّلة ال الت 
2/95 الصفحة 4) وقد جاء فيه : المبدا :من ا 

برعا أن التنزيل لا يتم إلا بين الأصول والفروع ويكون بتنزيل الفرع 

8 الابن المتوفى قبل الأصل ليأخذ المنزّلون مناب المتوفى ف حدود 
قرره القانون والشرع› ولا يجوز الحكم بغيرذلك. وا ڪان 
رابت 2 قضية الحالء أن قضاة 5 المجلس اعتبروا عقد التنزيل 
الحرّر 2 1975/11/20 على أنه وصيّة يكونون قد أخطأوا التصوّر 
والتكييف؛ لأن العقد المذكور صرح بتنزيل المطعون ضدها منزلة 
انلك رقم با ف حرق صارخ لأحكام الشريعة 
الاسلامية والمادة 776 من القائون الذي 

€ تنزيل قريب غير وارث هو بمثابةٍ وصيّة = قرار المحكمة 
العا الصادر عن غرفة الالحوال الشخصيّة بتاريخ 2009/12/10 
فصلا 4 الطمن رقم 526179 E E EAE‏ 
0ء الصفحة 231) وقد جاءَ فيه ال :يعد تنزيل ابن الأخ 
مرك الاسر من اتصلب: .نا الشريمة لاه :رصي مل 
نصيب وارث) » و4 قضية الحال فإن قضاة المؤْضُوع قد ألغوا عقد 
التنزيل على أساس أنه مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية غير أن 
المحكمة العليا نقضت قرارَهم على أساس أن كل ما لم يرد النص 
عليه 4 هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية عملا 
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بأحعكام الْمادة 2 منه» وبالتالي فإن عقد التتزيل ب ر, الى 
يُعشر وصية بمثل نصيب وارث. ل 
| الْمَادة 0 : 
سهم الأحفاد ا و دعر 
ا اود نا اشر 
حدود قث القوكة باثسية المي 

4 تطبيقا ر المادة 170 مسن قانون الأسرة = ضرار 
المحكم اللي با الصادر عن غرف شؤون الأسرة رخ pr‏ 


الماد 171 . 


مستي هؤلاء الأحفاد التنزيل إن كَانوا وارتين للأمئل 
جد كان أو جدة؛ أو كان فَٴ أوصى لهم, ؛ أو أعطاهم بے حيّاته 
لا عض مقدار ما عق بده الوصية؛ إن ازس ی | 
سا ونو 
دصيب آحد ك 


لحك : العليًا الصادر عن غرفة الأحوال لشي ره کاریع 
4 فصلا و الطمن رقم 3 (منشور بالمجاة 
ا 6.535 الصفحة 7) وقد جاء فيه : (المْر؟ : لك 


يحق للحفيد, ر المستحق جزءًا من تركة الجدة بواسطة التتزيل› أخد 
جزء من مخلفاتها بواسطة الوصية) . 
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الماك 172 ؛ 


ان لا ڪون ا من أبيهم أو امهم ما لا ي 


وو هذا التتزيل للذ كر 


مثل حظ الأثثيين. 


> قرّار الحڪمة العلا الصادر عَنْ غرفّة الأحوال الشتخصئة 

يكاريخ 4 فصلا ب الطعن رقم 403828 (منتشور جا لحاة 
القضائية› الْعَدّد 1/2011: الصفحة 241) وقد جاءَ فيه الما : 
حق الأحفاد»ء المنزّلين منزلة أبيهم؛ مشي روط بألا يكونوا قد ورثوا من 
أبيهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه] ؛ و قضية الحال فإن 
الطاعنَ دفع بان الأحفاد ورثوا من أبيهم عقارات بتونس ويفرنسا 
أكثر قيمة من العقار موضوع النزاع (تركة الجد) وأنهم لا ينكرون 
ذلك؛ والمحكمة العليا نقضت القرار حتى يقوم قضاة الموضوع من 
التأكد من ذلك والردٌ عليه مراعاة لأحكام المادة 172 من قائون 
الأسْرّة قبل قسمة التركة. 
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الق الثامِنُ - الحَمْل 


L'enfant conçu 


المادة 3 : 
وش من القركة للحَمْلٍ الأكثْرٌ من حَظ ابْنِ وَاحد أَوْ بت 
إذا ڪان ا تمل “شارك الورثة َو يَحْجْيْهُم حجب تقصان, 


واحدةٍ 
ب ڪان َيه : ب حِرْمَانٍ يُوقف ك E E‏ 
r 00 3‏ 


- 
3 


الْمَادة 174 : 
إذا اة الحَمْل وڪڏبها | لورشة عرض عل هل 


المعرشة مع مراعاة نكا المّادّة 43 من هذا القانون. 
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الْمَصْلُ التَاسيعٌ - المسَائِلٌ الخاصة 


Des questions particulières 


امسائل الخّاصّة وتسمى بال لات من مسائل الميراث لأنها 
بهرت بألقاب خاصة؛ ومثها غير ما ذكر أدناه مسائلٌ أخرّى 
معروفة 2 كتب الفرائض مثل : الخرفاء والمروانية والحمزية 
والدينارية والمأمونية 5 


ممأل الأكدرية 


المادة 175 : 


لا برض للخت مع الج ب مسأل إلا ج الأكدرية يه وهى : 
زو وام وا د أو لآني جل فيضم الجَدٌ ما حسيب لد 
إلى ما يب لہا ويَقسيمَانِ للذكر مثلْ حظ الأنثيين» أَصْلْهًا من 
5-8 وتعول إلى 3 عة وتّصيح من سَبعةٍ وعشرين, لوج تسمعة 
لاذه متا للخت اريم وللجد تمان 
وو الم قطان افص الماد ا36 س الأسرَة المغربية. 
مسألة المشتركة 
اه 


وجدة وة 0 وإخوة أشقاء ؛ فيشتركان « الثشث؛ 
الإحوَة للام والإخوة الأشيقاء الدكور والإناث 2 ذلك سُوَاءٌ على 
عد رؤوسيهم لأنّ 1 
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و 0 أيضنا ا أو ا أو اليه 
ڪان 7 6 خت وخر ألم تكن أمنا واد 


4 والنص ى مطابق لنص الْمَادة 5 من مَدَونة الأى ' سر سرة المغربية. 
مسال لة القراوين 


المَادة 177 ؛ 


وهو اليم وللأب ما بي فاا RTT‏ ج الم ” 
وللا كنا ما ين وهو السدير ونا بق ااب 


- وتسمّى بالقراوان أو المَرِيمَكَانِ أو العَريبَتَانِ؛ أو الْمَريتَان 3 
وجاءے الموسوعة الفقهية الكويتية : (وتسمى مسأل المَذكور 
بالقراويْنٍ لها كالكؤكب الأغر المُضْبِيءِ؛ ويالقريمتيْن لن 
كلا من الجن ۽ ڪالقريم م ب الدين, والاجوان كالوركة يدان 
اون وَبِالْعُمريَيْنِ OE 5-١‏ ا 
قضى فيهمًا لاوم رات لباقي وَوَافْقهُ جمهور الصحابة ومن بعدهم). 

© والتض مطابق لته الماد 6 من مدوئة الأسرَة ة المغربية. 
مسالة المجاهلة 


المادة 178 ؛: 


> يموي ك0 


ج وأم» خث شقيقة أو لأ كان لزج 
الصف ن ت الصف وللام الثلث أصلها من سدَةٍ وغول إلى 
ثة› ٠‏ وللأحب فلاف ثة وللأهٌ اثتان. 
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id‏ ف ك ف رمم 
4 والنص مطابق لنص المادة 367 من مدودة الأسنْرة المغربية. 
متالة المنبرية 


المّادةَ 179 : 


إذا اجتمعت رُوْجَة وبنتان وأبوان صحت فرر من ا 
يضتهم من أَرْيْعَةٍ 
رين وگول إلى َة ومشرين, أبن الأكان سئة هر 
وللأبَوين , الث -نمانيةء وللرّوْجة الثمن-ثلاثةء ويصير تمتها تُممًا. 


و والتض مطابق لنص الْمَّادة 8 من مدوكة الأأسْرّة المغربية. 
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” ق & i et‏ ن 
الفصل العاثير * فسمة الثرگات 


De la liquidation des successions 


سپس ا تسس ست ج س تس ست کت ی تسس تحص سیا 


ا الْمّادة 180 ؛ 

أ 

| يُوْخَدْ من النَّرةٍ حَسَبَ الثرتيب الآنِي : 

١ ْ‏ مَصارِيف التجهيز ؛ والدّهْن بالقدر المشروع, 
| 2 الديُون الشابئة لك زمة المتوؤفى, 


فإذا لم يُوجَدْ دوو فروض أَوْ عَصَبةٍ آل التَرحَهُ إلى ذوي 
نان له موحنوا» الت إل الحزيتة العامة ١‏ 


4 يُعبّر عن هذا الترتيب بحروفب أرْبعة هي :ت (تجهيز) د 
(ديون) و(وصية) م (ميراث)» وتجمعها ڪلمة [تدوم]. 

ا أحوال الب : 

- أن يرث السسّدس بالفرْضٍ فقطء وذلك مع الفرّع الوارث المذكر. 
- أن يرث بالفرض والتعصيب؛ وذلك مع الفرع الوارث المؤنث. 
وذلك لقؤله تعالى : (ولأبويهِ ؛ ِكل واج مِنْهُمًا السدس مما 


رك إن كان له ولد قان لم ڪن له ود وور وا ملم ات 
فن كان أ له إخوة فَلاُمهِ السدس» مِنْ بعد وَصِيٍَ َصِيّةٍ يوصِي بها أو دين 


r 
.)11 (سورة النساء‎ 
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له 


4> حالات ميرّاث الأم : 
1- ترت الثلث بثلاثة شُروط :عدم الفرع الوارث, م 
الجَمْع من الإِحْوَةِ والأَحَوّات: ألا ڪون المسالة | احدى العمريتين 


توت السٌدس : : إذا كان للميت فرعٌ وار لكان نه جر 


من الإخوة أو الأخوّات. 
3-ترو ثلث البَاقِي 2 العمّرِيتين؛ وتسمى الغراوين: وهما . 
اا وأم واب : المسالة من أربعة : للروجةٍ الربع واحد» للام 
قلف الباقى واحد والباقي اقان نادت 


ب- زوج وأم واب لا من ا للزوج الصف ثلاثةء ولام 
ارد ا اثنان للآب. 


ا وك یکین صر مقس ا ا 

وذلك لقوله تعالى ;واويه يڪل واج مهما الس مما كرك إن 
ڪان له ولد إن لم يڪن لَه ولد وورئه واه ملام ال > فان كان له 
إخوة فَلامه الاس من بعد وَصِيَةٍ يُوصبي بها أ وما النساء / 11. 

4 حالات ميراث الج -(والجد الوارث (الصحيح) هو منْ 
ليس بيه وبين المت آثشى» وهو لا يرث مطلقًا مع وجود الأب 
وميراث الجد كميراتث الأب إلا 2 العمريتين) : 

1- - يرث السّدس فرضا بشرطين :عدم وجود الأب» ووجود 
الفرع الوارت الذكر. 

2 يرث بالغصيب إذا لم يكن للميّت فرع واردث. وعدم وجود الأب 


3- يرث الس بالفرض والتمصيين مها مع وجود الفرع الوارث 
من الإناث و وحود الأب. 


388 


00 ۲ ا 


- أحوال الجَدة (والجدة الوارثة هي دأ الم وان عل, ا 
. 
ان واشهاتها ادلات اناخ خا والجنذة م لاب وان من متأ 
| 


ى وأمھاتها الم لیات باناث > س“ َع و خود تفاضيل واختلافات 
ريوع لاف اسلا زه 


راث الجسدة الصحيحة (أو و الجدات) || من يذ كت ” 
ال شرل د الأم. 
مِيراث الْجَدَة لأم لم يرد ضِي القرآن الكريم ولكن ثبت أن 


لي مل الله عله ولم ورئهاء > وثہت توريث الج لأب ۽ باجټهاد 
ضي الله عنه. 


الأحو 


عمرر 
> أحوال الروج : 
- أن يرث النصف» وذلك عثد عدم الفرع الوارث. 
جوم ١ 5 : 0. u n‏ 
أن يرٿ الريع؛ وذلك مع الفرع الوارث› سواء ڪان منه أو من غيره. 
وذلك لقوله تعالى :وڪم صف ما ترك أَْوَاجُكُمْ إن م 
پڪ ُن ول فان كان نهن ولد هلّكم الرَبُعُ مما کر ڪن من بر 
رمي يُوصِينُ بها أَوْ دَيْن). (سورة النساء 12). 


سن 6 دس 


> أحوال الرّوْجَةٍ أو الرَّوْجَات : 
- أنْ ترث أو درش الربُعَ عند عدم الفرع الوارث. 

- أن ترث أو ترش الثمن مع الفرْع الوارث (مثها أو من غيرها). 
وذلك لقوله تعالى ا e‏ 


ووو 4 


ولد فإِنْ ڪان لكم ولد َه اسمن مما تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِي بيه 
تُوصون بها ا دين). (سورة النشتاع 2 
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11 1 


> أحوال الابن : 
و لم بيصن هناك ورثة آخرون فللابن الواحد الثرك كلها 

ع يتَقَاسمَانها ماسقا وإذا تعددوا أكثرٌ من ذلك في 
يقتسمونها بالتساوي. 


والاثيين 


6 
3 


قان ڪان مع الابن أو الأبناء بنت أو بنات فان الترك: تقسسة 
بينّهم جميعا للذكر مل حظ الأنثيين. 


ولا يرث مع الان إلا انُه أو الحي من أ بويه أو زوج البالك, 
فان كان معة أحد ممن ذڪر غيْرَ الأخت فإئة يأخذ باقِي الترڪة 


e 4‏ بات الصلب : 

- الصف للواحدة إذا انفردت. 

- الثلثان للاثنتين فصاعدا. 

ترثن بفصيب أَخين لمن لكر مثل حط الأنثيين 


بناء على قوله تعالى : ايُوصيكم الله في أَولاكُمْ للذ ڪر م | 
حَظ الأَنييْن؛ ۽ هَإِنْ كن بِساء وق اين لمن تتا ما كرك؛ وإ 
كانت وَاحدة عَلَهَا النُصْف). النساء / 11. 


4 أحْوَالٌ بت الابْنٍ : بات الابن ڪبتَات الحا اه 
بابن الات ) ومن أَرْيَعٌ حالات : 


1) للواحدة إذا لاد لضام ب ا 
3 ولا ب لومز نا سل د بطي 
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42 
/ 
دم 
مەت 


4 ل يرث مغ اثنثين فس سات الضاب فضا عدا إلا أن ن يكون 
E‏ بن ابن ذ د ه مساو و لهسنْ. 0 و أمسسفل متهن (الاخ الما رك), 


ا فو السا نُضيب 5 Rr‏ 
بجوتيو ويكون لهم باقِي بعد بنات ١‏ يشمب بينهم 


4 أحوال الأخ الشقيق والاخ لأب : 
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الأ ١‏ الشقيق أو لأب عصبة بنفسيه. يحور جَمِيمٌ المال عند انفراده 
أو الباقي بعد نصيب أصحاب الفروظى» ويس عل إذا استَفْرَقّت الفروض” 
[تركة : ويقع م التقاضل والتقديم بين العصبة بما يلى : 

| -الجهة : ققدم جهة البُنُوّة عن الأبُوة: والأبُوة عن الأحُوّة: 
والأخوة ب عن العمومة. 

2 - الدرجة : وتُكون بالقرب والبعد من المتوفىء فإن اتحدت 
جهه ت العَصبة ي وتفاوشت درجاتهم قد الأقرب؛ فالاين يَقَدّمُ على ابْنِ 
الاين » والأب يقدم م على الجد» والأحْ على ابن الأخ, والعم على ابن العم. 

و : وتڪون بقوة و القرابة عن التوفى: فإن انَحَدَتْ جهة 
العقصبَةٍ وكّسَاوت درجتهم قم الأقوى قرابة: فالأح الشقيق يُقَدَّمُ على 
0-7 لأب وابن 00 الشقيق د على ابن د لأبي؛ 0 اقيق 

> أحْوالٌ الأخت الشقيقة وعدم بالآب وتز الوارث الذّكر) : 

1) الصف للواحدة إذا انفردت. 

2) الثيثان للاثنتين فصاعدا. 
3) التغصيب بالأخ الشقيق وبالجد؛ للذّكر مثل حظ الأنثيين. 


ووم 


4( آنا ع مع م البنات أو بنات الابن فيكون لهن الباقي. 
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- 


وذلك لقوله تعالى ؛: (يستفتو يُستفثونك فل الله ُفتِيكمْ في الكو 
ال م لولأا ندا ر ا 
لم يُكن لها ولد ٠‏ فان كانتا انين كين فوم شان مما رد و 
كانوا وة رجالا وَنساءً فللڈڪر مل حظ الاين بین الله آ 
أن تضيلوا والله بكلّ شيم عَلِيم). (سورة النساء 176), ولول م" 
الله عليه وسلم 4 [اتجملوا الأَحوّات مع الات عصبة). 


أحوال الأحث لأب : 

1 ) إذا انفردت فلها النصف. 

2 للاثنتين فصاعدا الثلثان عند عدم الأخت الشقيقة. 
٩3‏ السدس مع الأحْت الواحدة الشقيقة. 

(4 


حظ الأنثيئن. 


6 التفصيب مع بنات الصلب أو مع بنات الابن. 
4 أحوال الإخوة لم (الإخوة لأم يرثون بالفَرْض فقط وبالسوية. 
لا يض دكَرُهُم على أنثاهم: وذڪرهم لا يصب أنثاهم) : 
- ألا رٹوا بے حال وجود الفرع الوارث, أو الأصل ارك من كر 


- أن يرث الواحد منهم (ذكرً كان أو أنتى) 2 حالة انفراده 
لو 7 
السدس بشرط عد م الفرع الوارث, وعدم الأصل الوارث من الدڪور. 


- أن يَرثوا للك بشرط أن يڪونوا انين قتونااعة | , وعدم 
الفرع الوارث, وعدم الأصل الوارث من الڏڪور. 
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ا چ , على فول جل وغل( : (وإن ڪان جل مل يورم گلا 
أن وله اخ أو 'أخث مكل واج مٹهما السدس؛ فَإِنْ ڪاو 


أو 


ا برأ ذلك هم شرَكَاء في الث من بعد وَصَبِيّةٍ يُوصى بها أو 
ين ير مضا وصبية من الله واللة عليم حَلِيمٌ). النسباء / 12. 
ج الشهادة التؤئيقية ليست شترطا رفع الى © وار 
1 5 العليًا الصادر عن الغرفة العقارية بشاريخ 2007/01/17 
: و المدّمن رقم 391380 (مَنشور بِالمَجَلَة القضتائية: عَدَّد خاص 
بالاجتهاد القضائي للغرقة الفقارية / الجزء 3 ال 3) وقد 
4 فيه : [الميداً : تنتقل الحقوق الميراثية إلى الورثة بمجرد الوفاة. 
اكل الشهادة التوثيقية ثيقية قيدا على ممارسة الدعوى أمام 
إنقضاء!. وجاء 4 القرار : 
روحيث بالرّجوع إلى القرار المطعون فيه فإن قضاة المجلس 2 
اتصديهم لدعوى القسمة بين الورثة»› أشاروا ے تسبيب قرارهم إلى 
زه انتقال الملكيّة بفعل أو بسبب الوفاة لا يتم إلا بعد تحرير الشهادة 
Le‏ انض المادة ك 6/6 TE‏ اسن 
السّحّل العقاري؛ وأئه بإغفال هذا الإجراء تعتبر ملكية العقار محل 
| النزاع لم تنتقل إليهم› ولا يمكن اعتبارهم مالكين على الشيوع. 
٠‏ -وحيث من المقرر هَانُونًا آانقل لكي عوط ۋار 
يسْري من وفاة أصحاب الحقوق العينية وهذا طيقا للمادة 25 
'الأمر 74/75 التضمر إعداد السجل العقار ي ومسئح الأراضي› 


ء۶ و ه 


فضئلا عڻ ڪون الد 127 من قانون الأسْرّة نصّت على أله يستحق 
'الإرٹ بمرت المورث حقيقة ي 


١‏ - وحيث أن المادتين المذحكورتين لا تشترطان الإعداد السايق 
للشهادة التوثيقية لممارسة دعوى قسسمة الثركة. 
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له 


-وحيث أن قضاة المؤضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون قر ن . | 
القانون؛ لاسيما الْمّادّة (2/15) المذكورة أعلاه؛ مما يجعل قرارهم مش 
بالخطأ ب2 تطبيق القانون ويُعَرّضَه ذلك للثقض والإبطال. 


€ الحقوق الميراثية تتفل إلى الوركة بمجرد الوفاة “قر 
اامحكمّة العليًا الصادر عن الغرفة العقارية بتاريخ 004ر 
مصلا 3 الطعن رقم 39439 (منشور بالمجلة اتا عدد ضا 
بالاجتهاد القضائي للغرفة العقارية / الجزء 3» الصفحة 4)) وقّر 
جَاءَ فيه : [المَبْداً : تنتقل الحقوق الميراثية إلى الورثة بمجرد الوضا: 
لا تشكل الشهادة التوثيقية ة فيدا على ممارسة ای اا 
القضاء؟ وا ادر 


«عن الفرع الثاني من الوجه الأول : الذي يعاب فيه على القرار 
) المطعون فيه مخالفة المَادة 91 من المرسوم 63/76 المتضمن إعدار 
) الدفتر العقاري؛ ڪونه أسس قضاءًَه بانعدام صفة التقاضي على 
المَادَة المذكورة التي تستوجب إعداد شهادة نقل الملكية مع أن 
۰ صفة التقاضي يكفي لإثباتها الفريضة الشرعية. 


حيث بالفعل فإنه يتضح من قراءة القرا ر المطعون فيه أن قضاة 
ظ المؤضوع ولتبرير قضائهم بعدم فبول الدعوى لانعدام الصفة» ذكروا 
2 حيثياتهم أن ملف الدّعوى جاء خلوا مما يُفيد أنّ ملكيّة القطم 
ظ ٠‏ انات للطاعن؛ وأن المَادة 91 من المرسوم 63/76 المتضمه 
0 إعداد الدفتر العقاري تؤحد أن ادتقال الملحية يڪون بموجب 
شهادة توثيقية 
۰ وحيث أن الماد 5 من الأمر 75/74 المتضمن مسح الأراضي 
وإعداد السجل العقاري تنص على أن : ڪل حق للملكية و ڪل حدّ 
عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم 
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إشهارها عق مجخموعة البطاقة الفقارية. ضير أن نقل الملكية عن 
مزريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وضاة أصحاب الحقوق العينية". 
مما مؤداه أن أموال التركة تنتقل إلى الورشة مسن يوم وضاة المورث 
ولیس من تاريخ القيد. 
2 وحيث أنه لما كان ذلك فان الْمَادَة 91 من المرسوم المذكور 
ا الطيانة التوثيقية فقد تطرقت لبا باعتبارها الأداة 
ارتي بمقتضاها يتم شهر الحقوق الميراثية لا غير. 
٠‏ وحيث يخلص مما سلف» أن قضاة المَوْضُوع لما اشترطوا 
إرشهادة التوثيقية لقبول الدعوى» مع أن صفة الوارث تكون قائمة 
و الموت؛ ويمكن إتباتها بكل الوسائل القانونية» يكونون قد 
أساؤوا تطبيق القانون وعرّضوا قرارهم للنقض». 
»© الشهادة التؤثيقية ليْسَتْ شَرطا لِرَفْع الدَعْوّى (1) - قرار 
الُحكمة العليَا الصّادر عن الغرفة العقارية بتاريخ 2008/12/17 فَصلاً 
3 المّمن رقم 4 (منشور بالمجلة القضائية» الْمَدَدِ 51 2, 
المّمّحَة 265) وقد جَاءَ فيه : (المَيْداً :لا تعتبرالشهادة التوثيقية 
لرفع الدعوى وإثبات الصفة مادامت التركة تنتقل من المورّث إلى 57 
بمجرّد الوفاة؟ » اعتمادا على نص المَادة 5 من الأمر 74-75 المؤرخ 2 
72 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السسّجلٌ 
. العقاري؛ بينما أحكام المَادَة 91 من المرسوم رقم 63-76 ال مؤرخ 2 
3 المتعلق بالسجل العقاري التي أثارها الطاعن فهى تتعلق 
بانتقال التركة بين الورثة ولا تعتبرشرطا لرفع الدعوى وإثبات الصفةء 
الس ع د العليا. 


€ الشهادة التُؤثيقية نيقيّة لست شَرْطًا لرّفع الدَعْوّى (2) = قرار 
الك :1 العليّا الصادر عن الغرفة العقارية بتَاريخْ 2011/02/17 
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إ8ءىثْئ# 


نفصلا 3 ب4 الطسن , رشم 572702 (متسشور بالمجل: الشضائ. ال 
21/2011 الصَفحة 2) وقد حاء فيه ١‏ [المسدا ؛ العش : ليرا 
تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة. لا ششكل الشهاد: التوثيقية د بدا 
مفارسة الد غوى أهام القضاء] . 


ج الحكم قبل ل الفسصئل ب المؤشتوع بتضيين خسبير لمن 
الركة لآ يحوز ُو الشسيء المقضبي > قرار الملحكمة العليًا الصنادر 
كس غرفة الأحوال الشُخصيّة بثاريخ خ 1984/12/13 فصلا و ف بل الط 

ف4 35351 (منشور بالمجلة القضائية العَدد 9 /4 الصفئ: 05) 
وقد جاء فيه : (الْمَيْدَأ . ن المقرر قفاوا أن ) الأحكام الت ي حازت 
قَوهٌ الشي لشيء اللقضي به تكون حجة بما فصت فيه من حقوق, ور 
يجوز فبول أي دليل ينقض هذه القرينة» ومن ثم فإِن الفصل 2 
الدعوى بموجب حكم يقضي بتعيين خبير يعد حكما تحضيرياء 
وما كان كذلك فان حي على القرار المطعون فيه بمخالفة هذا 
الْمَيْد غير مؤسس ويستوجب الرفض 

إذا کا التّابت» 2 و الخال أن الحكم الصادر 2 
الدعوى ی کان فد قضی بتعيين موق كخبير للقيام بإجراء حصر 
مخلف البالك وإعداد فريضة وتحرير مشروع قسمة› فإن هذا 
ايه يت رامين 
هذا ْنا فإنهم بقضائهم هذا برروا قرارهه تبريرا كافيا؟. 

€ عدم الستّد الرْسسْمِي للعقارٍ لا يحول دون قِِسمته = قرار 
الحكمّة العليًا الصادر عن غرفة جال الشخصية بتاريخ 
القضائية ا 2/200 الفرقية 259( وقد جَاءَ فيه : 


عدم توفر العقار المشاع» > محل التركة؛ > على سند رسمي» لا يحول 
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ند رسئمي دون أنْ تكون مسالة الملكيّة محل : 
الاملراف فتم نقض فرارهم. 

> قِسسْمة عقار ملول للمورث بعقم مزع د قزار لے 
ارا الصّادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتار يخ 2009/05/13 
KR!‏ المّمن رقم 490334 (منشور بالمجلة القضائية: الْمَرَر 
وو الصفحة 296) وقد جَاءً فيه : إالْمَنْن :لا يشترط قبل 
مووز الشاكون الماني ستد ااا الرسمي فسمة العقار محلّ 
الشركة : وے قضية الحال كان العقار مملوكا بعوجب عقد بيع 
عرف مؤرخ ب 1969/06/26. 


> الشنيير الحر محطة بَنُينٍلا تقل إلى الوركة - قرار ا 
ينا المتادن عن شرف الأخوال الشخصية بتاريخ 2001/02/21 ور 
ا رقم 251091 (منشور بالمجلة القّضائية؛ الْمَيّر 2/2002. 
المفحة 413) وقد جَاءَ فيه : (ِالْمَبْداً : إِنّ القضاء بإخراج محطّة 
البثزين من الثركة قبل إجراء مشروع القسمة لكون حق تسيير المحطة 
هي بموت المورث طبقا لما ارط ب العقد ولا ينتقل إلى الورثة تلقائيا 
باعتبار سلطة تسيير المحطّة تعود إلى المؤسسة المعترضة المالكة اة 
نفطال» يُعد تطبيقا سليما للقانون) . 

€ أراضي العش لا تَحْضمٌ لأحكام الميرّاث = قرار الَحكية 
العلا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصيّة بتاريخ 2013/06/13 
فصلا الطعن رقم 0753558 (منشور بالْلّة القضائية؛ الْمَمْ 
3 الصفحة 277) وور جَاءَ فيه : (المَبْداً :لا يجوز التّصرّف 
ب أراضي لعرش باعتبارها ملكا للدؤلة ولا تخضع لأخكاء 
لميراث ؛ فجاء بے حيثيات القرار : 
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من القانون رقم 90-25 المؤرخ ب2 1990/11/18 المتضمن | رتوو 
العقارى» بعد تعديلها بالمادة 13 من الأمررقم 26-95 المؤرخ و 


5 أن أراضي العرش والبلديات المدمجة ضمن الصددرة 


الوطني للشورة الزراعية بمقتضى الأمر رقم 73-71 ال . ١‏ 
1971/11/08 وفا للمادة 18 من القانون رقم 30-90 المورج جاور 
ديسمبر 1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية› تبقى ملكا للدؤلة. 

- وحيئث أنّ المَادَة 9 من الأمر رقم 58-75 المؤرخ و 
6 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم تقضي بأنه ؛ 
اجوز التشرف .ف أموال الدّولة» أو حجزها أو تملكها بالتقادم' 
وبالتالي فإن الأراضي المذكورة لا تخضع لأحكام الميراث» ولا ل 
تر لحن سواء من حيْث الملكيّة أو من حيث الحيازة أي 
الاستغلال؛ ومن ثم فإِنٌ قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة عار 
الحكم المستآنف القاضي برفض دعوى الطاعن الرامية إلى طلب 
تمكينه من استغلالها عن طريق الإرث؛ استنادا إلى أنها تدخل د 
إطار أراضي العرش التي تعود ملكيتها للدولة؛ ولا تجوز قسمثها 
قانوناء يكونون قد طبّقوا القانون تطبيقًا سليمًا“ 
المَادّة 181 : 


دراعی 2 ق الترڪات أَحْكامُ ا ماين (109 و173) م ؛ 


هذا القانون وما ورد بي القانون المدني فيما يتعلق بالملكيّة الشتائعة. 


و حالة وجود فاصير بين الورئة يجب أنْ كڪون القِسمَةٌ علا 
طريق القضاء. 


# الماذة 


109 تعلق بأخكام المفقود؛ والمادة 173 تعلق 


بأخكام الحمل. 
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ج بيع المْكِيّة. الشائعة = قرار الحكمّة اعيا الصّادر عَنْ 
رف الأحوال ال 2 ف بية بتّاريخ e‏ فصلا | رقم 
10s‏ (منشور بلجل القضائية ؛ العدد 4/1990 الصفحة 54) وَفَد 
اء فيه : [المبدأ : من المقرر قانُونًا أن الحكم ببيع الملكية 
الشتائعة بالمزاد العلني ب الوفت الذي يكن بيعه (العقار) بتقسيمه 
على مالكيه وبك الوقت الذي يطالب فيه أغلبهم بقسمته, يعد 
إضرارا بهم وحرمانهم منه دون موجب» ومن - فإن القضناءً بِما 
يُخَالفُ هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان التّابِيتُ, 4 قضية 
إتحَالء أن الطاعنين أَبْدِي رغبتهما ج تقسيم العقارين اللذين 
ورثاهما مع المطعون ضدهاء وأن الخبير الذي عيّنته المحكمة جعل 
للتقييم عدّة حلول وذلك بإجراء عملية تعويض بين الإخوة؛ فإن قضاة 
المجلس بإلفائهم الحكم المستأنف ومن جديد الأمر ببيع المللحية 
الشائعة المتتازع عليها بالمزاد العلني خرقوا القانون). 

> وجوب إجراء القِسمَةٍ بالاقتراع وفرز الأنصيبّة = قرّار 
المحكمّة العليًا الصادر عن غرفّة الأحوال | لشخصية بتَاريخ 
11 فصلا 2 الطفن رقم 9 «(منشور بالمجلة 
القضائية» العَدّد 1/2000 الصفحة 6 وقد جَاءَ فيه : إالْمَنْد : 
رارقا أن ١قسمة‏ التركة تتم وفقا للقانون المدني فيما 
يتعلق بالملكية الشائعة (المادة 181 من قائون الأسرة)»» ومن المقرّر 
أيضا أن «القسمة تجرى بطريق الاقتراع بعد تكوين الحصص› 
وتثبت المحكمة ذلك 2 محضر تحرره› ويصدر حكم بإعطاء ڪل 
شريك نصيبه (الْمّادة 7 من القائون المدني)»». ومن ثم فِنٌ القضاء 
بما يخالف هذين المبدأين يعد خطأ 2 تطبيق القائون. 

ولا ڪان الثابث» بے قضيّة الْحَال, أنَّ قضاة المَوْضُوع لما اكتمرًا 
اسار على الخبرة دون التتطرق للاقتراع ودون فرز الأنصبة وإعطاء 
كل شريك نصيبه المفرز فإنهم أخطأوا ب تطبيق القائون؟. 
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> وُجُودُ قاصير بين الور فار الحكة اليا المتادرى . 
غرفة الأحوال الشخُصيّة بتاريخ 1992/12/22 فصلا و 


ص 
٠.‏ 53 


5 بي ا اع ني ل سار 
1 (متشور بِالْجِلَّة القضائية» الْعَدّد 1/1995 الم 17 
جَاءَ فيه : [المبداً ؛ مِنْ المقرر قَانُونًا أنه ْ حالة وجود قاصریتو 


OTT 5‏ # على 17[ 17 
أن تكون القسمة بين الورثة عن طريق القضاء. يعرض ملف الققضي: 
بواسطة كاتب الضبط على السيد الثائب العام فبل 10 أيام على الأقل 
من يوم الجلسة. وما كان الكّايت: 4 قضية الحال» أن القسه: موضوع 


الدعوى لم نمع بحت إشراف العدالة لضمان عدم الإجحاف بحا" 


القاصرء ولم يحترم الإجراء الخاص بإطلاع النيابة العامة على القضية, 
فإنه يتعيّن بذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه). 

> تَقَادُمُ الحقوق الميرّائيّة : 

€ الحقوق الميرائية تتقادم (1) = قرار المحكمة العليا الصّادر عن 
العُرفَة العقارية بكارد يخ 2013/12/12 فصلا ب2 الطمن رقم 0798374 
(منشور بالمجلة القضائية» العدد 2/2013, ال تة 3) وقد جاءَ فيه . 
انشا : يسري التقادم اللكسب بك مواجهة جميع الحقوق ومنها 
الحقوق اليراثية؛ يتعين على قضاة الموْضُوع التأكد من توفر شروطل 
الحيازة وخاصة المدة الزمنية (33 سنة)؟ ؛ وجاء 4 حيثيات القرار : 
0007م حيث بالفعل فإنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يبرن أنه 
| أقام قضاءه بإبطال عقد الشهرة أم ران على أساس أنه من المستقرٌ عليه 
) فانونا وقضاء أن عقد الشهرة ما هو إلا عقر تقريري وأن الإجراءات 
الرس عليها ب المرسوم 352/83 يُستبعد تطبيقها أمام وجود سند 
: رسمي مشهر للعقار موضوع النزاع محل عقد الشهرة. 
| لكن وخلافا ما ذكره قضاة الموْضُوع وفضلا على أن اجتهاد 
ْ المحكمة العليا مستقرٌ على أن التقادم اللكسب يسري بك مواجهة 


7 0 IEE 
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جميع 0 8 ۳ & ûk (f‏ 
ارسي ا ا 
٠ ٠‏ ي التمسك به) من عدمه هو من الث 

رويس الدفع به أو التع . من نمه هري المحم العام 


.مين به الأخير يبقى القول أنه إذا كان النقادم السب 
ی 4 مواجهة جميع الحقوق ومنها الحقوق الميراثية وهو ما نصت 
عليه الْمَادَة 9 من القانون المدني فإنه كان على قضاة المؤضوع 
امن توفر شروط الحيازة وخاصة المدة الزمنية؛ لأن الماد 
ا إشمارت إلى "أنه ب2 جميع الأحوال تتقادم الحقوق الميراثية 
ویون زلاثة وثلاثين سنه 
> الوق الميراثية تقادّم (2) = قرار المحكمة اللي الصتادر عن 
رة اة بتاريخ 4 فصلا ب2 الطعن رقم 62624 والمنشور 
3 الحكمة اليا 2 عَدّدهًا رقم 2/1992 الصفحة 24 وقد جاء فيه : 
ادا من الْمُقَرَّر قَانُونَا أن الحقوق الميراثية لا تُكتسب بالتقادم إلا 
إذا دامت الحيازة ثلاثا وثلاثين سنة ؛ ومن ثم فإن التعي على القرار 
يعون فيه بالخطاً 2 تطبيق القائون غير سديد. لما كان الثابت» 2 
تة الحال» أن المدعيين ب الطعن مضت على حقوقهم الميراثية أكثر 
3 خمسة وأريعين سنة وعليه فإن القضاة لما قضوا برقض دعوى 
المدعيين 2 الطعن على أساس آن الحقوق الميراثية تسقط بمرور ثلاث 
وثلاثين سنة كانوا على صواب وأحسنوا تطبيق القائون) . 
> تأثيرٌالمازع الأدّبي على تَقَادُم الحقوق الميراثية (اجتهاد 
ممتاز) = قرار الحكمة العليًا الصادر عَنْ الغرفة العقارية بتاريخ 
7 ف صلا 4 الدّمن رقم 384565 (مَنشور بالمجلة 
القضائية أت 2007 الميتحة [40) وقد جاء فيه :اليد 
نتفي المانمٌ الأدبي ك الحقوق الميراثية لقيامها أساسًا على القرابة بين 
الورثة» ولا تأثيرله على تقادمها؟ > وجاء ب حيثيات القرار ما يلي : 
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ء[ؤ«زىزعآز]ثئ<وئّهَ3ا 


(عَنْ الوجه المثار : الذي يغاب فيه على القرار المعلى 
قَضَى بإلغاء الحكم المعاد وتفيين خبير لإعداد مشروع فسم: 
أشنا 4 تطبيق المادتين 316 (و) 829 من القانون المدني, ذلك ان 
الطاعن دقع ۾ باڪتساب الحقوق المبراثية بالتقادم المكسب زور 
أكثر من ثلاث وثلاشين سنة إلا أن القرار المطعون فيه اسستبهد هذا 
الدفع وعول 4 قضائه على وجود المانع الأدبي والشهادة التوثيقية 


حيث بالفعل فإنه يتبين من قراءة القرار المطعون فيه | أن قضاءً 
المؤضوع ولتعليل قضائهم باستبعاد الدفع الملكسب للحقوق ا 
ذكروا ے حيثياتهم ب أن عدم مطالبة المدعيات بنصيبهن من 
يم يعود إلى وجود مانع أدبي يحول دون ذلك وإلىٍ اليا 

لتوثيقية المؤرخة ب 1997/10/01 التي تُعتبر إشهارًا مسبقًا لحقوة 

ا ٠‏ والحال أنه يستفاد من عناصر النزاع أن القطلحة الأرضية 
وبعد وفاة المورث المشترك ب2 1961/01/26 انتقلت حيازثُها إلى والد 
اقا اغن وبعد وفاة هذا الأخيرة سنة 1967 انتقلت إلى المدّعِي د 
الطعن» بينما دعوى الحال لم تُرفع من قبل عَمّات الطاعن إلا 2 
4 آي بعد مرور أكثر من ثلاث وثلاثين سنة. 

وحيث بذلك فإن قضاة الموْضوع لما حكموا بتعيين خبير لقسمة 
التركة بسبب المانع الأدبى يكونون قد أخطأوا 2 تأويل القانون 
ياعتيار أن الحقوق الميراثية تقوم أساسًا على القراية يبن الورثة وهو ما 
نتفي معه ويما لا ريب فيه المانع الأديى» لان القول بخلاف ذلك ودا 
أيدية حق المطالية بهذه الحقوق وهذا ما لا يستقيم وأحكام المَادة 
829 من القانون المدني وقواعد الشريعة الإمئلاميّة . 


e‏ اعتماد ل 
ا ل طالما 17 الشهادة المذكورة: من جانب لا : تفيد 


فن أنه إن 
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الحيسازة المعلية وهس وا دسي ۽ فسان عتسررادث بغسد اكتصسال فسيل ة التقادم 
الممكشسب»: ضضلا علس أنه لم يرد ذكرها مسن سين أسباب قطع 
التشاده المضكسب المحددة بالمادثسن 317 و38 من القانون المدني. 
و يثك تت ف الأخير ينبغي النذكير أن التقادم يمري 4 مواجهة 
جميع العقود باستثناء تلك الثي أنجزت بك إطار عملية المسح عملا 
بالأمر 5/74 المتضمن مسح الأراضي وإعداد السبجل العقاري, وأنه 
لا بطلب ممن يتمسسمك بالتقادم الطويل سيوى إثبسات حيازته المدة 
القانونية لا غير. 
وحيث يخلص مما سلف ذكره أن قضاة المؤضُوع لما ة سوا 
لصورة المدكوره دون أن يستخلصوا النتائج المترتبة تبة على معاينتهم» 
ونين قد جانيوا صحيح القانون . بما يكون معه الوجه المثار سديدا». 
> تركة لكر عي لازالت 2 الشيوع وبعضْ الورثة 
ص قصرًا - 
يتَاريخ 17 قمصلاً 2 الطعن رقم 3 (منشور 55 
EBE.‏ ا 2/1998 الصفحة 76) وقد جاء فيه :الا دمن 
اک دوعا أو «الحقوق الميراثية 1 ثية لا تتقادم بالحيازة فيما يخص e‏ 
القصره ومتى تبين؛ من الطب لجان أن E‏ لا 
دام 4 التركة ل له ا 0 احير والطاضات ال الحق بخ طلب 
قضرا n‏ الحكم المستأنف ا من جديد برفض اذهو 
خالفوا القانون وشابوا قرارهم بالقصور ك التسبيب (نقض بدون 
إحالة)! (ملاحظة : القول بأن التركة لا علاقة لبا بالحيازة والتقادم 
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على إرساله لا يستقيم لان الحضوق المبراثية تتقادم ب 3 سنة طرق 
لنص الماد 09 من القائون المدّني). : 


ا TS‏ 
قرار المحكمة العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الد" ا 
8 قصللا ب الطعن رقم 9 (منشُور بالمجلة لضا 
الْمَيّد 2/2004 الصفحة 331) وقد جَاءَ فيه : (الميْر سڪوت إحري 
الوارثات عن المطالبة بالخروج من حالة الشيوع لفترة طويلة؛ بسبي 
القرابة وصلة الرحم» لا يعد تنازلا عن حقها ع الميراث) . 


€ تقادم الحقوق الميراثية يَختلِف بين القانون القديم (القائون 
المدني الفرنسي) والقانون الجديد (القائون المدني الجزائري) = قرار 
المحكمّة اليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريغ 
7 فصلا د الطعمن رقم 185202 (منشور بالمجلة 
القضائيةء الحَدّد 1/1999 الصف 115) وقد جَاءَ فيه : (المَيْدا : 
«إن القرار الذي لا يستجيب 4 تسبيبه لطلبات أو دفوع أحد أطراف 
الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور بك التعليل». ولما كان الثّابِت, 
2 قضيّة الحال» أَنّ افتتاح التّركة وقع ب ظل القانون القديم الذي 
يحدد تقادم الحقوق الميراثية بأربعين سنة وسن الرشد ب 21 سنة 
لطاع كانتا قاصرتيّن وقت افتتاح التّركة:؛ فان قضاة 
المجلس لما أيدوا حكم المحكمة القاضي بسقوط حق المدعيتين 2 
الميراث بالتقادم طبقا للقانون الجديد أي المّادّة 829 من القائُون 
لمدني» ولم يردوا على طلبات الطاعنتين فيما يخصّ تحرير الفريضة 
والقانون المطبق والدفع الخاص بالقصر ومدّة سريان حساب التقادي 
فإنهم اكاك كما فعلوا خالفوا القانون طبةا لأحكام الماد 144 
من قائون الإجراءَات المدنيّة وعرضوا قرارهم للنقض) . 
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ب بذ قرار للمحكمة العليا ذهبت إلى استبقاد أحكام التقاذم 
الممَادَة 9 من القاثون الَدّني على التركة ( يذ تحليا E‏ 

i‏ - قزار المحكمة العُليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوال اله" 

2000/02/22 صلا بل الطّمن رقم 232678 (مششور بالَجَدة 
Pts‏ العدد 01 الصفحة 264( وقد جاء فيه : !المَيْدَا ١‏ 
ہیں ہے القانون أو الشرع ما ينص على أن للوارث حق التّملك بالتقادم 
زمريب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط الواردة « 
القانون» وأنْ القضاء باستبعاد تطبيق الْمَادَة 9 من القائون مدني 
على قضية الحال رغم الحبس الذي أقامه الحائز لزوجته وأولاده يعد 
تطبيقا صحيحا للقانون) ؛ غير أنها بے قرار آخر ذهبت إلى تطبيق 
أحكام التقادم على الحقوق الميرائية؛ وهو قرارها الصّادر حَنْ عرف 
الأحوّال الشتخصيّة بتاريخ 2006/11/15 فصلا بك الطعن رقم 374633 
مشو بالج القضنة اأقطااء اذد 2,207 الصفحة 5 وقد جاء 


5" 8 8" فيه = بالمطالبة القضاة 


© التَقادُمُ يتطلب حيازة متوافرة الشرُوط (1) = قرار المحكمة 
اليا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 2011/06/09 
تسلا ك الطمن رقم 67 (منشور بالمجلة القضائية؛ الْمَدَد 
1 الصرفحة 266( وقد جَاءَ فيه : [المَبداً :لا تكفي المدة 
النصوص عليها 2 المّادة 9 من القانون المدني لاكتساب الحقوق 
الميراثية. يجب البحث عن شروط الحيازة القانونية) . وجاء 2 القرار : 


احيث أنه من الشروط الواجب توافرها لاكتساب الحق 
بالتقادم أن تكون الحيازة ا مستوفية لعنصريها المادي والمعنوي 
زخالية من العيوب التي يمكن أن : تقر ريا شاف نينا الإكراه أو 
الخفاء أو اللبس» ؛ ويكون واجبا على صاحب المصلحة الذي يتمسك 
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بهذا الحق إثبات حيازته الفعلية و اده a‏ وبخاص: سان 
أن وضع اليد كان وضفا فعليا ظاهرا ومستمرا وغير غامض وهارنا ور 
يعد من رخص التسامح وبنية التملك للمدة المقررة, كما يكون فى , 
الموَضُوع ملزميسن بإبراز هذه الشروط والعناصر 2 فرارهم وصولا بدلل 
إلى إثبات الحيازة بعناصرها وشروطها من عدمه وعدم الاكتفاء قروز 
يحساب المدة حسبما ذهب إلى ذلك قضاة المؤضوع؛ ودون التاكد . 
استيقاء الدفع لباقي الشروط ويخاصة ما نصت عليه المادة 5 م. 
القانون المدني من أن الحيازة لا تقوم على عمل من أعمال التسا لأن 
الغير الذي اعنُّدِيَ على حقه إذا ترك المعتدي تسامحا يستغل حقوقٌه 
سواء بصفة صريحة أو ضمنية فإن هذا الاستغلال الذي يباشره مدّعى 
الحيازة بموجب ترخيص أو تسامح لا يمكنه الإدعاء بقصد الظهور 
بمظهر صاحب حق عيني على الشيء: فينتفي معه العنصر المعنوي ولا 
يعنبر حاتزا» فضلا عن أن استيلاء بعض الورثة على أعيان التركة بعد 
وفاة المورث قد لا يتضح معه الأمرٌ فيما إذا كان الذي استولى على 
التركة يحوزها لحساب نفسه فقط أم لحساب نفسه ولحساب باقى 
الورثة؛ وتكون حيازته بذلك مشوبة بعيب اللبس ولا تؤدي إلى كدري 
الحق بالتقادم مما يجعل الوجه سديد). 


€ التقادم يطلب حيّازة متوافرة الشرُوط (2) = قرار لمكي 


العلا الصادر عن الغرهة التي بتاريخ 1987/05/06 فصلا ب الطّمن 
رقم 40944 والمنشور بمجِلّة لحك : العلا ج عددها رقم 3/1991 
الصفحة 5 وقد جَاءَ فيه : (المَيْد) فن ا أنه ے2 جميع 
الأحوال لا تكتسب بالتقادم الحقوق الميراثية إلا إذا دامت الحيازة ثلاثا 
وثلاثين سنة؛ ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالخطا د 
تطبيق القانُون غيروجيه ويستوجب الرّفض. ولما كان الثابت بك قضية 
الحال أن الحيازة غير متوفرة بركنيها المادي والمعنوي؛ مع عدم ثبوت 
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شود قسمة بين الورثة» فإن فضاة الموضوع بقضائهم بإجراء القسمة 
على أساس فريضة الہالك» طبقوا القانون التطبيق الصحيح) . 
المّادة 182 : 
0 رم رم أ ر ير 0 بن لني 2 فد يس 
بے حالة عدم وجود ولي أو وصي يجوز لمن له مصلحة أو 
ررتيابة العامة أن يتقدم إلى المحكمةٍ بطلب تصفيةٍ التّركةٍ وبتعيين 
مُقدّمء ولرئيس المحكمة أن يقررَ وضع الأختام؛ وإيداعٌ التٌقود 
والأشْياء ذات القيمة› وأن يفصصيل 2 الطلب. 


الماد 183 : 

يجب أن تُتَّبّعَ الإجرَاءات المستعجلة ب قِسسمةٍ التركات فيما بتعا 

بالمواعيد وسرعةٍ الفصل ب2 مَوضوعهاء وطرق الطعن # أحكامها. 

200 من الجملة الأخيرة أن الأحكام الابتدائية الغيابية 

غير قابلةٍ للمعارضة وأنَّ أجل الاستئناف هو 15 يومًا (الْمَّادّة 304 من 
قائون الإجراءات المدنية ؟ 


- 
> د ىن تم 


أحكامُ قَانُونٍ الإجْرَاءَات المدنية والإدَاريّة 4 الكّركات : 

ے الشركة 

المَادة 498 : يؤُولٌ الاختصاص ب2 دعاوى الشّركة إلى المكمة 
التي يقع فيها موطن المتوفى» حتّى وإن وجدت بعض أمُلاك التّركة 
خارج دائرة الاختصاص الإقليمي لبده المحكمة: ما لم ينص القانون 
على خلاف ذلك. 

المادة 9 : يجوز لقاضي شؤون الأسرة: وعن طريق الاستعجال؛ 
أن يتخ جميع التّدابير التُحفظية لاسيما الأمربوضع الأختام» أو تعيين 
حارس قضائي لإدارة أموال المتوفى إلى غاية تصفية التّركة. 
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ددس 


أَحْكامُ القائون الْمدَنِي بك بَيْم الشركة ؛ 

الْمادة 404 ؛ مسن باع تركة دون أن فصنل مسشتملاتها, ر 
يض ¿ إلا صفته كوارث ما لم يقع اتفاق يخالف ذلك. 

الْمَادةَ 405 ٠لا‏ بي تركة فلا سري ابيع يد حق الفيرال 


التّركة ٠‏ اذا ن نص نّ القانون غلى کرات لنقل الحقوق النذكورةى 
المتعافدين وجب أيضا أن تتم هده الإجراءات. 


ہیں 


الماد 406 ذا ڪان البائع قد اسنقوقى هأ للتركة من ديون نأو 
باع شيئًا منها وجب أن يرد المحتكر ا ما لھ نکن قد 


الماد 407 : يرد المشتري ا وقت انعقاد البيع ماقد وكا 
هذا الأخيرهن ديون التركة › ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به 
للتركة» ما لم يوحد اتفاق يقضي بخلاف ذلك. 


البيع ب مرض المت 

السا 00 إذا باع المريض مرض الموت لوارثٍ فإن البيع لا 
يكون ناجزا إلا إذا أقره باقي الورثة. 

أما إذا تم البيع للغير 4 نفس الظروف فإنه يُعتبر غير مصادق 
كانه ذلك كينا فابلا د 


القضائية: الْعَدَد 2/1996» الصّفيحة 0) وقد جاءَ فيه 0 كين 


REA‏ نْ عقد البيع المنجز أثناء مرض الموت» لفائدة الوارث» 


فال 
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5 يمكون : ناهذا الا إذا أشره باي الورثة. واا تین › ۵سن خضية الحال 
اسثفاث 4 
ن الل قد رضه لإبرام عقد د الببيع قبل وفاته بثلاثة 
الترحكة ب الس دون 7" يبين 5 حينياته حالة امرض ال“ فى مسر 
ای السك 

الطامنون فإنه أسنو جكب التْققض]!. 


المادة 409 :لا خسري أحكام الماد 408 على الغير الحسن 
ية إذا كان الغير فد كسب بعوض حقا عينيا على الشىء المبيم. 


ي أثاره 


الْمَادةٌ 829 :لا نكسب بالتقادم ب4 جميع الأحوال الى 6 
لمیر الية إلا إذا دامت الحيازة ثلانا وثلاثين سنة. دق 


409 


و و 5 4 ر2 ب 8 ا هع م8 
الكتاب الرابع - التبرعات-الوصية - الهبة - الوفف 
DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES -‏ 

LEGS; O WAQF 


التصل ) الأول | و صية Du testament‏ 


: 4 0 


و الوه وا كلاهما TT‏ 
بطريق التبرّع؛ غير أن ذلك التّمليك منجز ضورا ب حال الهبة, 
ومضاف إلى ما بعد الموت بے حال الوصية. 

# وتتم الوصية بقبول الموصى له أو ورثتهء صراحة أو ضمناء 
بعد وقاة الموصي› خا 7 بعده. 

> الوصية ها علا ق العليًا الصادر 
غرف #الأحوال الشخصية بتاريخ 1995/05/02 فصلا د الطمن 
رقم 115 موسا 1 القضافة: ا 1/6 ال د 
8 وقد جَاءَ فيه : (المَيْدا ن المقوو ةا أن الوصية هي 
تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع: وهي مقدمة على 
الترڪة. ولا ڪان التزاع الحالي يتعلق بقسمة تركة : وقد أثار أحد 
الأطراف أثناء الدعوى دفعا يتعلق بوجود وصية فإن قضاة المؤضُوع 
كانوا ملزمين بمناقشة ذلك استنادا للدلائل المقدمة لهم لإثباتها أو 
فيها؛ ولا يمكنهم أبدا القول بأئها نفدت وخ القشية 3 جياة المورث 


ڭى خرفا واضحا للقانون ولأحكام الشريعة الإسلامية, 
مما يعرض فرارهم للابطال) . 
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> توزيع الشتخص لاملاڪه علي ورت قيْد ال ا شرا 
= قرار المحكمة المليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية رى ˆ 
6 فصلا بك الطعن رقم 278004 (منشور بِالمَجلٌ: القَضرو ا ي 
الْعّدّد 1/2003ء الصفحة 7 وقد جاءً فيه : (الْمَيْرً) اذا ڪان 
عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تأور 

للتعرف على إرادة المتعاقدين. وعليه فان القضاء برفض الدعوى الرامية 
الى اله ء عقد الوصية هو قضاء سليم ما دام قصد الهالك تضرف ف إلى 
توزيع أملاكه على الورثة أثناء حياته) » فقضا: ة المجلس بج دعوى 


الحال كيفوا عفد اوصية على أنه تقسيم للممتلكات على الزوج 
وأن كل 


والأولاد من طرف البالك قيد حياته وهو ما لم تجسيده فعليا 
وارث قد حاز نصيبه وفق التقسيم المذكور. 
الماد 5 : 


کک الوصيّة بے دود فف التركة, وما زاد على الت 
توقَفَ على إِجَارَةٍ الوركة. 


# وذلك لقؤله صلی الله عليه وسلّم و الحديثين الصحيحين : 
._حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله ما عن قار" : قلت :يا 
رسول اللهء أنَا دو مال ولا يرثي إلا َة لي واحدة أفاتصدق بي مالي 


قال 4 37 :أفأتصدق بشطره ۾ قال :ل ' الث وَالّتْ كفن 5 
إن تدر وَرَتتك أَغنِباءً خير من أن تَدَرَهُم عالة يتڪففونَ التام). 

وحدديث معاد رضي الله عه فَالَ :قال التي صَلَّى الله عه 
وسلم لن اله قث مصدق يكم بثلث أموائِض رن رخاو 
اده في حَسايِكُم]. 


4 الثث المقصود هو لُت الثرك: بعد طرح تَفَقَاتِ التَّكفِين 
وَالتّجْويز > ووفاء الديون. 
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بي ها دود ثلث الشركة (نعم) < رار الْحكمّة المي 
o‏ الأحوال الشخصيّة بكاريخ 4 2 فصلا ف 
75% (منشور بالمجلة القطمائية : العَدَّد 3 الصيفيدة 
افيه ؛ (المبدا مَكَى كَانَ من المقرر شَرًْا وَفَانُوئَا أن 
- .4 حدود ثلث التركة : وَمنْ ثم فان الثعيّ على القرار 
فيه بخرق الأششكال الجؤهرية للإجراءات ا غير محنه 
عب رفضه. . ولما ڪان الئابست› ل قضية الخال أن المورث قن 
™ رن للقت بثلث ما يملك؛ وأنه قبت لقضضاة 5 الموضموع صصححة الوضنية: 
ا بم إدخال جميع الورثة بذ الخصام لا يؤثر على تثفيذ الوصيّة 2 
اترڪ (وجاء 4 حيثيات القرار أن المطعون ضدهما ليسا وارثين ولا 
يُطالبان بن نصيبهما على أساس الإرث بل على أساس الوصية). 


€ إجّازة الورثة للوَصيَةٍ بما يفوق الثلث يجب بج أن تي 
٤ 200‏ ولا تعمد على الاستنكاج - قرّار المحكمة الس الصادر عن 
ثرفة المدنية بكاريخ 2011/03/14 فصلا بج الطّعن رقم 241885 
والنشور بمجلة المحكمة العليًا £ عَدَّدهًا رقم 2 الصفحة 133 


- .و 


وقد جَاءَ فيه ١‏ : (الميْدا : إن القرار المطعون فيه ا قرر عدم وجود ما 
يشت اعتراض ش الوارث على الوصية انتا حياته, وبالتالي فإن إجازته 


© الو 


الو 5 


للوصية ت صبح نافذة؛ يحون فد بنى هذه الإجازة E‏ 
لاتراض والظن. مخالفا بذلك أحكام الماد 5 من قائون الاسر 
إجازة 


يه التي توصي بأكثر من الثلث 50 0 
الورثة للابتعاد عن أدنى شك . 
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Du testateur ef du légataire الموصيبي والموصى له‎ 


ا ركان الوصية أربهة OV:‏ الموضيبي (المَادة 6( © الموسّى له 


(المواد ١‏ 187 إلى 189)› © الموصّى به (المَادة 190), © الم" 
(الْسَوَادَ 196 إلى 198). 


e 
EDA OTE 


# يجب أنْ يكون الموصي بالعًا سنْ الرشد› حرا يك تصرفه. ولا 
يؤثر ثر اختلاف الدين بين الموصيي والموصى له صحة ة الوصية (انظر 
الماد 0 بعده). والببة أو التبرعٌ بخ مرض المؤت يُعتبروصية وتسري 
عليه أحكامها وفقا ا نص عليه القائون المدني ف الْمادّة 776 مقه. 


الماد 7 : 


تيح الوَصِيّة للْحَمْلٍ بشَرْط أن يُولَدَ حياء وإذا وَلِدَ تَوَائِم 
ا بالتسازى ولو ا خف الج 


اليس 


© فيما يتعلق بحياة الموصى له فإن من الفقهاء من ب 1 يشترط أن 
يكون حيًا وقت الوصيةء فان كان الموصي يجهل بأنّ الموصى له ميت 
بَطلّت الوصية» ومنهم من يرى بأن الوصية 2 هذه الحالة تكون لورثته. 

# لا تصح الوصية لمبُهم (ڪأحد ڪان العمارةأوأحد 
أعضاء الفريق الرياضي دون تحديد). 
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4 تصح الوصية للجماعة المحددة أو القابلة للتحديد» كما 
3 هات اله العام كالمستشفيات والمدارس والطّرق والجسور. 
الْمَادّة 188 : 


لا يَسسَْحِقّ الوّصية منْ فل المُوصبي عَمْدًا. 
+ لا يستحق الوصيّة القاتلٌ عمْدًا سواء كان مباشرًا للقتل ار 
a‏ اوأشريكا فيه؛ وسواء كان بمفرده أو مع غيّره من المعتدين. 
+ القتلٌ الخطاً لا يطل الوصية. 
الْمَادَة 189 : 


للا و ا ' إذا -- لوز بعد وَغْاةٍ ال 


الترمذى 9 لد أضلى كي حو نه قلا ؤس اور 
والحديث الذي أخرجه الدارقطني : إلا وصية ة لوارث إلا انچ الو ئة 
# يجب أن تكون الإجازة بعد مؤت الموصي لا أثناء حياته: 
وأ يكون المجيز بالغًا رشيدًا فلا تصحّ إجازة الصغير قبل البلوغ. 
ومن فقهاء الشريعة الإسْلامِيّة من يعتبر إجازة الورثة بمثابة الهبة 
231 ت تنفيذا ما ا 
د 0 المحكمّة الث طابر ناا التي بكار 
8 فصلا 4 الطعن رقم 74249 والمنشور بمجلة المحكمّة 
العلا ے عدّدها رقم 3 الصفحة 28 وقد جَاءَ فيه : (المَبْدَا :من 
REN‏ أنه يعتبر التتصرف وصية وتجري عليه أحكامها إذا 
تصرف اص لأحهد و ةة دای اق ةة يقةٍ ما حيازة الشيء 
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المتصرّف فيه والانتفاع به مدة حياته؛ ما لم يكن هناك دليل يخال 
ذلك؛ ومن ثم هن الي على القرار الطمون فيه بالخطأ ا تطبيق 
القائون غير وجيه يستوجب رفضه. زلا كان من الثابت» چ فض : 
الحال» أن التصرف قد تم بلا مقابل تحت شزط واقفي متمق بسبق 

وفاة أحد الممتلكين (الأب أو البنت) إن قضاة المؤضوع بتئيينهم للموشق 
لتخرير الفريضة وحصنر مخلفات المتوفى طبّقوا القانون تطبيقا سليما). 


ه> أيبناء الابن 4 حياةٍ والدرهم ليسوا ور وتصح الوصية لب - 
قرار المحكمّة العلا الصادر عن غرّة شُؤون الأمرَة بشاريخ 
1997/07/29 فصلا 2 الطعن 166090 ا اا العلياء عدد 
خاص باجتهاد غرف الأحوّال الصا 01 اة 8) وقد 
جَاءَ فيه ما خُلاصتُه : (متى تبيّنَ ب قضيّة الحال أنّ الوصيّة صدرد: 
لك حياة ا لأولاد ابنها (س) حال حياة هذا الأخيرے ثلث 
التركة باعتبارهم غيّر وارثين فان قضاة ة المجلس بقضائهم بتأييد 
حكم المحكمة القاضي بحصر التّركة وتقسيمها على الورثة 
وتجديد نصيب كل وارث وإلغاء الوصية على أساس أنّ الموصّى لهم 
يعدون من ورثة الموصية فإنهم خالفوا القانونَ وأخطأوا ے تطبيقه). 


الموصى به 


الْمّادة 190 : 


, للموصبي أن يُوصِي بِالأمُوالٍ التي يَمْلِكُهًا والّتي ذل ۾ 
ملڪه قبل موته عَيْنًا أو منفعة. 
4 مل ال : 


# يجب أن يكون الموصى به مال أو مثفعة مما يجوز التعامل 
فيه وأن يكون الموصيِي مالكا له > فإن حان الموصى به ليس 
مملوكا له بطّلت الوصيّة لائعدام المح 
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المادّة 191 : 
ار 
ا المُوصِي أمام الموثق وتحرير عقر بذلك» 


2 م حالة وجود ام قاهر تثبت الوصية بحڪم» ويؤشر 


.+ كتباًالوصية متحية زعا لقوله صل اله نه وس . 
(مَا حَق امْرئ ملم له شَيءٌ يُوصي فيو يبي ثلاث يال إلا ووصريكة 
مَككُوبَة عندة) . 

ج تثبت الوصية بالحتابة تة وبالشهادة, وكتاية الوصية تڪون 
للاثبات وليْست شرًطا لائعقادها بصريح النّص. 


€ بے حالة وجود مانْع قاهِرٍ (نعم) = قرار المحكمة اليا الصّادر 
ورا رة الأحوال الت حص ار 6 فصلا رھ امن رقم 
9 (منشور بالمجلة القضائية الْمَدَد 2/2008ء الصفحة 603 قر 
جَاءً فيه : [المَبْدَاً : يكن 2 حالة وجود مانع قاهر إثبات الوصية 
بجميع طرق الإثبات) » و2 قضية الحال تريد الطاعنة إثبات الوصية 
مدعية أن المانع القاهر هو الوفاة المفاجئّة للواهبة وقدمت شهودا على 
ذلك أمام المحكمة غير أن قضاة المؤضوع قد رفضوا دعواها لعدم 
التأسيس على أساس أنه كان يجب إفراغ الوصية 2 الشّكل 
الرسّميء وقد قضت المحكمة العليا بنقض قرارهم على أسَافن 
إمكانية إثبات الوصية بكلّ الطرق 4 حالة وجود المانع القاهر. 


€ ميحّة الوصبِيّة لا تَشْتَرِط شَهْرَهًا = قرار امحكمّة العليًا 
الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ د 2010/12/09 فصلا 2 
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ڪائت غير : شهرةء ثرا بالنسبة للالتزامات الشخصية ۰ ت 


والموصى له ٠‏ فالشهر العقاري مطلوب لإثبات التصرف حي مواجية 
الفيْر ويمكن أن يتم بعد وفاة الموصي› ؛ عملا بأحكام الأمر رقم 
74-5 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري. 
© شیر الوصا يكو د الوكاء > قرار المحكمة اليا الصّادر 

عَنَ الفرفة العقارية بتاريع 4 فصلا بك المّمن رقم 665688 
متشو واا التضاكة ؛ العدد 2/2011: الصرفحة 2) وقد جاء فيه : 

[المَبْداً : تصح الوصيّة بمجرد تحريرها أمام الموئق. شهرٌ الوصيّة واجبٌ 
لنقل الملكية بعد الوفاة]. وجاء 2 حيثيات القرار : 


«حيث أنه إذا كانت الْمَادّة 191 من قانون الأُسْرَة قد اكد .: 

بصحة الوصية بمجرد تحريرها أمام الموثق دون أن تتعرّض للإشهار 
فذلك لأنّها تصرف مضافٌ إلى ما بعد الموّت» والقؤلٌ بخلاف ذلك 
يتقافى مع طبيعة الوصيّة؛ وبالكالي إن الشهرٌ يكونٌ واجبًا انتا 
1 الملكية بعد الوفاة لا غير وهذا طبقا للمادة 16 من الأمر رقم 74/75 
: المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري. 
١‏ وحيث أنّ الطاعنة قدّمت لقضاة المجلس ما يثبت نها بصده 
۰ القيام بإجراءات الإشهار وفقا لنص الْمَادّة المذكورة أعلاه: 
| والتمست من قضاة المجلس وقف الفصل ب الدعوى إلى غاية إتمام 
ئ إجراءات الشهر, إلا أن القضاة لم يلتفتوا لبذا الدفع مع أنه دفع 
١‏ جوهري» الأمر الذي عرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال». 
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پات حر a‏ لبك 22م خٌٌَْ :1:1 ت ا ن رر ر 

الماد 192 ؛ e‏ 

ug AIF py, 
َجُورُ الرجوئ 4 الوَصبيةٍ صرَاحَة أو ضيمانا بوت فالرجوع الصتري‎ 
3 ' ڪون ؛ ونال إثباتها ؛ ؛ والضميي يَكُونْ ڪل كصناف‎ 
مئه الرجُوغ فيها..‎ 
5 ۾ ما دامت الوَصية نشا بتصرفي من طرف واحد‎ 
ينبت‎ 9 ¢ 
حكتها إلا ب بعد الوفاة؛ فان من حق الموصبي التراجعٌ عنْهًا أو التغييرٌ‎ 


بها أو هبتها. 


ا 3 : 


الماد 194 : 


ها عه 


إذا أوصّى لشخص نم أوصّى تان كو الموصى به 


4 وهذا مما يدْخلٌ ب2 باب تغيير الوصيّة» وهو تصرّفٌ جائز 


شَرْعا وقانونا. 


المَادة 195 : 


8 كانت الا لشخصيّن معدن دون أن يدانا 
سه کل فا ومات أحدهما وق الوّصيّةٍ أو بَعْدَهًا قبل وفاةٍ 
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الْمُومبيء فالْوَصية كلهًا للحي منهمَا؛ أما إذا حدد ما يُسْتِرُ 


الماد 6 : 


الوصية بمتفعَةٍ لمدةٍ غير محدودةٍ تنْتّهي بوضاةٍ المُوصّى له 


وتُعتَبَرٌ عمرى. 
# أي أن الوصيّة بالمثفعة لا تثتقل إلى ورثة الموصى له بعد وفاته 
المَادة 197 : 
يكونٌ قبول الوصية صراحة أَوْ طيمثًا بعد وفاة 
# قبول الوصية أو ردها يكون من طرف الموصّى له أو 
ورثيه » بعد وفاة الموصيي. 


الْمّادة 198 : 


إذا مات الموصى له قبل القبُول فلورتته الحق 2 القبول أو اليد 
+ هذا إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصيي, أما موثه قبل وفاة 
الموصبي فهو يطل الوصية (الْمَادَةِ 201 بعده) سواء علم الموصِي بموته 


أو لم يعلم. 


الْمّادة 199 : 


إذا علقت الوص علّى رط امْتحفها الموصى له بعد إلجاز 
الشرطء وإذا ڪان الشرط غير م ضحت الوس ول ا 


ا الصواب : بعد وفاة الْمُوصِي - المؤلف. 
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و السرم الصتحيح يده ْمل به لقول سول الله صلی الله عَلَرْه 
[المْسسلِمُونَ على شروطهم» والصلخ جائز بين المسلمين) , 
. [الْمْمسْلِمُونَ عند شروطهم ما وَافق الحق). 


:هي 
الْمَادة 200 ؛ 


تميع الوصية ما 


ات 


بالل القضتائية. العدد 22/2014 الا 247( وقد جاء 


الأسرة ر 


(مدسر 
فيه الا تمت 
ووس ولما طالبت بإضفاء الصّيغة التافيذية عليها عن 


ارداق دفوق انيه صد : وڪيل الجمهوريّة فإن قضاة ة المؤضُوع 
E‏ ا الطاب لمرم التأسيس على اا 
لزوجها الموصي لكختلافه الدين. 
المَّادّة 201 : 
بطل الوصيّة موت 

* أما إذا مات الموصى له بعد الموصي فإن حق القبول أو الرد 
ينتقل إلى ورثته. 

+ أحكام الوّصيّة 2 القائون المدّني : 

الْمَادّة 715 مدني : يسْري على الوصيّة قانون الأحُوال 
الشخصية والنُصوص القانونية المتعلقة بها. 


الموضي لفل الموضيى: أو بره 
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عن مورّثهم وهو رلا رض ا إثبات ذلك بجميع الطرق, وي 
يتج على الورثة بتاريخ العقد إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا. 


إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر عن مورثهم ‏ مرض المت 
اعشّبر التَّصرّفْ صادرًا على سبيل التبرع ما لم يثيت من صّدَرَ له 
التصرّفْ خلاف ذلك» كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تحالفه. 

السا 7سدتي بكر القتصيرف وض وات 
أخكامها إذا تصرف شخْص لأحد ورثته واستثنى لنفسه بطريقة 
حيازة الشىء المتصرف فيه والانتفاع به مدة حياته ما لم ع 
دليل يخالف ذلك. 

€ قرار الحكمّة العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية 
بتَارد 1 خ 1990/03/05 فصلا د الطمن رقم 59240 (متشور بالمجلة 
القضائية» العَدَّد 3/1992: الصفحة 1 وقد جَاءَ فيه : (المَيْدأ : مِنّ 
ال أنه يعبر التصرف وصية ES‏ إذا 
تصرف شخص لأحد ورثته وامستثتى لنفسه بطريقة ية ما حيازة الشيء 
المتصرّف فيه والانتفاع به مدّة حياته ما لم يكن هناك دليل يخالف 
ذلك؛ ومن المقرر أيْضا أنه لا وصيّة لوارث إلا إذا أجازها ال ومن ثم 
فان المي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد يستوؤجب 
الرّفض. 58 كان الثابت»› E‏ الال أنّ قضاة الاستتئناف لما 
قضوا ببطلان عقد الببة وعدم تثفيذ التُصرّف باعتباره وصيَّهٌ لوارث 
يكونوا بقضائهم كما فعلوا طبّقوا القانون تطبيقا صحيڪا. 
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الفصئل'الثا نِي - الهبّة 


De la onun 


EE 
اة تمليك بلا عوّض.‎ | 

٠‏ 59 ز لواهب ان يَشْتَرط على المؤهُوب له القيَامْ بالتزام 

28 ؛ على إنْجّازْ الشرط. | 

9 يدو أن * كتابة اة الثانية باللغة العريية فيها غموض أو 

خلل؛ وصياغة التص بالفرنسية هي : 


“[] est permis au donateur d'exiger du donataire accomplissemen; 


d'une condition qui rend la donation définitive”. 

وترجمتها الأقرب : (ويجوزٌ للواهب أن يشترط على المؤْهُوب له 
القيام يتثفيد شر طٍ يجعل الببة نهائية]. 

< تمليك المال إلى الغيْرٍ هبة يكونُ من باب العطيّة 4 الحال 
ولیس مُضافا إلى ما بعد الموت» ويقتضيي موافقة الموهوب له. وهي 
e‏ ر لقوله صلى الله عليه وسلم 4 الحديث الذي أخرجه 
البخاري : (تَهَادُوا تَحَابُوا] . 

€ شزط لا بوكر على صحةٍ الهبة = قرار المحكمّة العليًا 
الصّادر 2 غرفة ت الأحوال الشخصية بتاريخ 2 فصلا ك 
الطمن رقم 341661 (متسون بالمجلة القضائية» الْمَدّد 21/2005 
الصفحة 403) وقد جَاءَ فيه : [المَيّْدَأ : احتفاظ الروج الواهب» 4 
البة بين الروجين» بحقه 2 التراجع عثها ب4 حالة وفاة الروجة 
الموهوب لبا لله لا يؤر على صحَة الببة ب4 حالة وفاته قبلها]. 
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4 فياسا على الوصية (المّادة 9)) إذا عات آل على ره 
انتستها اموب له بعد إنجاز الشرطء وإذا كان ا : 
صحيح صحت الببة وبَطْلٌ الشرّط. 

4 ليجو اافتراضن فرط غير مزجو عقد الوه = رار 
اامححكمة العليًا الصاير عن غرفة شؤون الأسرة ة بتاريخ 1998/06/16 فصلا 
ب الطفْن 1976 (مجلة CT‏ العليّاء عدد خَاص باجټھ اد غرف 
الأحوال الت هة 01 الصمدة 284( وقد جاء فيه ما خُلاصته : [متى 
تبین› ب قضية الحال؛ أن عقد الببةلا يتضمّن أي شرْط للعنلية بالواهية ‏ 
أي التزام نحوها من طرف المؤهوب له إن القضاة 2 
عر ضوا قرارهم لانعدام الأساس القانوني). 

> وأركان الهبة هي : العاقدان (الواهب والمؤهوب له)» والمعقود 
عليه (محل العطية)ء والصيغة (الإيجاب والقيول), والتوثيق نيق 2 العقار. 


الْمّادة 3 : 


hk‏ تُشكرَط بے الواهب أن يَكُونَ ن سيم العقل, بَالِغا تَسعَ عَشْرَةَ 
(19) سن وغيْرٌ محجور عليه. 


# الواهِب :يجب أن يكون من أهل التبرع, > ومالحا للشيء 
المؤهوب, وألا يكون ب مرض الموت. 

© يشرط رة الواهب أن يكون سليم العتذل > قرار الحكمّة 
العليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 2001/02/21 فصلا 
ك الطعن رقم 9 (منشور بالمجلة القضائية؛ الْمَدَّد 1/2002, 
الصفحة 428) وقد جاء فيه : الم : تعتبر الببة Z2‏ مرض الموّت 
والحالات المخيفة وصية لأه يشترط بد الواهب أنْ يكون سايم العقل 
وقت برام أو تحرير الببة. وإن إبطال الببة المحررة بواسطة الوكيل ف 
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.رس المت هو تطبيق سليم للقانون لعدم تحقق ما تفتضيه اخڪ اء 
اناد تبن 203 (و) 4 مسن قائون الأمشرة) ' فوجاء يك حيثيسات القسرار أ 
العقد أبرم بين وكيل الواهب مع الموهوب لها قبل 17 يوما من مؤت 
ع , والوكالة كانت صادرة عنة قبل 41 يومًا ممن إبسرام غضد 
زبية؛ وكان الموكل حين اا عقد الوكالة مريضا بعرض السترظان. 
© المرض العقلي يُشْبَتْ بالخْبُرة الطبَيّة = قرار الحكمة العلا 
ادر هن غرفة الأحوال الشخصية بشاريخ 3 فصلا ف 
الطمسن رقم 273529 (منشور بالمجلة القضائية؛ الْمَدَّد 2/2003 
الصفعة يه 289) وقد جَاءٌ فيه : [المَبْدَأ ؛ يشت المرض العقلي الذي 
بطل اصرف القانوني بخبّرة طبَيّة صادرة عنْ طبيب مختص وليْس 
بشهادة الشهود]. 
المادة 4 : 


الهبة ب مَرَضٍ الموت» والأمْرَاض والحالات اال ا 
4> واعتبارٌ الببة 2 مرض اموت وة ااا 
لح الورثة. 
> وموم قشايه اسه الل قر يها E‏ 


يه إلا : إن القضاء بإيُطال عقد هبةٍ 4 مرض ال ت 
6 المَيْدأ القانوني الذي يقرر بأن ال مرن الموت تعتبر 
وصية ويستفيد منها الموهوب له 2 حدود ما يسمح بذلك موؤضوع 
الوصية يعد مخالفة للقانون؟. 

€ قرار اسك العلا الصادر عن را والأجوال الشخصية 
بشاريخ 1984/07/09 مصلا 2 الفلمكن رقم 9 (منشور E‏ 
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الخفصائية ؛ المدد 3/1989« اة 51) وقد جاء فيه ؛ [العبرة. 
متى كان من المقرّر فقها وقضاء أن مرض المؤت الذي بطل الأصرف 

هوائرض الأخير إذا كان خظيرا ویجسر إلى الموث, وبه يَفقب' 
المتصرّف وَعْيَهُ وتمييزه» فإن القضاء ہما يخالف أحخكام هذا العْرْن 
يعد خرقًا للقواعد الفقهية المستمدة صن أحكام الشريعة الإسسلامية 
والاجتهاد القضائي السئائد بخصوص هذا الشأن. 


إذا كان الثابت أنّ الطاعنين لم يستطيعوا إثبات أنّ البائع ل 
يكن يملك تمييزه ولا صحة إذراكه وقت تصرّفه؛ وأنّ المرض الأخير 
الذي اعتراه أدَى إلى تصرّف باطل» فإن قضاة الموضوع اقتنعوا بما لہم منْ 
أدلة بكون المرض الأخير لم يڪن مرضا من شأنه أن يفقد المتصرّق 
مراقبة أمواله» وقد وفقوا فيما قضوا به 2 الّزاع المطروح أمامهم) . 

€ قرار الحيكية العليًا الصّادر عَنْ غرفة الأحوان الشخصية 
بگاریخ 1984/10/22 فصلا د الطعن رقم 3 (منشوو اا > 
الح المّرد 3/1009 الس 5) وقد جَاءَ فيه : إذا ڪان 
هئ اتات أن التزاع 4 قضية الال تعلق وة هبة» وأن الطاعتات 
دفعن بأن والدهنء الواهب» ڪان أثناء تصرفه لا يتمع بقواه 
العقلية: ولقد ڪان على قضاة الاستئناف التصدّي لہا الإدفاء 
الل على إثباته أشي م باعتمادهم على المدة الفاصلة بين 
يوم الببة وموت المورّث ‏ صحة التصرّف» وإهمالبم الجواب على 
البت 2 هذا الدّفع والقضاء بصحة الببة > عرّضوا ما قضوا به للنّقض 
بسبب نقص البيان والتعليل بما فيه الكفايةء الأمْر الذي لا يتحقق 
معه المجلس الأغلى مراقية تطبيق اكم الشريعة اا 

3 الب لما بعد المت 5 تُعتبرُ وصيّة. ة (الْمَادّة 777 من القائون المَدَني) 
= قرار الحكمّة العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 
7 قصللا 4 الطعن رقم 186058 (منشور بالْجلّة القّضائية, 
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انمد 1/1999 الصفم 9 وقد جَاءَ فيه ؛ [المَبْدا :من المشرر اث 
«البية لما بعد الموؤت تكون باطلة لأئها لا ُن إلا بمبوت الواهب, وتأحد 
حُڪم الوصيّة . وأنه لا وصية ۾ لوارث إلا إذا أجازها الورشة». ولا ڪان 
الأابث» ب4 قضية الحّال؛ أن الواهب وهب العقارٌ وضو الشزاع إلى 
الطاعنة زوجته بشرط نقل الملكية إلى ما بعد الموت, ومن ثم إن النني 
على القرارٍ المطعون فيه بالخطا بذ تطبيق القَانُون غيِرٌ وجيه. ولا فرر 
المجلس إِبْطال الهبة واعتبارها وصية فإئه التزمّ صحيمح القانون). 

ف وأيُضا (الببة امضاذة لمايعد الموت 5 تُعتبّر وصية, ولا سند 
لوارث) = قرَار المحكمة اللي الضتاور بعرة غرفة شؤون الأسئرَة ات 
1998/03/13 فصلا ك الطعن 4 (مجلة المخكمة العُليًا؛ عد 
خاص باجتهاد غرفة الأحوال الشخصبيّة» 2001ء الصفحة 977). 


3 وأيْضًا (الهبة ب مرض الموت تعتبر وصية) قرار المحكمّة 
العلا الصادر عن ر شؤونٍ الأسْرة ة بتَاردٍ ب 1998/06/16 فصلا 2 
الطمئن 19735 (مَجَلة اا افا عدد خاص باجِيِهَادٍ رك 
الأحوّال الشخصية » 2001: الصفحة 281). 


€ وأيضا (الهبة ب مرض الموت تعتبروصية) قرار الحكمّة 
لعي الصادر عن غرفة شؤُون الأسرة بتاريخ 1999/03/16 فصلا بے 
الطمْن 20001 ا اا العُليّاء عدد حاص باحِيِهَادٍ غود 
الأخوال التتلخضية؛ 2001ء العامة 7)» وجاء 2 القرار أن 
(قضاة الموضوع رفضوا دعوى الطاعن [الرامية إلى جعل الببة بمثابة 
وصية] على أساس أن العقد التوثيقى ي لا يمكن إبطاله إلا 2 حالة 
العلعة بالتزوير مح أن الدعوى كانت ضد التّصرف الذي أقامه 
الواهب وليس ضد شككلية العقة: ورغم ثبوت أنّ الببة موضوع التزاع 
كانت ے4 مرض الموت فعلاً). 
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الْمَّادَةَ 205 : 
٠‏ يجوز لواهب أن يهب ڪل ممتلكاته أو جڙءَا منهًا عرئاء ؟ 
اة أو دیا قف الق 


2 المحل : يجب أنْ يكون الشيء الموهوب موجوداء ومملوكا 
للواهب قابلا للتقويم والحيازة» حتّى ولو ڪان مالا مُشاعا. 

€ قرار المحكمة العُليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصة 
بكاريخ 2010/07/15 فصلا ب4 الطعن رقم 572205 (منشور بالمجَلٌ: 
التضاضية» الخد 3/2010 ا وعد جا کا 
يجوز قانونا للواهب أنْ يهب كل ممتلكاته قيْد حياته] » وے قضية 
الحال فَإنٌ الواهبَ قد تصرف 4 ممتلكاته قيّد حياته فوهبها لأولاره 
ما عدا واحدا منهم» فرفع هذا الأخيردعوى لإبطال عقود البية؛ وقد 
رفضت دعواه من طرف قضاة ة الموؤضوع كما رفضت ا العليا 
طعنه استنادا إلى أحكام الْمَادّةَ 205 من قائون الأمسرة. 


© الامنقاء هن هة كل النتالكات = حمب :نص الماد 123 
من هذا القانون إذا كانت الببة للمكفول فإنها لا تتجاوز الثلث إلا 
بموافقة الورثة (انظر قرار ااك العلا الصادر عن غرفة الأحوال 
الشتخصية بتاريخ 2 فصلا د الطعن رقم 620402 (منشور 
بالمجلة القضائيةء الْعَدَّد 2/2011: الصفحة 283) المذكور على 
هامش الْمَادة 123 قبله). 


© هبة حَقَّ الانتماع = قرار المحكمة الا الطادر هين الغرف: 
العقارية بتاريخ 3 فصلا 2 الطعن رقم 0802 (منشور 
بالمجلة القضائيةء العَدّد 2/2013» الصّفحة 626 وقد جَاءَ فيه : 
ال دخو الزاهب اللحاا ي ال ةة وفية حى الإنشان 
فقط» لجواز اكتساب حق الانتفاع بالتعاقد. 
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| 0 الما 06 2 ا 5 


ا 

| 

ْ 2 الهبة بالإيجاب والقبول تسم بالحيّساز: اشا 

iP |‏ وق م 
ا أحكام قانون التوثيق 2 4 العقارات والإجراءات الخاضة ف 2 المتفولات, 5 


وإدا اخئل أ أحد القيود السابقة مه بطلت الهبة. 


ه الصيذ والحيازة والسوثيق او الشيء المؤهوب). 
ك الجزائر إلى غاية 1975 كان يتطلبٌ تمنجيل عد ا الهبَة لدی الوثق 
انمد 931 منه) = قرّار المحكمة الطيا الصادر عَنْ غرفة الأحوال 


1 تخصيّة بتاريخ 1992/02/18 فصلا بج الطّعن رقم 81376 (منشور 
بأ 23 القضائية؛ العَدّد 4/1993» الصفحة 5) وقد جَاءَ فيه : 


[العيدا : مِنَّ المقرر قَانُونًا أنه يتوجب تسجيل العقود المنظمة للهبة 
لدى موثق رسمي تحت طائلة البطلان لأهمية هذه العقود , لتكون 
حجة بين أطرافه وإزاء الغيرء ولا ڪان الثابت» E‏ الحَال, أن 
قضاة المجلس قضوا بصحة العقد المرب الواقع سنة 1957 فإنهم 
بذلك تجاهلوا تليق الحانون المدني القديم الساري العمل بهء ولم 
يأخذوا 2 الاعتبار إعلان تراجع الواهب عن تصرفه) . 
.> الحيّازة شَرْط لِصِحَةٍ الهبّة - قرار الحكمّة العُليًا الصّادر 
عن غرفة وون الأسرة بتاريخ 1 فصلا ك الطعن رقم 
7 والمنشور بمجلة المحكمّة العْليًا 2 عَدَدهَا رقم 2/1989 
الصفحة 72 وقد جَاءَ فيه ما خلاصته : من المبادئ المستقرٌ عليها 
ے أحكا م الشريعة الإسلامية أن حيازة المؤهوب له للمال تعد شرطا 
زل اليبة. وتأسيسا على ما تقدم يستوجب نقض القرار الذي 
اي بف الهبة استنادا على التصريح الوارد بالعقد المتمثل ‏ 
انتفال الحيازة إلى المهوب له دون التأكد من وقوع الحيازة 
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الفعلية ! ٠‏ وجاء 2 صلب القرار ان المجلس لم يجب على الدف ع المتعلق 
بعدم حيازة المطمون ضده للقطعة الأرضية المؤهوبة له؛ وأنْ الواهب 
بقي يحوز : القطعة المأكورة إلى حين وفاته ك الوقت الذي كان 
المؤهوب له مهاجرا بفرنسا. 


> تحريرٌ عقب البيَةِ بحضُور شاهدَيْنٍ وُجُوبًا - قرار المحكَي 
العا الصّادر عَنْ الغرفة المدنية بتاريخ 21 قصل بذ ادن رقم 
389338 200 بامجلة القضائية؛ العَدّد 2/2008 الصفحة 159) وَقّد 
جَاءَ فيه : (المَبْد يشترط القانونٌ تحريرَ عقد الببة وجويًا تحت طائلة 
ا سر 0 (المَادّة 324 مكرر 3 من القاثون المدتي). 

> المَادَة 324 مكرر 3 من القائون المدّني : (تعديل بالقانون 
رقم 10-05 المؤرخ ب2 20 يونيو 2005) يتلقى الضّابط العمومي» تحت 
ظاكلة البطلاق» العقود الأكتهائية» يحضبور شاهدن. 


المَادة 207 : 
إذا ڪان الشيء الموهوب بيد الموهوب له فقيل ا 
خا وإذا ڪان بيد الغير وجب إخياره بها ليعتيَرَ حَائرًا. 
+ المحل (الحيّازة) : 
ا المؤهوب له البالغ يحوز بنفسه؛ فإن كان قاصرا أو 
مورا عليه يحوز عنه وليه (الْمَادة 210 بعده). 


3 = قرار الحكمّة الخلا الصادر عن العُرفة المدنيّة بتاريخ 
7 فصلا 4 الطعن رقم 121664 والمنشور بمجلة المحكمة 
العليًا ‏ عددها رقم 1/1995 الصفحة 111 وقد جَاءَ فيه : إالمَبْداً : 
من المُقَرّر فَانُونًا أنه إذا كان الشَّيْء المؤهوب بيد المؤهوب له قبل 
الهبة اعتبر حائزاء وإذا كان بيد الغيْر وَجَب إِحْبارُه بذلك. ومن ثم 
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8 
4 


8 ¿ قائون الأمسْرة 5 یحدد ا مسك ة معينة» ا المجلس 

جا 
الموهوب لہا كانت و الواهب ج المدزل محل الببة. وبالتالي 
فلا محال هنا لتطبيق الْمَادَةٌ 8 من فادون الأسرٌة). 


المادَة 208 : 
إذا كان الوَاهِب ولي المؤهُوب له› أو زوْجَةهُ أو كان المزْهُوبٌ 
اعا فان التؤثيقَ والإِجْرَاءَات الإدارية ثعبي عن الحيّارّة. 
۾ الحيّازة (تابع) : تصح الببة للولد وللروج. 
> قرَار الح كمة العليًا الستادو عن كرت الأحوال الث 0_0 
2001/04/18 فصلا 2 الطعن رقم 264468 و ا اا 
الْمَدَّد 21/2002 ا 6230 ودا فيه ؟ الا +«ققيرائبية بدت 
اجن حال قيام الحياة الزُوجية لازمة منذ صدورها ولو لم تتم يي 
الحيازة: كما لا يجوز الرّجوع فيها أو إبُطالها بعد وفاة الروج]. 


a Î 


»> قرار المحكمة العليًا الصادر عَنْ غرفة الأحوّال الشخصيّة 7 
کان چ 2002/01/1 فصلا .ك الملمن 1 م9 22529 : (منشور, 3 


«ومن جهة بة ثانية فان الموهوب لبا هي بنت الواهب مما دا غا 


المعنوية عليها من قبل الأب و ة وبذلك يكون التوثيق 3 والإجراءات 
الإدارية تغني عن الحيازة طيقا للمادة 208 من قانون الأسمْرّة). 


المادة 9 : 


2 ها ير 


1 ل الم لحمل بشرظ أن يوا 
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الْمّادّة 210 : 
يحور المؤهُوب له الشّيء بتفسيه أو بوَكيلِه. 


وإذا كان قاصراء أو محجورًا عليه يتولى الحيّازة من يتور 
عَنْهِ قَائونًا. 
م © ايار ڪن الهبة. وت م الحيازة والقبض تنتقل 


الْمَادّة 211 : 
4 الحالات الثالية : 
1.إذا ڪانت ؛ الهبة من أجل زواج الموهوب له 
2ذا كانت ا لضمان قرض أو قضناءٍ ذين» 

3ن تصرف الوب له بذ الشيء المؤهوب ببيْع ؛ أو تبرع مثة 


غ 8 6 © ضام 


الشيريت الع يت د تيا سين 


# ويضاف إلى حالات عدم إمكانية الرجوع أن يولك الشيء 
الموهوب»› وكذا بوفاة أحد العاقديّن» لأنه بوفاة الموهوب له فإن 
الملكية تنتقل إلى ورثته ولا سبيل للواهب ب مواجهتهم : وآ يوقا 
الواهب إن ما يثتقل لورثته هو أمُواله غيرّتلك التي تمت هبثها > قلا 
صفة لهم للرجوع 2 الببة. 

ج الأب حر تَرَاجُهِهِ عن البة = قرار المحكمّة العُليًا 
الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 1999/03/17 فصلا ِ2 الطغن رق 
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E: 77 


438 7] والششور با امحكمة الايا 4 عسددهنا رشم 2/2000 
١‏ 
ده 5١‏ وقد اء فة : (الميدا ؛ ن العضور قَانُونا اة للأبوين 


عد الرجوع م البة أو اهما . والمستفاد هن الضرار ر الملغون فيه الذي 
رفش ردغو الطاعن الراهية إلى التُراجغ عن هة وقعهها لضافد: أبنقة 
عل إيجار محل تحارى بحهة عدم إنساث المساوراث الخد ليسسية الف 
أحاطت بهد الشازل» . هو تغليل خاظئ؛ لأن المَادة 211 من شائون 
الأسلر تشترط إثبات التَّدَلْيس أو المناوراث الأحثيالية لية خلال التفازل 
لالغاء اة ۾ بل ترك تلواهب الحرية النّامة للتراجع عن هبثة ها غدا 


لحالات الوار ردة بذ نفس العادة). 

€ لیس للأخ (الواهب) حق الرجُوع = قرار ie‏ 
5-8 ر عن الغرفة المدنية بِتَاريخٍْ 5 فصلا 2 3 
6 وال شور بمجا ة الملحكمة العليًا 4 عددها قم 1/0006 


الصفحة 237 وقد خا شه :اال :للا وین دون غبرهما حدق 
جوع 2 الببة لولدهما). 
> تراجُمٌ الأبويْن عن الببة لا يُشترط أن يكون عن طريق 
دعى قضائية - قرار المحكمّة العُليًا الصادر عن الغُرّف مجتمعة 
ريخ 2009/02/23 مصلة 5 الطمن رقم 444499 (منشور بالمجلة 
و اِلْمَيَر 1/2009» الصفحة 107) وقد جَاءَ فيه : [المَيْداً : 
انون له يحدّد الإجراء الواجب اتباعه من قبل الواهب لإثبات رغبته 
2 الرجوع ب2 الببة لولده؛ ومن هنا يكفي لصحة هذا الرجوع 
تن من الأعمال الإرادية مراعاة الشّكل الذي تُمليه طبيعة المال 
لمؤموب ودون اشتراط اللجوء إلى القضاء. 
٤‏ ۾ وهو تأكيد لموقف لخم العليًا ‏ قرارها الصادو عن 
غرفة شؤون الأملرة بتاريخ 0 مصلا 2 الطْفْن 169391 
لمجلة المحكمّة العليَاء مدد حاص بِاجِتِهَاءٍ غرفة الأَحْوَالٍ 
الشخصبيّة. 2001 الصفحة 274). 
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7 (6 


> لا فض دَعْوى الترّاجع عن الببّة | الا بعد مذرفة اسار 
التراجع = قرار اكم العليًا الصادر عن غرقة الأحوال الشخصي: 
بگاریخ 21 فصلا بك الطّمن رقم 252985 (منشور بالج 
القضائية› المد 2/2001 الصسدة 287( اوقد جاءَ فيه الم 
للأبوين حق الرّجوع ب4 الببة ب4 حالات محصو ة فانونا. وإنّ القضاء 
بوفض دطوی الواهب فيما يخص الرجوع ب2 الببة دون لطر 
الأسباب الحقيقية للتراجع» والتأكد من أنّ المطعون ضده تصرف 
المال المؤهوب» يجعل القرار معيبا بالقصور ‏ الشَِيب. 

وجاء 4 حيثيات القرار : [(حيث كان على قضاة انطو 
التَعرّف على الأسباب الحقيقية التي دفعت (الأب) إلى التراجع 
عقد الببة > ومحاولة الصلح بينهما قصد إيعاد تسف من جه 
الطاعن وتجتّب العقوق من طرف الطعون ضده»› إضافة إلى أن قضاة 
المؤضموع لم يتأكدوا من معرفة ما إذا كان المطعون ضده قد أدخل 
فعلا ما غير طبيعة الأرض موضوع الهبة من بناء وغيره ولا (ليس) عن 
الأسباب التي منعت الطاعن من منع المطعون ضده من إحدات أي 
تغيير 2 العقار الموهوب» وعليه فالأوجه مؤسسة). 


ج النص يشمل الابْن وابْنَ الابن کرو ا اط 
الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشتخصية بتاريخ 1 فصلا 2 
الطعن رقم 2530 (منشور بالمجلة القضائية؛ الْمَدَّد 1/2002) 
الصتفحة 608 وقد جَاءَ فيه : (المَيْدَأ : إن الرجوع 2 الببة يشمل 
الاين وائن الانن التابع لأبيه مالم يحصل أي مانع من الموانع 
المنصوص عليها # المَادَة 1 من قَانُون الأسرَة). 

€ النص لا يَشَمَلُ الجد والنيرة = قرار المحكمة العلا الصادر 
110 الأتصؤال ال بتاريخ 2010/07/15 فصلا د الطعن 
رقم 554347 (منشور بالمجلة القضائيةء الْعَدَّد 2/2010 الصفحة 


434 


SS 


255( وقد حَاءَ فيه لالمَيْدا : المقصود, حسب الاجتهاد القضائي 
العلياء بكلمة الأبوين الواردة ب4 الْمّادَة 211 من قائون 
أ الأب والأم فقط ولا تشمل الجد والجدة. لا يحق للجدة الواهبة 
ره لحفيدها) . 
> لا رُجوع م إذا تصَرّف الولد الموهوب له 2 الشَيْءٍ المؤهُوب (1) 
د قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 
2005/05/18 مصلا ف الطعن رقم 3308 (مُنشون بالمجلة 
التَضائية ؛ العدد 5»؛» الصضحة 37( وقد جاء فيه : (الْمَيْدأ :لك 
يجوز للأبوين الرجوع س الببة إذا تصرف الولد المؤهوب له بك الشيء 
إتموب) > وث فضية الحال فإن الموهوب له تصرف بے انك 
المؤهوبة ه له من طرف والده بأن وهبها لزوجته قبل رفع دعوى الرّجوع. 
53 رجوع ۶ إذا تصرف الولد المؤهوب له ك الشيء الموهوب (2) = 
0 المحكمّة الفا الستادو عن الثرقة الدنية يكارد ريخ 1998/03/11 
فصلا 2 الطفن رقم 153662 (متشور بالجلة القشاقية: الخرد 
2/1997 الصفحة 69) وقد جَاءَ فيه : : (الميْدا : :مين المقرر قَانُونًا آنه "ل 
بحق للوالديّن الرجوع 2 الببة لولدهما إذا تصرف الموهوب له 4 الشيء 
س بيع أو تبرّع أو ضاع منه أو أدخل عليه ما غير طبيعته لما كان 
من الثابت 2 فضية الحال أن قضاة الاستئناف برفضهم دعوى الطاعنة 
لكونهاء من جهة» لم تثبت وجود التزوير الذي اذّعت به 3 عقن البة» 
ومن جهة أخرىء أن الملطعون ضدهما قد أذخلا على المال الموهوب 
أعمالا E‏ وها hE‏ 


فيا تا لا 


© لا رْجُوعٌ لغيْرٍ الامو 1 ين 4 الببة = قرار المحكمّة العليًا 
الصادر عن الغرفة المدنية بكاريخ 0/21 فصلا بے الطعن رقم 
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35354 (منشور بالا القمضتائية: الشف 07/غ), الصف 
وقد جَاءٌَ فيه : [المبّدا :ليس للجدة حق الرجوع بك الببة, ' فوح 
مقور للأبوين طقل و4 قضية الحال فإن الجدة وهب لحفيدي) 
مسكنا بموجب عقد توثيقي 2 1998 ثم تراجعت عنها بعقد ثيقي 
ثان ب4 2002ء وقضاة المؤضوع رفضوا الحكم بإيُطال عقر العدول 
فى ساس أن الس ة تعتبر بمثابة الأم, ولكن السحتي : العليا 
اعتبرت أن ذلك التفسير غير صحيح وأنه ١لا‏ يكن اعتبار الجن 
بمثابة الأم» فحق الرجوع ك الببة منحه المشرع للأبوين وفقط). 

> لا تراجع بين الروؤجين عن الببّة - قرار المحكمّة اليا 
الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 2010/06 فصلا 2 
الطعن رقم S7191‏ (متشور بالحلة القضاقة: ال 0 , 
الصفحة 1 وقد جَاءَ فيه : [الْمَيْ ٠‏ يجوز التراجع عن البية ر 
الزوجين؟ ٠‏ وجاء 4 حيثيات القرار : 

«حيث متى قام قضاة المجلس بإلغاء الحكم المستانف بكامل 
والذي قضى بالإشهاد للمدّعي بتراجعه عن الببة بكاملها التي 
كانت قد استفادت منها زوؤجته وابنتاه القاصرتان, دون أن يقوم 
فقضاة ة الاستئناف عند إلغائهم للهبة بو ضع التفرقة بين ما هو مؤهوب 
للزوجة الذي لا يجوز التراجع فيه وبين ما هو مرو ر 
القفاصرتين والذي يجوز التراجع عنه» فإن قضاءهم الذي قضى 
بإلغائهم لقن الببة المحرر . بتاريخ 222017 بأحمله يجعل من 
قرارهم المنتقد مشوبا بالخطا ب تطبيق القانون؛ الأمْر الذي 
يستوجب نقض القرار محل الطعن». 

© لا رجوع إذا مات الواهب أتنَاء سير دعوى الرجوع 2 البية = 
قرار الحكمّة العليًا | الصادر عَنْ غرفّة الأحوال الشخصيّة بتاريخ 
4 فصلا 4 الصّمن رقم 367996 (متشور بالمَجَلّة 
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رتسائية» المد 1/2007؛ الصتفحة 479) وقد جَاءَ فيه : [الْمَيْ) : ل 

ب زلورشة؛ بعد وفاة الواهب؛ أثناء سير دعواه الرّامية إلى | u‏ 
الببة؛ بذ إعادة السسَيّر بالقضية والتُمسك بإِبُطال عقد الببة الصّادر 

من الواهب؛ لأن حق ) الرجوع بے الببة مقرر للأبوين فقط] › وذ 
و : الحال كان قضاة المؤْضوع قد قبلوا إعادة السَيْر 2 الدعوى 
يمد وقاة مورثهم أثناء سير الدعوى على مستوى المحكمة؛ وقضوا 
بإبُطال عقد الببة مَوضوعاء وقد قضت المحكمة العليا بنقض القرار 
ناء على هذا الوجه المثار تلقائيا من طرفها. 

€ لاارجوع إذا مات الولد المؤْهُوب له = قرار الحكمّة اليا 

الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 0 فصلا 3 
الملّمن رقم 613091 (متشور با الا ا 1 الصفحة 
28 (اجتهاد ممتاز) وقد جَاءَ فيه : إالمَبْداً :لا يملك الواهب وذمًا 
للشتريعة الإسئلاميّة حق الرجوع عن الببة بعد وفاة ولده الموهوب له). وبك 
مض الْحَال فإن الواهبة أبرمت عقن هبةٍ لولديها بتاريخ 1967/02/27؛ 
ربد وفاة أحدهما 2 1977/08/03 فإنها قامت بتاريخ 1995/11/13 
بإبرام عقد هبةٍ جديدٍ حول العقار نفسيه فقطن قضا: ة الموْضُوع بإيُطال 
عقد المبة الثاني وأيدتهم لحك العليا على أساس أن الواهيّة لم يعد 
من حقها الرجوع ب الهبة بعد وفاة ابْنها المؤهوب له لأئها لم تعد تملك 
الشيء الموهوب. وأحكحدت ذلك ے قرارها الصادر عَنْ غرفة الأحوال 
الششخصية بتاريخ 4 هقفصلا ك الطعن رقم 692316 (متشور 
بالْجلّة القّضائية؛ الْعَدّد 2/2012: الصفحة 261) وقد جَاءً فيه : 
الْمَّْدَْ :لا يجوز للأصل الواهب الرّجوع عن الببة بعد وفاة المؤهوب 
له). وجاء ب2 القرار : 

"بحن آنه قد قرت من ملت الطمخ بالتقض الغا "د 
الؤموب له المعو (ق.ح) قد توك بتاريخ 2008/04/05 4 حين أن 
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تخريرة 35 بشاريخ 2008/07/01 وذلك بعد وظاة الموهوب ل" ا 


وحيث أن الشيء الموهوب كان قد انتقل بعد وفاة المؤهوب لى 
(ق.ح) بشاريخ 2008/04/05 إلى وره ظ ومن ثم فإنه لا يجوذ لوالدته 
الواهبة الرّجوع عن الببة المتعلقة به وانتزاعه مثهم. ؛ وذلىك لثبون 
حمّهم فيه بالميراث, وان فم فيه قد | صنبح أشوَى من حقها +« 
الرجوع عنه»› وبالتالي فَإِنْ قضاة ة المجلس بقضائهم بإلغاء | 
المستّأنتف القاضي بإبُطال عقد الرجوع عن تلك الهبة؛ استنادا فشي 
إلى أخكام المَادة 211 من قانون الأسْرَة يكونون قد خالفوا 
القانونء لاسيما أحكام المادة 127 من القانون المذكور, 


الذي جو هذا الوجه مؤسسنا. 
المادة 212 : 


الأمر 


الهبة بقصند المثفعة العامة لا رجوء فيها. 


438 


Des biens عل‎ mainmorte (waqf) 


ا يراج القانون رقم م 10-91 المؤرخ بذ 27 آبریل 1991 وا لتعلق 
| بالأوقاف ( ردد ة رقم [2), 
ْ - المعدل بالمّائون 07-01 المؤرخ بك 2 مايو 2001 (جريدة رقم 009 
- وبالقانون 10-02 المؤرّخ ‏ 14 ديسمبر 2002 (جريدة رقم 83) 
- المرسوم التنفيذي 381-98 المؤْرّخ 4 01 ديسمبر 1998 
(حريدة رقم 90). 
٠‏ -المرسوم التنفيذي 336-2000 المؤرخ بے 26 أكتوبر 2000 
اة رقع 64( يتضمن ¿ إحداث وثيقة الإشهاد المكتوبة لإثيات 
الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها. 


! - المرسوم التفيدي 51-03 المؤرج 4 04 فبراير 2003 (جريدة 
| رقم 8)ويحدد حيفيات تطبيق أحكام المَادة 8 محرر من 
| القانون رقم 10-1 ١‏ لمتعلق بالأوقاف. 

-المرسوم التنفيذي 70-14 المؤرخ 2 10 فبراير 2014 (جريدة 


IEE 


E,‏ حبس المال عن الماك لأي شتخص على وجه 
التأبيد وات 
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4 الوشْفُ أو الحبُس نظام إسلامي › وهو تصرف تعبدي رث 
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو سئة عَمِلَ بها الصحار؛ 
والتّابعُون» واسُتمرٌ العمل بها من طرفي المسلمين إلى اليوم؛ ومفائر 
جل مثفعة الشّيء (عقارا كان أو منقولا) مدة بقائه إلى الجهة التي 
دتما انعا سن باك التصياق والهيرب إل اال مويق 
ملكيته لصاحبه ولو حُكما. 

والوقف نؤْعان : عام وخاصٌ» كما جاء ‏ الْمَادَة 6 من قانوه 
الأوقاف رقم 10-1 : 


أ- الوقف العام ما حُبْسَ على جهات خيرية من وقت إنشائه. 

نيد الوقق الخاصً وهو ما يحبّسه الواقف على عقبه من 
الدكور والإناث أو على أشخاص معيّنين ثم يؤول إلى الجهة التي 
يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم. 

*» كما عرّفته المادة 3 من فقانون الأوقاف رفم 10-1991 بأنه 

اهو خاس الان عن التداك هل وله اليك والتصدق بالمثفعة على 
الفقراء أو على وجه من وجوه التروالخرا وأضافت المَادة 4 منه 
يان الوا عفد 7 ف د ا ا 6 
49 من القائون الدتي: وبیتّت ذلك ل 5 من فانون الأوقاف 
0 10-1 بقولبا : (الوقف ليس ملكا ا ety‏ 
إرادة الواقف e‏ 

$ لدف أربعة أركان (المادة 9 ا قانون الأوقاف رقم 191 
O : (10‏ الاقف أو ال ت @ المؤقوفُ أو المحَبّسء © قو 
عليه أو المحبس عليهء و© الصيفة (الأيجاب: فقول فر طرف الح 
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چ قانون الُورة الرراعيّة لا يسري باثر رجهي = شرار المحكمً: 
ايا الصادر من غرمّة الأحوال الشخصية بتاريخ 1984/12/03 فصلا 
المطعسن رقم 4 (منسشور بالمجلة القضتائية؛ الْمَسَّد 4/1984, 
ر حة 82) وقد جَاءَ فيه ؛ [المَبْدا می كان من امير شَرْمًا ان 

س ت وإبُطال عقد الحبس يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وتطيق 
انه القواعد الفقهية المستمدة من أحكامها؛ ومن المقرر أيْضا أن 
ونون لا يري إلا على ما يقع يذ المستقبل ولا يكون له أثر رجميء 
ولذا قان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا لأحكام الارن الإسلامية 
ولقاعدة عدم تطبيق القانون بأثر رجعي. ولا ڪان الثابت, 4 قضيّة 
الحَال؛ أن عقد الحبيس المؤرخ ك 1 فد الل مع طرف 
اة د الاستئناف تأسيسا على أحكام قانون الثورة الزراعية الصادر ے2 
1971/11/08 وقضوا بعدم قبول إعادة القضية بعد الخبرة؛ فإئهم 
بقضائهم هذا خرقوا قواعد فقهية مستمدة من أحكام الشريعة 
الإسئلامية ؛ تنظم صحة وإبطال الحبس من جهة» كما خرفوا فاعدة 
اتو تعلق بعدم رجمية القوانين من جهة أخرى]. 
© لا تنطبق على الحبئس أحكام الْمَادَة 2 من قائون التوثيق» 
ولا تسري عليه أخڪام قائون ا باثر رجعي - قرار المحكمة العليًا 
ادر عن غرفة الأحوال الشخصية افع 1999/11/16 فصلا 2 
الطعن ركم 25 تور اا القضتائية العدد 1211ء اس 
8) وقد جَاءَ فيه شفع (الميدا :إن إن الحسوقن يُعتبرمن أعمال التّبرع ولا 
قطبق عليه أحكام | الاد 12 من قانون التّوثيق. وإن القضاء بإلغاء 
اتشان الذي أقامه الطاعن (بتاريخ 1973/01/01) على المذهب الحنفي 
ا الأسرة والذي يُجيز للبنات حق الانتفاع فقط؛ » بحجة 
عدم إفراغه 2 الشكل الرسمي يعد " خطأ 2 تطبيق القائون) . 
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€ لا تُطبق ق أحكام التّقَادُم ب مُوَاجهَة الحبس = قرار الحم 

العليًا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بشاريخ 2009/02/11 فصلا 
ب الطمن رقم 478951 (منسشُور بالمجلة القضتًائية. الْمَدّد 2/2009, 

الصفحة 283) وقد جَاءَ فيه : [المَبْدأ : لا تقادم بل الحبس) , و2 
دعوى الحال رُفعت دعوى بطلان عقد بيع رسمي وفع على أرض محبيسة 
وتمسيك المدَعى عليه بتقادم دعنوى البطلان ولكن قضا: المؤضُوع 
يسايروه وحّكموا ببطلان البيْع وأيّدتهم المحكمة العليا. 

> الوقف على المذهب الحتفِي (قبْل صدور قاثون الأسْرّة) يُجيز 
رمان البَتّاتٍ من الآرث - قرار الحكمة العلا الصادر عن الغرفة 
العقارية بتاريخ 2001/04/25 فصلا ب4 الطّمن رقم 205468 (مت شور 
للج : القضافة: القدد 2 الصفحة 382) وقد جاء فيه : 
(المَيْدا :لا يحق للطاعنات المطالبة بحقوقهنٌ الميراثية تطبيقا لمر 
الحبس المحرر وفقا للمذهب الحنفي (محرر ب2 1867/10/01)) : أي 
RE‏ لعقد الحبس المحرر وفقا للمذهب الحنفي لا يحق للطاعنات 
المطالبة بحقوقهن الميراثية كما جاء ب4 حيثيات القرار. 


€ حق المحبّس 2 الأحد ۽ بي مدهب إسلامي = قرار المحكمّة 
العليًا الصادر عن الفرفة العقارية بكار يخ 4 قصللا 2 
الطعن رقم 40589 (منشور بالمجلة القضائية:؛ الْصَدَد 1/1989؛ 
ال 18 وقد جَاءَ فيه : المَبْدا : إذا كانت مبادئ وأحكام 
الشريعة الإسلامية تقضي بخضوع عقن الحبس لإرادة اجى الذي 
يواه أ ا بالشروط المعمول بها بے أي اموي اذام 
الإسلامية»؛ فان مخالفة هذه المبادئ تقتضي بطلان ما يرتبُ عليها من 
أحكام مخالفة. وعليه» يستوجب النقض القرار الذي يقضي بإبطال 
عقد الحبس لخروجه عن القواعد المعمول بها 2 المذهب المالكي› 
مخالفا بذلك القاعدة الشرعية التي توجب احترام إرادة المحبّس) . 
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4 مم الات خلال او 0 (نعم) = * رار en!‏ العلا 
107 5 شور بال مجلة القضائية: المد د 22/2007 اة 423( 


إقد جاء فيه : الما ؛ تجوز قسنمة الاستفلال أو الانتفاع بين 
3 
0 تفيدين من عقد الحبس؛ > ولا تجوز القسمة الثافلة للملكية] . 

> لا تجوز اة التَاقِلَةَ للمأكبة = قرار الملحكئة العليًا 
الصادر عن الغرفقة المقارية بتاريخ 4 فصلا الطّعن رقم 
152359 (متشور با مجلة القضائية؛ العدد 1/2014 الصفحة 339) 
وقد جاء فيه : [المَبْداً : لا يجون شرعا وفانوناء ففسعة الأملاك 
الحرّسة قسمة ناقلة للملكية). 

€ يحور دقف اة الشَايّعة = قرار المحكمة العليًا الصادر 


عَنْ الفرفة العقارية بتاريخ 2010/05/13 مُصلاً و الطعن رقم 
0 (مت شور بالمجلة القضيائية: العَدّد 2/2010 الصفحة 028 


وقد جَاءَ فيه ٠‏ الما : يحق للمالك يذ الشيوع تحبيس نصيبه). 
© لا يجوز التَرَاجُعُ عن الوَقف عند و ماد الإسلام لان 
ملكية العيْن المحبّسة تخرج من يد المحبّس بموجب الحبس ذاته. . غير 
أ ن الملحكمة العليا لم تستقر على اجتهاد تابتٍ 2# الموضوع, وهوما 
يتضح من القرارات المذڪورة أدنام : 


4 (اجتهاد أ) لا يجوز التراجُمٌ عن الوّقف - 
4 * قرار المحكمّة الْعُليَا الصادر عن العُرفة المدنيّة بتاريخ 


1997/07/6 فصلا 2 اظ رقم 15730 ا الخ 
العليَا ج عددها رقم 1/1997 الصفحة 4 وقد جَاءَ فيه : (الممْدا : 


من المقرر شرع وانوي أن العين المحبسة لا يجوز التصرف فيها باي 
تصرف ناقل للملك : الملكية سواء بالبيع أو بالبية أو بغيرهما . ولماتبين _2 
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قضية السال أن جهة الاسشتاف تفاضت عن طلب الظاعن الاساسے 
الرامي إلى إبطال البيغ الوارد علس الأرض المخبسة وراحث ت نصح 
هذا البيع المفرغ ب4 عقد الشهرة بالرغم من تعلقه بأرض محبسة فان 
القضاة بشرارهم كما فعلوا يكونون شد أسساءوا ثطبيق الفا: 
وخرقوا أحكام الشريعة الإسَلامِيّة مما يستوجب نقض قرارهم] . 


3 ١ 
ولي‎ 


4 وأيضًا = قرار الحم العليًا الضادر عن | غرضة الأحوال 
الم ية ة بشارييخ 2011/07/14 فصلا 2 الطمن رقم 692342 (منشور 
با مملة القضائية : المَّدَد 011 المتنية 2) وقد جاء فيه : 
اله لميدا : لا يجوز التراجع عن الوقف الصحيح باعتباره صدقة 
مۇبدة | :). وجاء ب حیثیات القرار : 


” حيث أنه بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية يتبين وأن 
الوقف 2 حالة صحته يصبح لازما عند فقهاء الْمَالِكيّة والشافعية 
والحنابلة» ولا يجوز للواقف الرجوع عنه؛ واختلفوا فقط 2 خروج العين 
الموقوقة عن ملك الواقف» فالقائلون بخروجها مختلفون كذلك 2 
دخولبا ‏ ملك الموقوف عليهم أو بقائها من غير مالكء أما فقهاء 
الحنفية فآبو حنيفة يرى بعدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه»ء أما 
صاحبه أبو يوسف الذي قلدته المحبسة ب4 إبرام عقد الحبس فخلاق ما 
جاء ب القرار المطعون فيه فيرى بلزوم الوقف كغيره من فقهاء الأئمة 
الثلاثة بعد أن تراجع عما كان يذهب إليه من رأي إمامه بعدم اللزوم: 
ومردَ هذا التراجع هو التقاؤه بالإمام مالك الذي أقنعه بمسألة لزوم 
الوفف كما روى ذلك الباجي © شرحه للموطأً ؛ وهو نفس الرأي الذى 
انتهى إليه محمد بن الحسن من الحنفية وهو الرأي الذي أصبح معتمدا 
لدى فقهاء الحنفية وبه يفتى» ويقولون أن الوقف إسقاط ملك 
كالطلاق والإعتاق ولا يجوز الرجوع عنه؛ وبالتالي فطالما أن المحبسة 
4 قضية الحال قد أوقفت المال محل الحبس على الطاعنة الكاظة لبا 
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على وجه السبر والإحسان مقاندة من يسرى لسزوم الحسبس مسن الفقي | 
كالإمام أبي يوسف فإن هذا التضصرف منها بعك ضسدقة فؤرينة , 
لرا التراجع عن هذا الوقف بإجماع الفقهاء خسم خسبما ذكر 

حيث أنه فضلا عن ذلك شإن ما ورد ا عفد الى نه 
اشتراط المحبسة لنفسها بشرط التبديل والتغيير والبيع عفدل الاحنياج 
الذي اعتمد مايه "جس 4 شراره ڪسبب ثاني لجواز التراجء 
الحبس فإنه طالما أن الرأي المعتمد عليه ب مذهب ال .أ إبراء 
عقد الحبس فضلا عن رأي الأئمة الثلاثة أن الحبس متى ا وجد 
مستوفيا لأركانه وشرائطه أصبح لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه : 
ولا لورثته من بعده ولو اشتر شترط ذلك ب عقد الحبس» وبالتال 1 
قضاة ة المجلس بقضاتهم بجواز رجوع المحبسة عن الحبس الذء ى أبرمته 
لفائدة الطاعنة على وجه البرّقد عرضوا قرارهم للنقض ا 
الأساس القانوني: ويكون بذلك الوجه سديد!“. 

4 (اجتهاد ب) يجوز الترَاجُعٌ عن الوقّف - قرار المحكمّة العلا 


ا عَنْ ن الشرد فة المدنية 0 بخ 1993021 فصلا 2 امن وا 


واا ال 1/1998 السا 5و وقد اء شه RYE E‏ 
كيان الحتس ا كان عملت أو اة ا ا ازا 
التراجع عنه» وإن كان منجرًا (أيٰ فوري) فلا يجوز له ذلك. ومتى ثبت 
أن عقد الحبس» موضوع النزاع الحالي» كان معلقا لما بعد وفاة 
الملحبسة (مع)» فإن تراجعها بإبطالما له بعقد توثيقي» وتصرفها ببيع 
العقارات بعقود رسمية كان جائزا شَرْعًا» وعليه كان على قضاة 
الموضوع إبعاد عقد الحبس المعني؛ ورفض طلب المطعون ضدهما الرامي 
#بطال عقد البيع الرسمي وطرد المشترين من العقار المحبس). 


١ 
يجور‎ 20 
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- بے قرار للمحكمة العليا أت ره تير بسي نري 
عن الحبس المضرر للزوجة < قرار المحكمة العليًا الصاد دد عن غر 
دق ور 
(منشور بالمجلة القضائية» العَدد 0 الصفحة 178) وقد چان ر 
(المَيّْدا :لما تبين من قضية الحال أن قضاة مجلس لما قضوا ب ' 
الحكم المستأنف القاضي بإبطال الحبس والقضاء من جديد برد" 
دعوى إبطال الحبس بحجة أن طلاق المطعون ضدها (المحبس عليها من 
طرف زوجها) لا يحرمها من الحبس, ٠‏ فإنهم أخطأوا بے تطبيق القائو. 
وخالفوا الشريعة لأن الزوج المتوفى أقام الحبس على زوجته من أجل انر 
زوجة له ولم ينظر 2 هذا الحبس على أنه لذات المحبس عليهاء وير 
فإن طلاقه لبا يعتبر بمثابة تراجع عن هذا الحبس. (وكان النقض بدون 
إحالة)] (وهذا التحليل تصعب متابعته-المؤلف). 


© لا يجوز التَصَرّفُ آذ العقار المحبّس - قرار المحكمّة المي 
الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتار يخ 9 فصلا و 
اتطعن رقم 4 (منشور بالمجلة القضائيةء الْعَدَّد 2/2003: المت 
2) وقد جَاءَ فيه : (الْمَْدا : لا يجوز التصرف 2 العقار.المحبس). 


€ لا يجوز التصرفُ ب العقًا المحسن < قرار المحكمة اليا 
الصادر عن الغرفة العقارية بتاريخ 4 فصلا 3 الطعن رقم 
22059 فكو اا القضائية» العَدّد 1/2014» الصفحة 339) 
كد يخا فية :الد ليجو شرعا وقانوناء قسمة الأملاك 
المحبّسة قسمة ناقلة للملكية! . 


€ لا يجو التصرف ب2 العقار المحبّس < قرّار المحكمّة العليًا 
الصادر عن الغرفة العقارية بتاريخ 2010/01/14 فَصلاً د الطعن رقم 
3 (منشور بالمجلة القضائيةء الْعَدَّد 2/2010» الصفحة 022) 
وقد جَاءَ فيه : (المَيْدَأ : التصرف 4 أراضي الحبّس بما يخالف إرادة 
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اللحبّس باطل)»؛ و2 قضية الحال كانت الطاعنة قد أعدّت عقر 
زيرةب 1995 علسى أرض محبسسة بموجب عقد مزرخ رط 
1932/06/1 شم تصرّفت ب قطعتين من ضمن الحبس بدعوى أن 
الأرض قد شملتها قسمة فضائية؛ وفد قضى قضاة ة المؤضُوع بإبطال 
التصرفات وأيّدتهم المحكمة العليا. 

> مِنْ صُوَرٍ بُطلانِ الحبئس = قرار المحكمة اليا الصّادر عَنْ 


الثرفة Ps‏ بتاريخ 15 E‏ مصلا 2 الطعر َ رقم اس 


نه : الْمَبْدا اليس يكون مؤيدا وغير قابل للتصرف فيه E‏ 
وله من أوجه التّصرّف طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية)» ود 
قضية الحال كان المحبّس قد أجارً لنفسه ثم للمحبّس عليهم كل 
أواع التّصرّفات 2# العقار المحبس كالبيع والرهن وهو ما اعتبرته 
الحكمة منافيا لأحكام الحبس 2 ك الاستلامية واخ 
القرار المطعون فيه الذي اعتبر أن الحبس يخضع لإرادة المحبس. 
> مِنْ صُورٍ بُطّلان الحبُس = قرار المحكمّة العليًا الصادر عَنْ 
الغرفة العقارية بتاریخ 0 قف صلا بك الطمن رقم 636028 
با القتضائية» العدد 2/2011: الصفحة 156 ) وقد جَاءَ فيه 
ا :لا يجوز التصرف 2 أصل الملك الوفقي› بأية صفة من 
صفات التَصرّف»؛ سواء بالبيع أو الببة أو التتازل أو غيرها]. و2 قضية 
الحالفإن عقد الحبس مؤرخ 2 1964/07/04 والمحبّسة تصرفت 2 
العقار المحبس حال حياتها سنة 1970 لشخص قام بدوره بالبيع لصالح 
الطاعن الذي شيّد مسكنا على الأرض» واعتبرت المحكمة العليا أن 
المحبّسة قد أَبُطلت الحبس بتصرّفهاء وجاء 4 حيثيات القرار : 
دث دعوى الحال إن الو اقفة قد تصرّفت حال حياتها لفائدة الغير 
بالقطمة الأرضية سنة 1970 وتوفيت سنة 1986 وذلك مس بجوهر 
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لوقف ولا متیر شرطا م عقد الحبس بخلافن ما جاه عق تبي انوي . 
فل الطفن؛ فإن تصرف والدة المطعون ضدهما أبطل الوشف خاصة و 
هذا التصرف منذ وقوعه أدى إلى إنشاء حقوق لصالح الغير». 

> بُطلان الحُبس الحرر بسوء نيّةٍ لحرمّان أحد الوركة - قرا 
المحكمة اليا الصادر عن غرفة شُؤون الأمسرة بتاريخ 997/09/30 
فصلا 2 الطُمْن 171658 (مُجِلَّةٍ الْحْكمَة اليا عَدّد خَاص باجتهًار 
عرف الأحُوال الشخصية» 2001ء الصفحة 305) وقد جَاءَ فيه ىّ 
خلاصتّه : (متى تبين ‏ قضية الحال أن القرار المنتقد ذا قضى بإلذا, 
الحكم المستأنف والقضاء من جديد بصحة الحبس الذي أقامه المح 
على زوجته وبناته ورم ابه الطاعن من كل الاستفادة من الحبس 
الذكور فإنه عرض قراره لانعدام الأساس القانوني والشرعي] ؛ وجاء 
4 صلب القرار أن (جرمان ابه المذكور ليس من أعمال البرّبلْ هو 
مخالف للشريعة) فالملحكمة العليا اعتمدت على كون الحبس عمل 
تعبدي لا يجوز أن يُتَحَدَ لارتڪاب معصية كقطع صلة الرحم. 

# الموْقِفْ انُه (بطلان الخيس الجر يضوء نة بحر مان أ 
الورثة) = قرار المحكمة الْمُليَ الصّادر عن غرفة شؤون الأُسئرة باريخ 
6 هقفصلا ب4 الطّمْن 7 (مجلة المحكمة العُليًا؛ عر 
خاض اشوا عرد الآحوال الشخْصيةء 2001 الصتحة 611 

€ لا يجو تحبيس العيّن التي سبق تحبي ئها > قرار المحكمًة 
العليًا الصادر عن الغرفة العقارية بتاريخ 2012/10/11 فصلا و 
الطعن رقم 6 (منشور بالمجلة القضائية؛ الْمَدَّد 1/2013؛ 
الضف 8 وقد جَاءَ فيه : ل الْمَيْى : الحبس هو خر ال 
اال عى اشد سكن الب س ضار غير اا 
تحبيس نفس العيْن من جديد. 
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> وايْضنًا > قرار الحكمة العُليًا الصّادر عن القرهة المدنية بكارب 
2010/04/22 ا بيه العلمين رقم 2 والمنشور بمجلة اله كنا 
ایا ب ددا رقم 0 الصتفحة 51| وقد جَاءً فيه ؛ (الْمَبْدا :لا 
يجوز تحرير عقد شهرة على أرض محبسة قصد تملكها ! . 


الْمَادَة 214 : 

يجوز لاقف أن يَحْتَِظ بِمَتْفعَةٍ الشيءٍ المحبّس مده حيّاتِهِ 

من أن يحون مال الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعنية. 0 
> كان الاجتهادُ القضائي قبل صدور قانون الأسرة يُجيز للمحيّس 
تماد على أحكام فت الحتقى اب اخس قزار الك 


ا الصادر عَنْ غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 1984/12/13 فصلا بے 
ان 55351 (مَتشور با مجلة القضائية» العَدّد 4/1989» الصفحة 95) 
وقد جَاءَ فيه : المبداً : من المقرّر 4 مبادئ الفقه الإسلامي أن الحبس 
زي بحر وا للمذهب الحنفي يرخص بالتّحبيس على التنفس قيْد الحياة 
ولا ترط فيه الحيازة؛ كما أنه يمح بإخراج البنات بشرط أنه يجعل 
:عند الاحتياج حقّ استغلال الأملاك المحبّسة؛ ومن ثم إن التعي على 
القرار المطعون فيه بالقصور > التسبيب وانتهاك قواعد الشريعة الإسلامية 
1 غير محله ويستوجب الرفض. 
إذا كان الثابت» قَضية الْحَالء أَنّ عقد الحبس المحرر 
على وجه الخصوص أن البنات الثلاثة 
الطاعنات لبن حق الاستغلال 2 البمئتان» فَإِنّ قضاة الاستئناف 
بإثباتهم ذلك بما لبم من سلطة تقديرية 2 الْمُوْضُوع والقضاء برفض 
دعوى المدّعيات برّروا ما قضوا به تبريرا كافيا] . 


وفقا للمذهب المذكور ينص 


المَادّة 215 : 
يشرط ك الوقف و ا ف ما يشرط 2 الواهب والموهوب 
طبقا للمادّتين 204 (و) 205 من هذا القانون. 
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»:الشروض أن الصياغة الصّحيحة لهذه الْمَادَة حس | 
المقصود: وخسدب المسادتين المحال عليهما؛ وحسسب الشص بان 
الفرنسية» هي 

[يُشترط ب4 الواقف والمؤشوف عليه ما مشترط ب الوامر, 
والموهوب 0 للمادتين 204 (و) 205 من هذا القانون] = 
Art. 215. - Le constituant d'un bien de mainmorte (waqf) et le‏ 


taire obéissent aUX mêmes règles que celles applicables au donateur 


dévolu 
nformément aux articles 204 et 205 de la présente loi. 


et au donataire CO 
الْمَادَةَ 204 امحال عله قبله تنص على أن الب يه مرض‎ > 

المؤت تعتبرٌ وصيّة , وهو الحكم نفسته بالتّسبة للوقف عملا بأحكحاء 
المَادَة 5 مق فاون الأمسْرّة أي أن الو قف ب مرض الموت رى 9 


وصيّةء ڪما يجوز أن يشمل الوقفْ كل ممتلكات الواقف عملا 
ينص المادة 5 الموالية لها. 


2 يشتره مُشُترط يذ المحبّس أنْ يكون أهلاً للشبزع. مالكا للشيء 
الموقوف (الْمَاد: 10 من فانون الأوقاف). 


€ الحبْس يك مَرّض المت تبر وصيية > قرار المحكمّة العليًا 
الصادر عن غرفة شؤون لاسر بتاريخ 1993/11/3 فصلا ب الطّمْن 
96635 (مجَلة الك a‏ عدد خاص باجتهاد غرفة الأَحْوَال 
الشُخصيّة» 2001, الصفحة 2 وقد جاء فيه ما خلاصتّه : (من 
المقرر قانونًا أنه يطل الحَبّسُ ب مرش 


الموت ويعتبروصية. . ومتى 
كان ثايثًا؛ 4 قضية الحال» 


أن امجيس الذي أقام الح كان ے 
حالة مرض خطير لارمه | “ إلى يوم وفاته وعليه فإن القوار انها 
قضى بإلغاء وک ال القاضي ببطلان الحبس والقضاء من 

جديد برفض الدّعوى يكون ق أ خطاً ك تطبيق الشريعة انون 
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چ المحبّس عليه : 


ویشدر ب لمحيس عليه ان ڪون جه بر وشزبة, ويسم 
روف خير خِيريًا (عامًا) إذا جعلت فيه المثفعة لجهة أو وأكثر من جهات 
ار ا كفا أهليًا (خاصا) إذا جعلت فيه المثفعة للأفرادء 
زي ألا يشويّه ما يخالف الشريعة الإسئلامية كما جاء ج الْمَاد: 


و[ من قانون الأؤقاف رقم 10-1991. 


(ينحصر حق المنتفع بالعيّن المؤقوفة فيما تُنْيجّهء وعليه 
ا لای اسنتفلالا غير متف للعيّن, ٠‏ وحقه حق انتفاع لا حق 
مأكية] حمنبما جاء ك الماد 18 من قانون الأؤقاف. 


المَادَةَ 216 : 


يجب أنْ يڪون امال ا لمحب مَملُوڪا للواقفي مم > خالا 
فو التزاء: ولو كان ماعا 


چ لمال المؤقوف, : يجوز أن يحون المال المؤْقوفُ عقارًا أو 
نولا وانجاة لاا د وقف المنفعة أيْضاء وهو ما أخذ به قانون 
الأؤقاف رقم 10-1991 ج الماد 1 مته التي أوؤضحت بأنٌّ محل 
الو قف يك أن يڪون 'معلومًا محددا ومشروعا" > وإذا كان المال 
مشاعا تتعيّن قسسمته. إولا يجوز التَصرّف ب أصّل الملك الوقفي 
المنتفع به بأيّة صفة من صفات التصرف» سواء بالبيع أو البية أو 
التنازل أو غيرها؟ نحشن تنص الاد 3 منه» وأما.تعويض العين 
الموقوفة أو استبدالبا فيخكمه نص الْمَادّة 24 بعدها. 

وأنْ يكون المؤقوف مما يُنتفّع به مع بقاء عينه؛ فإذا كان 
الماع به يقتضي استهلاكه (كالطعام يؤكل) فلا يصح وقفه 
لان الشف تَحْبيسٌ الأصل وَتسسبيل المَتمعَة"' كما يقول الفقهاء. 
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لير 


> شروط صبحة الوؤشف - قرار الحكمّة العليًا الصادر 
شرف الأحوال الشخصيّة بتاريخ ۱988/11/21 فصلا الطمن به 
46546 (منشور بالمجلة القضائية المد 1 الصف 59) وقد 
جَاءٌ فيه ؛ [المبدا من المقَرّر شَرْعًا وَقَانُونًا أنه يشترط بے الواقف أ 
يكون اهلا للتبرّع رشيدا لا مكرها؛ ويشتر بشترط بج المال المحبس أر' 
يڪون مملوڪا للواقفء معينا خاليا من التزاع, ومن ثم فإِنّ القَضَاءً 
بمَا يخالف هدا العبدا يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية 
والقائون. ونا كان الئابت»ء 2 قضبة الخال الڪ ڪان عمره 
9 سنة مريضا بصيرا (أي أعمى)» وأن قطعة الأرض المحبّسة ملك 
لشخص آخرء فإن قضاة المجلس الذين قضوا بتصحيح عقد الحبس 
خالفوا أحكام الوقف والقانون) . 
روط میک الرفت - قرار الملحڪمة العليا الصادر عَنْ غرفة 

الأول الشخصة كاد يخ + 1993/09/28 فصلا 2 الطمن رقم 94323 
(منشور بالمجلة القضائية» الْعَدّد 2/1994: الصّفحة 6) وقد جَاءَ فيه : 
(المَبْدآ : من المقرر شَرَعًا وقانونا أنْ يكون المال المحبّس ملكا للواقف 
وإلا لما جاز له أنْ يحبسهء وأنْ يكون معيّنا غيْر مجهول وخاليا من ڪل 

نزاع. نزاع. ومن ثم فإنّ عقد الحبس الذي شمل مال المحبّس مع مال أخيه: د 
قضية الحال» لا يكون باطلا إلا بالنسبة لأخ المحبّس المدعو (س) 
لكته صحيح بالنسبة للمال المملوك له. وعليه فإن قضاة المجلس لم 
يسببوا قراريهما المطعون فيهما بشكل مقبول مما يستؤجب نقُضهما 
(القرار الثاني يتعلق برفض التماس إعادة النظر)) . 


الْمَّادة 217 : 


دوي و ا ممعم اير - م4 0 لاس 0 
يثبت الوقف بما تنبت به الوصية طبقا للمادة 191 من 
هذا القانون. 
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أ 
| 
ا 
| 
ا 
| 
1 


اع أي ينث الو فض 2 | و هة a:‏ اشد م ابم أعام 1 )4 
١ 6 ,‏ 1 3 2 لعو تمسق 
وتحنرير فشك فاك I‏ (و) 2 جالة و خود مانغ قاهر لياتس حش 
| س 
يشر 4 ای شا فس أ ضتل اظ . والكتاية قد نض نی غليهها الشانون 


0 إثبات ولسث شسرطا أو رشا لقيام الضضسرف ت وهو فا 
دة فاسون الأوة ف يثك ف الماد 12 منة. 


4ه عفد الحبس لا يَخْضَعْ للرسميّة = قرار المحكمّة الخلمًا 
الصمادر عن غرهة شؤون الأمْرة بتاريخ 1999/11/16 فصنلا ب الطْن 
234654 (محلة المححكمة العليًا عدد خاض باجتهاد غرفقة د الأخؤال 
شل ا 

عي EE i‏ ل ا 5 
التى تي تدخل ب أؤجه البر المختلفة المنصوص عليها شرعا. ٠‏ وهتى تبين» 
قضية قَضية الحال؛ أن عقد الحبس العرك أقامه المحبس سنة 1973 
يا للمذهب الحنفي إن قضاة ة المجلس لما قضوا بإلغاء ء الحبس 
على اعتبار أنه لم يقرغ ب الكل الرَسسْمي فإنهم أخطأاوا 


الملأكور 


E 2‏ وعرضوا قرا 
تطبيق قائون الأسرة بآثر رجعي]. 


E 
إل يطل الشترط وبق الوَقْف.‎ 


# وقد قصلت ذلك الموادٌ 14 إلى 16 من قانون الأوقاف رقم 
10-1 بقولہا أن اشتراطات الواقف التي يشترطها بے وقفه شي 
التي تنظم الوقف ما لم يرد ب2 الشريعة نهي عنها ,ٍ وأجازت للقاضي 
ديفي أي شرّط منافي لمقتضى لوقف أو ضار بمحل الوقف أو 
بمصلحة الموقوفي عليه. 
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له 
ooo SSS nner.‏ سے 


| المادة 219 ؛ 
| | ما أحدكة المخبس عليه مِن بِثَام أو وغرس ال 


| تبر من الشيء الحبس. 

4 النص تناول ما يحدثه المحبس عليه فمل ولم يتناول 5 
يحدثه اللحبس أو المستأجر (وللفقهاء سے ذلك اجتهادات مختلفة), 
بيئما أكدت الماد 5 هذا الحكم دون الاقتصار على مانن 
لحرن عليه فط 

> يسْتَمِرَ الحبُس قائما حتّى ولوْوَقَمَ البناءُ على الأرض المح - 

# قرار المحكمة العليًا الصادر عَنْ الغرفة العقارية بتَاريخ 
3 فصلا 2 الطعن رقم 235094 (منشور بالج 
القضائية؛ العَدّد 2/2004: الصفحة 275) وَقّد جَاءَ فيه : (المَيْدا : 
ثلحق البناية المشيدة على أرضٍ محبسةٍ بجوهر المال المحبّس» ويستمر 
اسن 5ا عن كانت ف البناية؟. 

*» فرار المحكمّة العليًا الصادر عن الغرفة العقارية بشاريخ 
8 قصلاً 2 الطفن رقم 290875 ورا : 
القضائية» العَدّد 1/2005 الصشحة 1 وقد جَاءَ فيه : المي :لا 
يمكن أن يكون للبناءات المشيّدة الح E‏ 
مخالف لطبيعة ارش المحبّسة) » و2 قضية الحال فَإنٌ أحد الأخويُن 
المحبس عليهما قام ببناء مٽڪن فوق الأرْض المحبّسة» ثُم قام برقع 
دعوى لطرد أخيه من ذلك السكن على أساس أنه قد أنجزه من 
ماله» وفد ذهب قضاة المؤضوع إلى توجيه اليمين إلى المذرعى اكد 
من صحة ة تصريحاته بأن المسكن بني بماله» وقد أعادت المحكمة 
العليا إعطاء التتكييف لمناسب للثازلة , وأكدت يقاء الحس وعده 
جواز اذ تُطرد] حل المحبس عليهما الطرق الآخر. 
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الْمَادَة 220 : 
رى حبس اما مهما طراً على الشّيء المحبّس تغيبزٌ ب طبيعته. 
وإذا نج عن التَمْيير تئويضٌ يرل مَذزلة الحبئس. 

ج الاك الوقف لا تسم = قرار المحكمّة العليًا الصادر عن 
النرفة : العقاري ية بكاريخ 2009/02/11 فصلا 4 الطعن رقم 501389 


شور بانج القضائيةء العَدّد 9)», الصفحة ) وقد جاء فيه : 


> ملاك الوقف لا ج تُقَسّم على الورّثة = قرار الححص: العليًا 
الصادر عن و ة الأحوال الشخصية بتاريخ 2012/12/3 فصلا 2 
الطعن رقم 708046 006 القضاضشة: الْعَدَّد 1/203 ال 
6) وقد جاء فيه : [المَبّد :تؤول العقارات المحبسة للمحبس عليهم. 
وك رع ارس عرس 
للواقف أن يتراجع عنه أو أن يتصرف 2 العيّن الموقوفة. 

> وقد تناول قانونْ الأوقاف رقم 10-1991 أحكام مبْطلات 
اليف (المواد 27 إلى 32)» ونظام ناظر الوقف (المواد 33 و34). 
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ممل الراب - أخكامٌ ختامية 


المادة 221 ؛ 

يطبق هذا القانون على كل المواطنِينَ الجزائريين وعلى 
a‏ من المقيمين بالجزائر مع مراعاة الأخكام الواردة ك 
اقانون المدني: 

و الاخضام الواردة ب القانون المدني هي المَادَة 16 منه 

(عدلت بالقانون رفم 10-05 المؤرخ 2 0 پونيو 2005) : 

0 على الميراث والوصيّةِ وسائر التصرفات التي تنفد بعد المؤت 
55 البالك أو الموصيي أو مَنْ صَدَرٌ مثه التَصرّف وشت مَوْتِه. 


وري على الببة والوشف قانونُ جنسية الواهب أو الواقف وقت 
إجْراتهما] . 
الماد 222 : 
ڪل ما لم يرذ التص عليه ب2 هذا القانون يرجع فيه إلى 
أَحْكاء الشريعة الإسلامية. 

+ ل يُتطرّق المشرّعٌ إلى احتمال وجُود أكام مختلفةٍ بذ بض 
السائل ضمّن أحكام الشريعة الإسلامية حسب اختلاف المذاهب 
والأزمنة والفقهاء؛ والراجح بالنّسبة للقضاء الجزائري أن يكون 
الرجُوع إلى أخكام المذهب المالكي بالدّرجة الأولى نظرا لأنه هو 
السسائد والمتْمُول به الجزائر (و© بلاد المرب العربي)ء إلى جانب 
الذهب الأباضيي بالنُسبة للمواطنين الذين يعملون بموجبه. 

' € من أمثلة الرجوع إلى أخكام الشريعة الإسلاميّة : لا رجوع 
للأبوَيْن 2 الببة إذا مات الونَّدُ الموْمُوبُ له = قرار الحكمة العليًا 
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هفشك[ + و 


الصادر عن شرطة الأحوال الشخصية بشاريخ 0 فصلا و 
الطمن رقم 613091 (مَنشور بالمجلة القسضائية العدّد 2/2011, 
الصشحة 278( (اجتهاد ممتاز) وقد جَاءَ فيه : (المَمْدَا لا يملك 
الواهب وتا للشريعة الإسلامية حق الرجوع عن الببة بعد وفاة ولده 
المؤهوب له (انظر هامش المَادَة 211 قبله). 


€ أو : لا يجوز التّراجُعٌ عن الوٌقف - قرار المحكمّة اللي 
الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 2011/07/14 فصلا 2 
الطعن رقم 692342 (منشور بالمجلة التكتائية: العَدّد 2/11 
الح 302) (اجتهاد ممتاز) وقد جاء فيه :ا :لا يجوز 


التراجع عو الوك الصحيح باعتباره صدقة مؤبّدَة) (انظر هامش 
المادة 21 كبله): 


IVE الْمَادَة‎ 


تُلَقَى جميعٌ الأخكام المخالفة لبذا القانون. 


الْمّادةَ 224 : 


ينر هذا القانون ب2 الجريدة الرَسمية للجُمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية. 


حرّر بالجزائر ب2 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984. 


الشاذلي بن جديد 
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روم التنفينزي رقم 154-06 


1 رس الثانى عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006؛ 


4 
اپو وڪي میات ليق ڪام الْسَادَة 7 مُڪرر من القانون 
جل ر 0 مضان عام 1404الموافق سنة 1984 والمتضمن 

رح هم 


وبناء على الدستور» لاسيما المادتان 4 -85 و125 الفقرة (2) منه؛ 
- بمقتضى الأمر رقم 156-66 المؤرخ 2 18 صفر عام 1386 
- وبمقتضى الأمر رقم 20-70 المؤرخ 2 13 ذي الحجة عام 
9 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنيةء 
المواقق 26 سيتمير ستة 5 والمتضمن القانون المدني› المعدل والمتمم» 


- وبمقتضى القانون رقم 11-84 المؤرخ ‏ 9 رمضان عام 1404 
الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون ال الت 
لاسيما أحكام المَادة 7 مكرن مه 

- وبمقتضى القانون رقم 05-85 المؤرخ 2 26 جمادى الآولى 
عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة 
وترقيتهاء المعدل والمتمم» 


- ويمقتضى القانون رقم 02-06 المؤرخ 2 21 محرم 5 1427 
الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموظ 
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کے 


1425 اموافق 9اأبريل مسنة 2004 2 والمتطنمن تميس یی الح“ 


عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 aay,‏ الحكرمز 
يرسّم ما يأتي : 
الماد ا : 


اتاد الماك ترم ا ر -11 از د 
عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذحور أعلاه. 


الماد م 
يريد تاريخها عن تاذ 8 اھر تنك ره للفحوصات الطبية 

1 الشهادة المنصوص عليها 4 هذه الْمَادّة طبيب حسب 
التموذج المرفق بهذا المرسوم. 

الماك 3 : 

لا يجوز للطبيب أن يسلم الشهادة الطبية المنصوص عليها 2 
المَادَّة 2 أعلاه إلا بناء على نتائج : 

- فحص عيادي شامل»› 

- تحليل فصيلة الدم .(ABO + rhesus)‏ 

المادة 4 : 
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وزيادة على ذلك؛ ٠‏ يكن أن يقترح الطبيسب على المعني | إجراء 
حوصات للكشف عن بعض الأمراض التي يمكن أن ڪل خر 
الائتقال إلى الزوج و/ أو الدرية› وذلك بعد إعلامه بمخاطر العدوى منها. 

المادة 5 

يبلغ الطبيب الشخص الذي خصع للفحص بملاحظاته ونتائج 
الفحوصات التي تم إجراؤها طبقا للمادة 5 أعلاه ويتم ۾ إعداد 
هياده طبر وات شم الى الي 

الْمَادَةَ 6 

لا يجوز للموثق أَوْ ضابط الحالة المدنية تحرير عقد الزواج؛ إلا بعد 
أن يقدم طالبا الزواج الشهادة الطبية اللنصوص عليها ب هذا المرسوم. 

المادة 7 
الاستماع| إلى كا المشّرفين في آن واحد ا يت 
فد کل خطرا يتمارض مع لوج ویزشتر بذاك عد ا 
لأسباب طبية خلاما لإرادة الكتيين: 

المّادّة8 

ينشرهذا المرسوم 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
الويفقراظية اة 

حرر بالجزائر 2 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11مايو سنة 2006. 
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نموذج شهادة طبية ما قبل الزواج 

(معدة تطبيقا لأحكام المَادة 7 مُڪرر من القانون ق 
| المورخ ب24 9 يونيو سنة 4 والمتضمن قانون الأسرة) 

أنا المضي أسفه الدكتور : 


العنوان : 1 233131111111111 


ممع وو ووو وووووو ووو 


المولود(ة) 2 : 710101111 7 O‏ 
الساكن (5) ب : ل 
بطافة التعريف الوطنية رقم : as‏ الصادرة 2 ...ك 


أعددت هذه الشهادة بعد فحص عيادي شامل وبعد الاطلاع 
على نتائج الفحوص الآتية : ٠‏ 

(ABO + rhesus) فصيلة الدم‎ - 

- أعلمت المعني () بنتائج الفحوصات الطبية التي خضع (ت) 
یکلا نورشان | ديقي ا زوظل الخطر التذى قد بلحق يه ١|‏ 


بزوجه أو بذريته. 


002 


- َم انتبساه طالبة الزواج إلى مخاطر مرض الحصيراء الذى 
- أكدت على عوامل الخطر بالنسبة لبعض الأمراض. 
لمت هده الشهادة للمعني © شخصيا لاستعمالها والإدلاء بها 
و حدود ما يسمح به القانون. 
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القانون رهم 01-15 المتضمّن إنشاء صلدوق الثفق: 

المؤرخ ب 3 ربيغ الأول عام 6 الموافق 4 يناير سنة 2015 

7 رئيس الجمهورية› 

- بئاء على الدستور› لأسيما المواد 119 و122 و125 الفقرة 2 1269 هله 

٣‏ وده Wr‏ الأمر رقم 66-155 المؤرخ بك 5 صفر عام 1386 المؤافق عم 
يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية › المعدل والمثمم. 

- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ 4 18 صفر عام 1386 الموافق 8 
يونيو سنة 1966 والمتضمن فانون العقوبات؛ المعدل والمتمم, 

- وبمقتض الأمر رقم 0 المؤرخ 2 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 
فبراير سنة 0 والمتعلق بالحالة المدئية, المعدل والمتمم› 

- وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ ‏ 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 
غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية› المعدل والمتمم» 

- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ 2 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 
سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني» المعدل والمتمم: 

- وبمقتضى القانون رقم 84-1 المؤرخ -2 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 
يونيو سنة 1984 وا لمتضمن قانون الأسرة: المعدل والمتمم» 
يوليو سنۀ 1984 وا لمتعلق بقوانين المالية, المعدل والمتمم, 
غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية» المعدل والمتمم» 
والمتمم, لاسيما المادة 147 منه»› 

- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ ب2 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير 

ووه راف مجلس الدولة: 

- ويعد مصادفة البرلمان» 


يصدر القانون الآتي نصه : 
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الفصل الأول “ أحكام عامة 

المادة الأولى ا 

يهدف هذا القانون إلى إنشاء صندرق اللفقة وتهدينا إجنزاءالت الأستهادة 
من مستحقاته المالية. 

المادة 2 : 

يقصد2 4# مفهوم هذا القانون» بالمصطلحات الآتية : 

- النفقة : النفقة المحكوم بها وفقا لأحكام قانون الأسرة لصالح 
الطفل أو الأطفال المحضونين بعد طلاق الوالدين» وكذلك النفقة المحكوم بها 
مؤفتا لصالح الطفل أو الأطفال 3 حالة رفع دعوى الطلاق والنفقة المحكوم 
بها للمرأة المطلقة» 

- المستحقات المالية : المبلغ الذي يدفعه صندوق النفقة للدائن بها والذي 
يساوي مبلغ النفقة وفقا لتعريفها المحدد أعلاهء 

- المستفيد أو الدائن بالنفقة : الطفل أو الأطفال المحضونون ممثلين من قبل 
المرأة الحاضنة ب2 مفهوم قانون الأسرة» وكذلك المرأة المطلقة المحكوم لبا بالنفقةء 

- المدين بالنفقة : والد الطفل أو الأطفال المحضونين أو الزوج السابقء 

- سقوط حق الاستفادة من المستحقات المالية : سقوط الحق 2 الحضانة أو 
انقضاوّها طيقا لأحكام قانون الأسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل المدين بهاء 

- المصالح المختصة : المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي 
التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني› 

- القاضي المختص : القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة المختص إقليميا 

المادة 3 : 

يتم دفع الستفقات المالية للمستفيد» إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي 
للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة› بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو 
عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته. 

يثبت تعذر التنفيذ بموجب محضر يحرره محضر قضائي. 

الفصل الثاني - إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية 

المادة 4 : 

يقدّم طلب الاستفادة من المستحقات المالية إلى القاضي المختص» مرفقا 
بملف يتضمن الوثائق التي تحدد بموجب قرار مشترك بين وزير العدل» حافظ 
الأختام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني.. 
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اة 5 : 

يبت القاضي المختص بك الطلب بموجب أمر ولائي»› 4 أجل أقصاه 
خمسة (5) أيام من تاريخ تلقيه الطلب. 

يبلغ هذا الأمر» عن طريق أمانة الضبطء إلى كل من المدين والدائن بالنفقة 
والمصالح المختصة؛ ك أجل أقصاه ثمان وأربعون 48 ساعة من تاريخ صدوره. 

يفصل قاضي شؤون الأسرة ‏ أي إشكال يعترض الاستفادة مسن 
الستحقات المالية المنصوص عليها ف هذا القانون؛ بموجب أمر ولاثي؛ ‏ أجل 
أقصاه ثلاثة 3 أيام من تاريخ إخطاره بالإشكال. 

المادّة 6 : 

تتونّى المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات المالية للمستفيد» بے أجل 
أقصاه خمسة وعشرون 5 يوماء من تاريخ تبليغ الأمر المنصوص عليه # الفقرة 
الأولى من المادة 5 من هذا القانون لاسيما عن طريق تحويل بنكي أو بريدي. 

تستمر المصالح المختصة 4 صرف المستحقات المالية للمستفيد شهرياء 
إلى هين سقوط بحقه.!ف:الاستفاذةافنها 

حالة توف المدين بالتفقة عن تنفين الأمر أو الحكم القاضي بالنفقة بعد 
شروعه فيه؛ طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة» المثبت بموجب محضر معاينة حرره 
محضر فضائي ؛ تواصل المصالح المختصة صرف المسنتحقات المالية» بناء على أمر ولائي 
صادر عن القاضي المختص والمبلغ طبقا للكيفيات المحددة 2 الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه. 

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هده المادة» عند الافتضاء» عن طريق التنظيم. 


المادة 7: 

يتعين على المستفيد و/أو الدائن بالنفقة إعلام القاضي المختص بأي تغيير 
يطرأ على حالتهما الاجتماعية أو القانونية من شأنه احتمال التأثير 2 استحقاق النفقة 
وذلك خلال عشرة 10 أيام من تاريخ جدوته. ٍ 

يفصل القاضى المختص 2 مدى تأثير هذا التغيير على استحقاق النفقة 
بأمر ولاتي؛ يبد إلى المدين والدائن بالنفقة والمصالح المختصة» عن طريق أمانة 
الضبط» 2 أجل أقصاه ثمان وأربعون 48 ساعة من تاريخ صدوره. 

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة؛ عند الاقتضاء» عن طريق التنظيم. 


المادة 8 : 
يبلغ القاضي المختص المصالح المختصة» عن طريق أمانة الضبط؛ 
بالحكم أو القرار القضائي المتتضمن مراجعة مبلغ النفقة 4 أجل أقصاه ثمان 
وأربعون 8 ساعة من تاريخ صدوره. 
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الا 9 ؛ 
5 اميئ , الشزكة لاو لاية تُحصيل sual‏ عقات المالية نصا خ مستدوق النفقة 
نعو 
سن ينين بالنققة ) بشاء 55 س افر بالإيراد تصدره المصالح الملخخصة وقما للأحكام 


السو ع لبها N gp,‏ 

ييل الثالث “ أحكام مالية 

اة 10 : 

بت رذ تكتابسات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 142-302 
س 

ويقيد ب4 هذ ب ؛ 

4 باب الإيرادات : 

- مخصصات ميزانية الدولة» 

- مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدين ينبهاء 

- رسوم جبائية أو شبه جبائية » تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لفائدة 
صتدوق النفهه؛ 

- الببات والوصاياء 

- كل الموارد الأخرى. 

2 باب التفقات : 

- مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيد. 

يكون الوزير المكلف بالتضامن الوطني الآمر الرئيسي بصرف هذا 
الحساب الذي يسير 4 كتابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء خزائن الولايات. 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 

المادة 11 : 

يمكن أن يسيّر حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 على 
الكحشوف. غير أنه يجب تسوية رصيده المدين 2 آخر كل سنة مالية» 
كققصى أجل بواسطة مخصكك 2 الميزانية: 

دحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 

الفصل الرابع - أحكام نهائية 

المادة 12 : 

لا تكون الأوامر الولائية المُصوص عليها بے هذا القانونء قابلة لأي 
طريق من طرق الطعن. ١‏ 
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المادة 13 : 
لا تحول الاستفادة من أحكام هذا القانون دون المتابى: . 


عن جريمة عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها بے قازو 
ن الى 


المادّة 14 ؛ 
تطبق على الاد لاء بتصريحات غير صحيحة للاستى 
المائنون» ea‏ التصريح الكڪاذب 2 ا لشي من أحض 
المادة 15 : ١‏ 
اة 16 : بل صنورر 
ینش ر هدا ا الرسمية ا بين الدر 

قراط 


عبد ا 


)هن 


مو 
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قرار وزاري مشترك يحسدد الوشائق التي يتشكل منها ملف طلب 
الاستفادة من المسشحقات المالية لصندوق النفقة 

مؤرخ بك أول رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة 2015. 

إن وزير العدل؛ حافظ الأختام: 

ووزير المالية) 

ووزيرة التضامن الوطئي والأسرة وفضايا المرآةء 

- بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ ب2 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير 
سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية: 

- وبمقتضى القانون رقم 15-01 المؤرّخ 2 13 ربيع الأوّل عام 1436 
المواطق 4 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة› لاسيما المادة 4 منه› 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 125- 15المؤرخ 2 5 رجب عام 1436 الموافق 
4 ماي و سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة: ٠‏ 
5 الموافق 15فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة: 

- ويمقتضى المرسوم التفيذي رقم 04-332 المؤرّخ 2 10 رمضان عام 1425 
الموافق 24أكتوير سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل» حافظ الأختامء» 

- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 13-134المؤرخ 2 29 جمادى الأولى 
عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن 
الوطني والأسرة وقضايا المرأة: 

يقررون ما يأتى : 

المادّة الأولى : ظ 

تطبيقا لأحكام المادّة 4 من القانون رقم 5-01 1المؤرخ 2 13 ربيع الأول 
عام 146 الموافق 4 يناير سنة 5 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة» يهدف 
هذا القرار إلى تحديد الوثائق التي يتشكل منها ملف طلب الاستفادة من 
المستحقات المالية لصندوق النفقة. 


المادة 2 : 

يتضمن ملف طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة الموجه 
إلى القاضي› رئيس قسم شؤون الأسرة المختص إقليمياء الوثائق الآتية : 

- طلب الاستفادة وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار الذي يوضع تحت 
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- فة من الححكم الضضائي بالطلاق ونسمخة مسن إلا ,. 
الذي أسثد الحصياعة ومنح النفقة إذا لم يتضمّن حكم الطلاق “د لالم 
- معد ودر إثات تدر التئضيدك الكلي أو الجزتى لن ۰ 
- صك بريدي أو بنكي للمستفيد مشطبا عليه إذا إختار الى .. 
الطريمّة لادفم. مستقير مز, 
المادة 3 : 
يطلب المعاضي الوثائق المدحورة 2 المطة 2 من المادة ۵ء 
الطريق الإلكتروني وفقا للتشريع المعمول به. سيما عن 
المادة 4 : 
ادا ڪان الطلب المنصوص عليه 2 هذا المرا 
ونَقَمَة الطفل أو الأطفال المحضونين من طرفهاء يقد 
المستحمات المالية لصتدوق النفقة. 
المادة 5 : 


رء يشمل نفقة المرأة الملا . 


نت دا الة : 5 الوسمي ة ا 
متفر هوا المراد يك الجريبد الرسمية للجمهوريّة الجزائريٌ: 


حرر بالجزائر ے2 أوّل رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة 2015. 
وزير العدل؛ حافظ الأختام, الطيب لوح. 

وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة. 
وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم. 
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* إثبات الجريمة في التشريع الجزائري. 

٠‏ الطعن بِالنَقَضُ في التشريع الجزائري. 

 ١يرئازجلا جرائم التروير في التشريع‎ ٠ 

ه دليل القضاة للحكم في الجنح والمخالفات (في جزأين). 

* جرائم الآداب والفسوق والدّعارة في التشريع الجزائري. 

» قانون الإجراءات الجزائيّة الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي (في جزأين). 
* قانون حماية الطفل في الجزائرء تحليل وتأصيل. 

٠‏ جرائم العنف الماسة بسلامة جسم الإنسان في قانون العقوبات الجزائري. 


* قانون الأسرة الجزائرئء دليل القاضى والمحامى. 
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